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بروت 





كان ماما عدن ان نننش هذاه لكت لمعم ها تسم من عه راض ورغكل 
عا د كي كيس وغائذة بد ممص كاطر د “مان طح سيد الوالم ترس ) مهم مرأعو 
عثرة يد سا من نشجا مو تصب ع ساء محص اسعرضو .ل | 
ع دمر طول ١‏ مَسََلَا , نام معهل المضلاء راخواطي «باش ايف عبارظ__مسا ينمهي 
دتصوع م نْعَِنَ صر ٠١‏ عرلمعاجت سدم المترر لع > شور ميكح ساعيا عم رمن 
عن صنت رج ار صن و مغاربيا حرام وس مرا . 
عماان كل كناب لم دمرس ل يعم عست لذا مهرضسن مارم عسذ على وت 
يكو ن ا حنوك م عبشا لعلبا ع صر ١‏ لكت :- مه طبويلم نزذات. اسم سوير و أي الليت 
لامشلا عت ام ما يل تيمر غطما سنا 9000 
سنك 


عقيز دا لريصبورم 
٠١‏ ارس ساسم إعوي 





الطاهرين . 


أما بعدل: 


فهذه واعذضيات: عما كيت الفعه 2 الدرس الاستدلالى (الخارج) فى علم 
الأصولء. وهو لا يمثل كل ما ينبغي ان يقال بطبيعة الحال» وإنما هو مجرد 
أطروحة اعرضها أمام فضلاء الحوزة» وينقصها في الحقيقة أمران أو اكثر: 


الأمر الأول: انني بكل تأكيد ذكرت أمورا في الدرس غير موجودة في 
الأوراق التي كتبتها عن درسيء» والتي هي مسودة هذا المطبوعء وبذلك 
اندثرت ودخلت في طي النسيان بالرغم من أهميتها أو الكثير منهاء وهي أمور 
موزعة خلال كثير من المسائل بل كلها تقريبا . 

الأمن العائق.: اندي نظبيعة الحال آخل المستوئ الممكن بيانه للطلات» 
حسب أقصى ما يمكن ان يفهموه. اما ما هو اكثر من ذلك فأتجنبه عن علم 
وعمدء بالرغم مما قد يكون فيه من التضحية بالمستوى العلمي ثبوتا وإثبانا . 


م محمد الصدر 


فان المهم في الدرس هو التربية العلمية للآخرين وهو لا يحصل إلا مع مواكبة 
العستوى.: 

الآمثر القالت انوي فتكي لازت اليكو عه قله المعنادن زعت : 
المعلومات» فى مختلف الحقول والاختصاصاتء وهذا أيضا مما يلقى بظله 
وأثره في هذه الأمورء التي كتبتها في علم الأصول أيضا. 


ولعلي أستطيع إذا بقيت الحياة ان أغطي بعض هذه الجوانب في الدورة 
الثانية من بحث الخارج الأصولي . 


وينبغى الالتفات هنا إلى بعض الأمور أيضا : 

الأمر الأول: ان السير في الدرس الذي ألقيته» كان على ترتيب (كفاية 
الأصول) للملا محمد كاظم الخراساني 205. ومن هنا كان الاهتمام برأيه عرضا 
ومناقشة . واضحا فى هذا الكتات:: 


الأمر الثانى: اننى اعتمد فى العرض والمناقشة بشكل أساسى على مطالب 
اثنين من أستاذتي هما الأهم منهم في طريق التربية الحوزوية والعلمية لهذا العبد 
الخاطئ» وهما المحققان الجليلان: الخوئي والصدر. حيث عبرت عن الأول 
بالأستاذ المحقق. وعن الثاني بسيدنا الأستاذ. 

ومن الواضح ان مناقشة الآراء دليل احترامها وإبراز الإخلاص لهاء وليس 
فيها أية خلة. بعد ان عودتنا أجيال العلم في الحوزة الشريفة على حرية 

كما انه من الواضح ان الفرد المفكر إذا استطاع ان يمشي خطوة موفقة أمام 
نا ته وجهابذة عصره» ويناقئشس استدلالاتهم برصانة وعمق » كفن. ذلك فئ 


شبكة ومنتديان جاب الانمة 
كيم الأضول :الخو الأول عفد انط 


السيطرة على زمام العلم. لوضوح: ان ما لدى المتقدم موجود لدى المتأخر مع 
زيادة. وان أفكار المتقدمين إنما هي متبلورة ومتعمقة على أيدي المتأخرين. 
وأنا اعتقد ان هذين الأستاذين الجليلين» هما الأعلم والأدق نظرا في الجيل 
السابق من مفكري الإسلام والحوزة. إذن. يكفي لهذا العبد الخاطئ فيما إذا 
وفقه الله للسير باتجاههما ان يكون قد سار بالفكر الإسلامي الإمامي خطوة 
كاملة أو متكاملة . 


الأمر الثالث: ان هذا الذي بين يديك». ليس من أول علم الأصولء بل ان 
قسطا من أوله» مما لم يمكن ضبطه ولم تبق منه إلا قصاصات وروؤس أقلام. 
لا تكفي لصياغة نص متكامل . ومن أهم ذلك تعريف علم الأصول» وتعريف 
الوضع ومبحث المعنى الحرفي. وإنما قدمنا هنا من أول المباحث التي أمكن 
استيعابها وضبطها في الجملة. 


وعلى أية حال فانه يمكن تلافي ما فات هنا في الدورة الثانية لعلم الأصول 
اذا نقيت الحناة. 


الأمر الرابع : انه في الإمكان صدور المطالب التي يتم تدريسها في هذه 
الدورة لعلم الأصول على شكلين, اما بيد مدرّسهاء هذا العبد الخاطئ» واما 
بيد بعضص فضلاء الطلاب على شكل ما يسمى بالتقريرات في مصطلح الحوزة 
الشريفة. وأي من ذلك حصل فهو فوز ونعمة» فتكتمل الدورة بالتدريج من كلا 
الشكلين لا من شكل واحدء وهذا مما لا ضرر منه على أية حال. 


الجزء ليس هو من التقريرات» فانه لم يكن في ذلك الحين من قام به من 
الطلاب » ولذا تصديت كما ترى لحمل هذا العبء بقلميى شخصيا. 


٠١٠١‏ محمد الصدر 


الأمر الخامس: قد اعتمدت فى نقل الآراء عن المحققين الخوئى والصدر 
على كتاباتي عن درسهماء وهي لا تزال مخطوطة؛ كما اعتمد في الأول على 
محاضرات الشيخ الفياض» وفي بعض الثاني على بحوث السيد الهاشمى . 

وعلى كل حال فقد سرت هنا بالأسلوب القديم الذي يعتمد على الوثاقة 
في النقل ولا يحتاج إلى ذكر الكتاب والصفحة. مضافا إلى ان اغلب النقل إنما 
هو بالمعنى والمضمون وليس باللفظ؛ فمن غير المعقول - تقريبا- التحويل 
على الصفحات» لان القارئ سوف لن يجد بغيته اللفظية بكل تأكيد. 

أعاننا الله على دنيانا وأخراناء واخرج بعونه ورحمته من قلوبنا الأنانية 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريمء انه الكريم الحليم وهو بكل شيء عليم . 

حرره في الثالث من شهر محرم الحرام عام ١41١8‏ للهجرة التيوية 
المعظمة . 


العبد الفاني الجاني 


ميحمد الصدر 


سبكة ومننديات جامع الائمة رم) 


حقيقة المعنى المحجازي 


للمحاز نوعان: هما المجاز فى الاستعمال» والمجاز فى التطبيق. والأول . 

والأول هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له» كأننا جردنا اللفظ عن 
معئأه الحقيقى . واستعملنا حروفه فى المعنى المجازي . 

واما الثانى: فقد قال عنه السيد الأستاذ: انه استعمال فى المعنى الحقيقى 


أولاً: ان الاستعمال ليس في جامع المعنى الحقيقي» بل هو في الجامع 
بينه وبين المعنى المجازي المقصود. واستعمال اللفظ في هذا الجامع مجاز» 
لآنه لبن ”فعى :موضوعا ل«اللفظ:, 


ثانياً: ان الاستعمال ليس في المعنى الحقيقي من كل الجهات لعدم 
الحاجة إلى ذلك» بل الحاجة إلى تركه. إذ معه يصبح المعنى سمجا وغير 
منسجم. بل المراد الاستعمال في المعنى الحقيقي من نقطة واحدة» وهي 
الشجاعة والكرم مثلا . 


وهذا النحو من الاستعمال أيضا مجاز لأنه حصة من المعنى الحقيقي أو 


جزء مله. فقد استعمل اللفظ الموضوع للمعنى فى حصة منهء وهو انحو من 
المجاز. و لاشك انه لو أريد به ترك الحصص الأخرى كان مجازا. 


١‏ محمد الصدر 


الثاً: انه كما في المعنى الثاني للمجاز لا يحصل إعراض عن المعنى 
الحقيقي؛ فكذلك في المعنى الأول» وان اعتقد المشهور ذلك» كما المعنى» 
إلا ان الصحيح خلافه لان ألفاظ الحروف لا دخل لها في جمال الاستعمال 
أصلا. ولو كان الأمر كذلك لامكن استعمال أي لفظ آخر محلهء وهو أمر غير 
محتمل» وإنما المعنى الحقيقي للفظ له دخل في كونه جهة تعليلية لصحة 
الاستعمال في المعنى المجازي . 

وقد ناقش السيد الأستاذ السكاكي : بان الادعاء الذي يقول به في المجازء 
كادعاء كون زيد أسدأً فعلاء هل هو بالحمل الأولي أو بالحمل الشايع . 


وكونه تنزيلا وادعاء بالحمل الأولي» يعني انه يحصل في طوله ان يكون 
الرجل الشجاع مرادفا للحيوان المفترس» أو ان زيداً يرادف الحيوان المفترس 
أو ان الأسد يرادف الرجل الشجاع . 


وكونه تنزيلا بالحمل الشايع , يرجع إلى كون المعنى المجازي مصداقا من 
المعنى الحقيقى ١‏ يحمل عليه بالحمل الشايع ء فيكون فردا إدعائيا عنائيا . 


ونعلق على هذا التقسيم قبل الاستمرار في نقل كلامه. وذلك : 


أولاً: ان كلا الاحتمالين لعلهما غير مرادين للسكاكي. بل المراد مجرد 
الاستعمال. 


ثانياً: ان الاحتمال الأول وهو صدق الحمل الأولي يقتضي في طوله 
مرادفة المجموع للمجموع من الألفاظ, وهي زيد والأسد والرجل الشجاع 
والحيوان المفترس. وهو أمر غير مستساغ لغة. والترادف إنما يكون بين 
المرادفات لا بين المركبات» في حين اصبح الترادف هنا بين المركبات. 
كالرجل الشجاع والحيوان المفترس . 


س» امس 0مس م 
سبكة ومنيليات جامع الاليمة (م) 
منهج الأصول (الجزء الآول) ؟ ١١‏ 
مضافا إلى إمكان القول بانطباقه على كل رجل شجاءع. لا على هذا الفرد 
بالتعيين ١‏ وهشعق خللاف مقصود المتكلم . 
ثالنا: ان ما يحصل إنما هو اتطياق المفهومين. بالتنزيل المجازي بغض 
النظر عن الألفاظء إذ لا يوجد في المثال دلالة على الكلي. كالرجل الشجاع 
أو الحيوان المفترسء وهذا على خلاف فهم المشهور ومراد المتكلم. 
ثم انه أورد على الاحتمال الأول. وهو كون المراد صدق الحمل الأولى 
بالعناية المجازية. ان العلاقة بينهما ان كانت موجودة أصلا فلا تحتاج إلى هذا 


3 ا 


التنزيل العقلى ٠‏ وان لم تكن موجودة لم يصح الاستعمال بمجرد هذا الادعاء 


قال : ولا ينوهم ان هذ! الادعاء يوجبب توسبعة العلمة الوضعية» كما كن 
سائر آنحاء التنزلء قانه يقال: ان لازمه كون اللفظ مستعملا فيما وضع له. فان 
قجا ذلقى الم ضيه العلقة بمجرد التنزيا ٠‏ وإنما تترتب الآثار المجعولة. دون 
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الآثار التكويتية . 

أقول : اما كلامه الأخير فهو لعسى دصعحية ؟ لأننا له تلتزم بأنها توسعة 
المعنى الحقيقىي والمجازي. وليس المراد التطبيق بنحو التنزيل الشرعي وإنما 
المراد التطبيق بنحو الصدى التكويني . 


وضعية. بل همى لوسعة إدعائيةء بمعدى مأ دكرتاه من الاستعمال بالجامع سيرد 


واما ما ذكر أولاء. فجوابه: 
أولا : أنه مع وجود العلاقة يصح التنريل» لان العلاقه بمجردها لبت 
استعمالا مجازياء. وائما يكون الاستعمال المجازي بالتنزيل . فيوجب 
زيادة فى جمال اللفظ والمعنى. 


١‏ محمد الصدر 


انيأ: قوله انه مع عدم العلاقة لا يصح التنزيل غير صحيح : 
١‏ . انه يمكن ان يكون التنزيل نفسه نحو علاقة به. 
. ان المدار فى صحة استعمال المجاز هو الاستحسان العرقى لا 
العلاقة . 
“'. مع عدم وجود العلاقة ينتفي المجاز بالمرة» ولا يكون الأمر خاصا 
بالمجاز السكاكىء. كما هو ظاهر كلامه. 
ثم انه أورد على الاحتمال الثاني» وهي التطبيق بنحو الحمل الشايع : 
أولآ:"إن"الامتغسال المجازئ :لا يعحفى بموازة الضدم بل :يشمل منوازد 
الهزل أيضاء فان كان المجاز مرادا هنا فى مرحلة المدلول 
الإستعمالى» فهو خلف مدعى السكاكى» وان كان مرادا فى مرحلة 
المدلول الجدي فهو خلف هزلية الكلام. 
ثانياً: ان هذا الادعاء يكون في المعاني الكلية» ولا يكون في المعاني 
الجزئية» كالتشبيه بالشمس والقمر. وفيه: أننا كيف نفسر العناية؟ 
بخلاف المسلك الآخر (المشهور) فانه يمكن ان يكون المعنى الحقيقي 
جزئيا والمجازي كليا. 
ثالثاً: الوجدان الفاضى بان هذا التنزيل مفسد للمعنى». فمن قال عن زيد انه 
أقول: نجيب على ذلك بما يلي : 
آولة::آن الهزل :هنا لآ نائئ التعد: لأن المراة: هنا الجد فى قصضد المع لا 
الجد فى الهدف من الكلام. وقصد المعنى جدي لا محالة. بل لا 
يتصور الهزل في المعاني اللغوية . 


كا سه وم« انه 0530 
شيكة ومنلل ناك حاف الا 
متي الأصرل: (الحوم الأول) بذه ومسديك جادع اليه (غ) ١‏ 
ثانياً: ان وجود العناية في الجزئي متصور ومعقول. وذلك بان نجرد منه 
كليّاء وندعى المماثلة أو العينيّة . 
ثالثاً: ان العناية في التنزيل لو كانت من جميع الجهات؛ لكان مفسدا 
للمعنى» إلا ان الوجدان قاض بكونها من جهة واحدة هى المقصودة 
دون سائر الجهات . 
ثم انه أورد عليه أيضا : بأنه يلزم من المجاز المشهوري ان يكون قولنا: 
زيد أسد وزيد شجاع مترادفان. مع ان الوجدان قاض ان الأول ابلغ في بيان 
الكتعاعة: ومعة فشكرق قول السكاكى أفرضة, 
جوايه : 
زلا < او تقر لناازية اديوه عير اجو تنا دمن شيل :ل أ اول علق 
لمعت 
ثانياً: اننا يمكن ان ننكر الترادف هتاء فانه إنما يكون بين المعنيين الحقيقيين 
لا بين المعنى الحقيقي والمجازي . 
ثالقا:. انها ذكرة مه <وعنود الفقنية بالأسيد فى قولتا ‏ ريد أسد+ ان كان 
يها القاانة لمن تنو الخزاة» لآ المقصوه فيه : ريد كاسد بجو انها 
المثال الكامل هو قولنا: رأيت أسدا يرمي. أي رأيت رجلا شجاعا 
يرمى» وهو تشبيه قائم على التخييل وليس تشبيها اصطلاحيا. 
فالصحيح هو ان قول السكاكي مبني على نوع من الاستعارة» وان المجاز 
المشهوري ممكن بلحاظ المعنى الحقيقى بمنزلة الجهة التعليلية» وانه بدونه 
يكون لغوا لا ميحالة: 


1١‏ محمد الصدر 


منشأ الدلالة المجازية 

لاشك ان الاستعمال المجازي متوقف على أمور: 
المجازي أو لا يستساغء أو لا يصطلح عليه مجازا. وان شمله قولهم استعمال 
اللفظ في غير ما وضع لهء قان هذا المفهوم له حصتان : ما كان غير موضوع له 
من الألفاظ . وما كان موضوعا لمعنى آخر غيره» قان لم يكن موضوعا له 
أصلاء فيتبغي التسليم يعدم كونه مجازا. 

الآمر الثانى: الاستساغةء قلو لم يكن مستساغا يطل . وان كانت العلاقة 
موجودة. فان قلنا بالأمر الأول وهو الوضعء فهو في طول الاستساغة وأخص 
منها أو مساوي لهاء وليس اعم منها بالتأكيدء إِذ لا قاتدة فى مجاز غير 
مستساع . ولكن الاستساغة عرقيه» وس متحصرهة بالسماح من جيل معين . 

الأمر الثالث: عدم إرادة المعنى الحقيقي . إذ لو أريد ذلك لاستحالت إرادة 
المعنى المجازي المشهوري. لأنه يلزم وجود معنيين للفظ واحدء وهو ياطل 
اما عقلا واما عرفا كما سبد 20. 

وهذا لا ينافى ما قلتاه من لحاظ المعنى الحقيقى فى المجازء لان ما أردتاه 


)١(‏ وهو مبحث استعمال اللفظ في اكثر من معتى. ولم يطيع لحد الآن. 





منهج الأصول (الجزء الآول) د لكا ١‏ 


الحقيقى . 

الأمر الرابع : وجود القريتة الصارفة عن المعنى الحقيقي. لان الاستعمال 
المجازي بدوتها خطأء وان أتكرها السيد الآستاذء إلا انه لا يتم. وذلك لحمل 
اللمظ على المعتى الحقيعىء عتدتد» وظهوره كبه. وإنئما الحاكم على هذه 
الحجيّة ليس إلا العريتة . وقد صرح أهل اللغة وعلماء البلاغة بذلك. 

وما أشار إليه من كون الاستعمال عندئذ صحيحا2ء إلا انه يؤول إلى 
الإاعماضء والإغماض قد يكون مقصودا للمتكلمء وقد تتعلق به مصالح 

الأمر الخامس: انه قد يقال بالحاجة فى المجاز إلى القرينة المعينة للمعنى 
المعتى المجازى بعد كونه محتملا فى حصص كثيرة . فان كان اللمظ ظاهرا في 
المقصود فهو المطلوب. وهذا يكفى عن القرينة» لأنها إنما يؤتى يها لتحديد 
غامضا احتاج إلى الإيضاح . 


ومن هنا يمكن القول بعدم حاجة المجاز إلى الوضعء كما صدر من 


بعضهم . أقول: لان صحته متوققة على الاستحسان مع وجود القريتة» فيكون 


عند ذلك فيكون القول بالوضع فيه مستأنفاء وفي الحقيقية: ان المهم هو 
فلا حاجة إلى الوضع . 


وقد يقال: ان وضع المجاز متعذر بعد نفي الواضع الواحد البشري» الذي 
نفاه مشهور المتأخرين من الأصوليين. فان من يستطيع ان يلم بأطرافه إنما هو 
ذاك ذون عيرة: 

وجوابه: كلاء فإننا بعد ان نفينا الواضع المذكور» فاما ان نقول ان الواضع 
هو الله سبحانه - كما هو الصحيح في اللغة الأولى - أو المجتمع . وكلاهما 
قابل لوضع المجاز والإلمام بسائر أطرافه وعلاقاته» اما الله فواضح. لأنه لا 
متناهي في علمه وقدرته. واما المجتمع فهو يضع بالتدريج بالوضع التعيّني» 
كل ما يحتاج إليه من الاستعمالات المجازية . 


ومن هنا يتضح ان الأمر بالعكس عما قال المستشكلء. لان هذين 
الواضعين قابلان للإلمام بسائر علاقات المجاز؛ دون الواضع البشري الواحد. 

وقد يقال - بالعكس - : وهو كون الوضع متعينا في المجاز» وليس 
ممكنا فقطء فضلا عن كونه متعذراء لأنه يحتاج إلى الاستحسان - كما سبق - 
وليس الاستحسان إلا الوضع . وخاصة بعد إن قلنا بالوضع التعيّني الاجتماعي . 
فان استحسان المجتمع ليس إلا وضعه. 

قلنا: كلا. لأمرين: 

الأمر الأول: الاستغناء عن الوضع بالقرينة» كما عرفناء فيكون الاقتران بها 
له علة غير الوضع» فلا حاجة للوضع» بل يكون لغواً. 








الأمر الثاني : ان بين الاستحسان والوضع عموماً من وجه بالحمل الشايع. 
وليسا متلازمين لكي نخصهما بالمجاز. ولو كانا متلازمين لكان اللازم 
اختصاصهما بالاستعمال الحقيقى لحاجته إلى الاستحسان أيضاء وعلى أية حال 

ويرد على القول بحاجة الاستعمال المجازي إلى الوضع أمران آخران: 

الأمر الأول: عدم ضبط العلائق المجازية في سعتها وشمولهاء بحيث لا 
تدخل تحت جامع نوعي أو جنسي أو انتزاعي. غير مفهوم (أحدها) وهو مما 
لم يقل به أحد. 

فان قلت : انه يمكن الاستغناء عن العلاقة المجازية أحيانا. 

قلنا: كلاء فان هذا مما لم يمّل به أحدء وان أشرنا إلى إمكانه مع تحقق 
علاقة . 

الأمر الثاني : عدم ضبط الألفاظ المستعملة مجازاء في حين ان الواضع 
مفتقر إلى ضبط اللفظ الموضوع أو المستعمل حال الوضع ولو بجامع نوعي أو 
انتزاعى. فى حين ان الألفاظ اللغوية المستعملة مجازا أو التى يمكن فيها ذلك». 
مما لا تدخل تحت أي جامع نوعي أو انتزاعي. إلا مفهوم (أحدها) وهو متعذر 

أولاً: انه لم يقل نه شيل 

ثانياً: ان مصاديق كل حصة منه غير منحصرة العدد» كما سنشير»ء بل لا 
متناهيةء فالتصدي للوضع مع الإشارة إلى كل علاقة وكل قرينة وكل استحسان 


-؟ محمد الصدر 





قان قلت : فإننا قلنا إن الواضع هو الله سيحاته» وهو يمكته ذلك . 
قلنا: إننا إنما قلنا بذلك في وضع اللغة الأصلية دون غيرها. 


وإنما لا يمكن حصر المسألة وضيطهاء لان المجاز غير منحصر بالأسماء 
الاستقلالية» كما يتخيل المشهور. بل يعم المواد والهيئات والحروف 
والأفعال» كل يحسب ما يناسيه؛ ومنه ما لاا يمكن استحضاره في الذهن 
مستقلا لأجل ان يكون طرفاً للوضعء كالهيئات بل حتى الجمل يمكن ان 
تستعمل مجازا فى محل المفردء كقولهم: زيد كثير الرماد يعني : انه كريم . 

كما يمكن ان يستعمل المفرد مجارًا محل الجملة. إذن. فاحتمالات 
المجارز أوسع بكثير من احتماللات الحقيقة. وقد قالوا بعدم إمكان الضبط في 
المعاني الحقيقية» فقضلا عن المجاز. 


منهج الأصول (الجزء الأول) عيكة ومنلياك جاي اليه 0 او 


علاقة الاستعمال المجازي بالدلالة التصديقية 


ان قلنا بان الدلالة الوضعية الحقيقية تصديقية» كما عليه بعض المتأخرين 
فقد تم المطلب» يعني تكون كلتا الدلالتين تصديقيتين» ولا يمكن فيهما غير 
ذلك 

وان قلنا ان الدلالة الوضعية تصورية» كما هو المشهور المنصورء فقّد 
يقال: ان الدلالة المجازية تصديقيةء لأننا نعبر بقصد المعنى المجازي وإقامة 
القرينة ونحو ذلك من القصود الاختيارية» إذل فهي تصديقية» يعني بقصد 
إخطار المعنى في ذهن السامع. ونحن لآ نريد من الدلالة التصديقية إلا ذلك. 

وجواب ذلك: اننا قلنا في محله''2 : ان للقائل بالدلالة التصديقية أخذ 
المتكلم بنظر الاعتبار» والقائل بالدلالة التصورية أخذ السامع بنظر الاعتبار. 
والدلالة على أية حال إنما هي للسامع لا للمتكلم. وإنما وظيفة المتكلم تطبيق 
الدلالة التي يفهمها السامع على مقدار ألفاظه. هذا في الدلالة الحقيقية. 
وكذلك الحال في الدلالة المجازية» حيث يكون المهم وصول القرينة إلى ذهن 
السامع ولو من غافل أو نائم» لوجدان اننا نفهم منه المجاز عندئذ. وستكون 
القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي بدون قصد المعنى الحقيقي . أو قل : انها 
صارفة للسامع عن فهم المعنى الحقيقي. وهذا يكفي . 





النسبة بين الأمور الثلاثة للمحازر 
الفرينة, والعلاقة, والاستحسان 


وما هو اكثر أهمية وضرورة من الأمور الثلاثئة هو القرينة» وبدوتها لا 
يمكن ان نفهم المجازء خلافا لمن أنكرها كما سبق . 


فان قيل : بالنقض بالمجاز المشهور فانه لا يحتاج إلى قرينة. فانه يقال: ان 
القرينة موجودة ارتكازاً وان لم تكن موجودة لفظاء وإنما استغنى عن وجودها 
اللفظي لوضوحها الإرتكازي» وإلا لم يكن الاستعمال مجازيا. 


واما الاستحسان فان انكل ناه بعنوانه التفصيلى بمعنى الشعور العرفى اللغوي 
بجمال اللفظ؛ولطفهء فهو ليس شرطا أساسياً بكل اتأكيد».وييقى المجاز مجازاً 
بدونه» مادامت هناك قرينة عليه. غير انه يمكن إعطاؤه صيغة أخرى افضل من 
الناحية العرفية» وهي عدم الاستهجان والاستنكار. وان لم يكن مستحسنا 
فعلا. فد يكون له وجه وجيه. 
المجازي . فنحن لا يخلو اما ان نقول بان المجاز هو استعمال اللفظ فى غير ما 
وضع له. فقط. يدون فيد زائدء كما عليه المشهور. فمقتضى هذا الإطلاق 


واما ان تقول - كما قلنا - : إننا ينبغى لدى الاستعمال المجازي ان نتذكر 


شبكة ومننديات جابع الالمة م) 


منهج الأصول (الجزء الأول) و 





المعنى الحقيقي ونعقد مقارنة بينهماء فلابد عندئذ من العلاقة إذ بدونها لا يعقد 
الذهن أية مقارنة بينهماء كما انه بدون تذكر المعنى الحقيقي لا تكون هذه 
المقارنة متحققة لفقد أحد طرفيها لا محالة. 

وإنما لا بد من هذه المقارنة للإحساس بجمال وطرافة الاستعمال 
المجازي» إذ بدونها يزول هذا الإحساس . ولا يفرق عندئذ بين ان نشبه زيدا 
بالأسد أو بالصخر أو بالذئب» إذا فعلنا ما عليه المشهور من مجرد استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له. 

وعليه فان اشترطنا الاستحسانء فلابد من العلاقة» إذ بدونها لا يكون 
الاستعمال مستحسناً لا محالة. وأما إذا لم نشترطه» وأرجعناه - كما سبق - 
إلى مجرد عدم الاستهجانء فالوجدان قاض باشتراط العلاقة بين المعنيين 
الحقيقي والمجازي». وإلا كان جزافا وغير مقبول لا عرفا ولا عقلا. أو قل : 
الشايكون شييناء تحرط في المجان لأ يكون متودرا. 

ولكننا ينبغي ان ننتبه إلى ان فكرة المجاز الأساسية المشهورية تبقى مع 
ذلك محفوظة وهي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومن هنا لم يجعله ركنا 
في تعريف المجازء وان الركن مشهوريا ليس إلا القرينة فقط . 

واما سنخ العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي» فيمكن ان يقال: هي 
التشبيه» كتشبيه زيد بالأسدء ولذا قلنا بضرورة تذكر المعنى الحقيقي لإمكان 
حصول هذا التشبيه . 


فان قيل : ان العلاقة غير منحصرة فى التشبيه» بل قد يستعمل اللفظ بضذه 
وبخلافه ونحو ذلك» ولا تنحصر العلاقة بالمثل أق انمدع المثلية . 


قلنا: هو أيضا نحو من التشبيه للضد بضده» بمقاصد قد تكون جدية وقد 


؟ محمد الصدر 





لا تكونء كالهزل أو الشتم أو المدح كقولهم: القبيحة للحسناءء والبتراء 
للقصيدة أو الخطبة الجليلة . وهذا ونحوه متعارف في اللغة العربية وغيرها. 

اما الذين قالوا بوضع المجازء فمد قالوا: بان العلاقة هي الوضع . وطيقه 
كل منهم على مسلكه في الوضع وفهمه لهء بعد التسليم منهم بان وضع المجاز 
في طول الوضع للمعنى الحقيقي والاحتياج إلى القرينة . 

وهذا - بهذا المقدار - يرد عليه: اننا ينبغي أن نرى أن الوضع هل يغني 
عن العلاقة أم لا. فلو لم تكن هناك علاقة تشبيه بالمرة» فهل سيكون الوضع 
كافيا عرفا لفهم المجاز وصحته؟ كلا أكيداً. وكذلك العكس ! فان كانت 
العلاقة التشبيهيّة العرفيّة المستحسنة موجودة صح المجاز عرفاً. وأمكن 

وممن قال بالوضع في المجاز الأستاذ المحقق. حيث طبقه على مسلكه 
الحقيقي. انه إذا أراد تفهيم الرجل الشجاع مجازاً قال: أسد» مع إقامة القرينة. 


وهذا ترد عليه عدة وجوه: 


الوجه الأول: بطلان اصل فهم الوضع اللغوي على أساس انه التعهد 
وذلك في الوضع للمعنى الحقيقي - كما سبق - فضلا عن المعنى المجازي. 

ثانياً: انه لم يلتفت إلى الاستحسان العرفي للمجاز ولا إلى العلاقة» كأنه 
يرى ان الوضع يكفي عنهما وهو ما سبق ان نأقشئاه . 

ثالثا : ما قلناه من عدم إمكان ضبط العلاقات والألفاظ مع العلم ان التعهد 
لابد- فى راآيه <- اناياتن.من كل الأفراد: فإذا علمنا دقة وسعة المعاني 


: : شبك ومنتديات جامع الالمة 
منهج الأصول (الجزء الأول) : 5 - يد 4 هم ؟ 
المجازية وعدم انحصارهاء فهل يمكن ان يصدر كل تلك الأوضاع من كل 
الناس حتى الجهال والعوام منهم ؟ 

فان قلت: انه يكفى التعهد الإجمالي بكل ذلك . قلنا: كلاء فانه مطعون 
كبرى وصغرى. اما كيرى فلأنه لم يقل به أحدء واما صغرى فلآن الوضع 
- عنده - هو التعهد التفصيلي دون الإجمالي. 

رابعاً: ما أورد عليه السيد الأستاذ من كفاية القرينة عن الوضعء لان المراد 
بالوضع هناء هو التسبيب إلى انتقال السامع إلى المعنى الآخرء وهو يحصل 
بالقرينة» فيكون الوضع لغوا. والمجاز بدون القرينة لا يكفي باعترافهم» وان 
اقترن بالوضع . 

إلا ان هذا لا يتم: 


أولا: أن هذا يندرج فيمأ قلناه من كماية القرينة والاستحساتن» وعدم 
الحاجة معها إلى الوضعء غير ان السيد الأستاذ أهمل ذكر الاستحسان. 


انياً: لعل مرادهم من الوضعء الوضع التعيني» يعني تعارف الاستعمال 
وسرعة الانتقال. وهو موجود تكوينا ولو لم نحتج إليه» ومعه لاا يكون وجوده 
إيراداً مضاداً لذلك الدليل. غير ان الصحيح ان الوضع ليس هو ذلك. 

خامساً: - من الإشكال على اصل الوجه - : ما أورده السيد الأستاذ 
أيضا: انه يلزم منه ان المجاز بدون قرينة غلط . مع انه ليس بغلط. وإنما هو 
للإاغماض حين يريده المتكلم. غير انه سبق منا نفي ذلك» وان الاستعمال 
المجازي بدون القرينة غلط فعلا. 


سادساً: مضافا إلى اننا نفينا الدلالة التصديقية عن المجاز التى هي لازم 


ان محمد الصدر 


وهناك تقريبات أخرى لاحتياج المجاز إلى الوضع : 


التقريب الأول: ان لفظ الأسد موضوع لكلا المعنيين من دون تقييد 
بالقرينة» وفى عرض واحد. غاية الأمر إن لفظ الأسد موضوعة للحيوان 
المفترس بعنوانه الأصليى. وموضوعة أيضا للرجل الشجاع. لا بما هو كذلك» 
بل بما هو مشابه للحيوان المفترس». وهذان الوضعان عرضيان» لان الوضع 
الثاني حاصل بما هو مشابه لذات الموضوع له الأول» لا بما هو موضوع له. 
ليكون في طوله. وجواب ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما قلناه من تعذر الوضع المجازي باعتبار كثرة الألفاظ 
والمعاني المحتملة في هذا الصددء بحيث لا تدخل تحت أي حصر ممكن . 

الوجه الثالث: انه لم يشر إلى القرينة كشرط لصحة استعمال المجاز. 

الوجه الرابع: انه يلزم منه ان يكون اللفظ مشتركا بين معنيين حقيقيين بان 
يكون موضوعا للجامع بينهماء وتكون القرينة للتعيين. غاية الأمر ان أحد 
المعنيين كان الداعى لوضعه قو كوول كنبيها نذا المعنى الآخرء وهذا بمجرده 
لا يقتضي ان يكون مجازيا. 

الوجه الخامس : انه غعلئ ذلك لا يمكن تَصويز الطولية بين المعاني 
المجازية مع المعاني الحقيقية» بل يعترف صاحب الوجه بالعرضية بينهماء مع 


أنه مسلم العدم . 


00 00 سبكة ومنتديان جابع الائعة (م) 
منهج الأصول (الجزء الأول) /” 

الوجه السادس: انه على ذلك لا يمكن تصوير الطولية بين المعاني 
المجازية الطولية في نفسهاء والتي يصطلح عليها بأنها سبك مجاز في مجاز. 
فإننا إذا قلنا بالحاجة إلى الوضع في المجاز شمل ذلك كل المجازات وان 
كانت متأخرة رتبة. فان قلنا ان تلك الأوضاع في رتبة واحدة كانت تلك 
الاستعمالات في رتبة واحدة. مع انه مسلم البطلان. 

الوجه السابع : اتضح من الوجه السابق ان نفس القول بالحاجة إلى الوضع 
في المجازات المتأخرة الرتبة» قول جزاف» ولازم باطل لا ينبغي المصير إليه 
مع انه واضح اللزوم بناء على احتياج المجاز للوضع . 

التقريب الثاني : لاحتياج المجاز للوضع : ما نسب إلى المحقق العراقي من 
أن شرط صحة الاستعمال المجازي هو استعمال العرب القدماء للمجازء وإلا 
لم يكن استعمالا عربيا صحيحاء فهذه هي العناية الزائدة» يعني ان يكون 
المجاز موضوعا في حدود تلك الاستعمالات . 


وجواب ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: انه مخالف للوجدان القطعي وإجماع اللغويين» من صحة 
مطلق الاستعمالات المجازية المستحسنة ذات القرينة. 

الوجه الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ من اننا نرجع بالكلام إلى القدماء من 
حيث احتياج صحة استعمالاتهم المجازية إلى الوضع»ء فان صحت بدونه 

وجواب ذلك: ان هذا الوجه يدعم احتياج المجاز إلى الوضع . إذ للمحقق 
العراقي ان يقول بحاجتهم إلى الوضعء اما مشروطأ بصحة استعمال من كان 


قبلهمء أو بدونهء فلا يكون هذا الوجه بمجرده كافياً للود: 


المشهوري. إلا ان الأول مشروط بالقرينة. وهذا مشروط بعدم قصد المعنى 
الحقيقى ١‏ سواء نصب قرينة أو لم ينصب. 

وجوابه من وجوه : 

الوجه الأول: انه لا يدفع الإشكالات العامة على حاجة المجاز إلى 
الوضع . 

الوجه الثانى: التسالم على الاحتياج إلى القرينة» في حين ان صاحب هذا 
الوجه جعل المجاز مشروطأً يعدم قصد المعنى الحقيقي سواء نصب قرينة أم 
3 

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ: من انه يلزم منه ان اللفظ إذا صدر 
من نائم» أو من اصطكاك الحجرين» فان كلا الدلالتين: الحقيقية والمجازية 
موجودة للفظ . اما المعنى الحقيقي فواضح . واما المعنى المجازي فلتوفر 
شرطه وهو عدم إرادة المعنى الحقيقيء لان النائم لم يرد المعنى الحقيقي 
فيكون شرط المعنى المجازي متوفرا. 

التقريب الرابع : ما ذكره صاحب الكماية» وان لم يختره. من ان صحة 
الاستعمال المجازي متوقفة على ترخيص الواضعء وبدونه لا يكون المجاز 
ممكنا. ومرده: إلى الإذن أو الترخيص في طول الوضع للمعنى الحقيقي إلى 
استعمال هذا اللفظ الموضوع لهء في عدة معان مجازية محدودة أو غير 
محدودة. يعني موكولة إلى ذوق المستعمل . على وجهين تابعين لرأي صاحب 
هذا التقريب . 


منهج الآصول (الجزء الآول) شبكة ومننديات جامع الانعة رغ) 5 

ويرد عليه ما عرفناه من كفاية الشرائط العامة للمجازء كالقرينة 
والاستحسانء» إذ معه يكون ذلك كافيا عن الإذن المشار إليه. ويكون وجوده 
مستأنفا ولغواً. وبالعكس فان وجوده مع عدم تلك الشرائط لا تبرر صحة 
المجاز لا محالةء كما هو واضح . اللهم إلا ان يراد من الإذن وجود الشرائط 
نفسها أو يدعى تساويهما في التسبة. وهو كما ترى. 


وهناك تقريب آخر لعدم الحاجة إلى وضع المجاز ‏ قال:نه السيد الأسعاف 


وحاصله: ان اللفظ مقترن وضعاً بالمعنى الحقيقي» وهو مقترن بالمعنى 
المجازي. والمقترن بالمقترن مقترن. وكلما كثر الاقتران كان اضعف في 
الدلالة» لأته ابعد عن الأصل الذي هو المعنى الحقيقيء والمراد بالطولية ا 
الضعف فى الدلالة . 


ويرد عليه: أولاً: ان المجاز مع اجتماع شرائطه ليس اضعف دلالة على 
المعنى المقصود. بل مثله أو أقوىء ويتعبير آخر: انه ان أريد ان اللفظ اضعف 
دلالة على المعنى الحقيقي فهذا صحيح . إلا انه غير دال عليه أصلاء بناء على 
المجاز المشهوري المخالف للسكاكي.ء وهو الذي يسير عليه مشهور 
الأصوليين. وان أريد ان اللفظ اضعف دلالة على المعنى المجازي من دلالته 
على المعنى الحقيقي في نفسهء فهذا قايل للإتكارء بى هو مخالف للوجدان. 


ثانياً: انه افترض اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي» مع ان الأمر 
ليس كذلكء بل المعنى المجازي مقترن بعلته» وهى شرائطه التامة. والمعنى 
الحقيقي جزء منها وليس كلها . بل هو بناء على المشهور المخالف لما قلناه من 
لزوم تذكر المعنى الحقيقي ليس جرء العلة أصلا . 


عق محمد الصدر 





ثالثاً: ان الطولية بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي ثابتة لا باعتبار 
الضعف بل باعتبار القرينة» فإنها في طول المعنى الحقيقي ويكون المجاز في 
طولهاء فهو متأخر عن المعنى الحقيقي برتبتين» واما إذا نفينا الحاجة إلى 
القرينة فى المجاز - كما فعله قُنْيَكُهُ - إذن فسوف نتورط بمثل هذا الكلام. 

رابعاً: ان ما قاله من المراد بالطولية هو ما كان اضعف دلالة» مما ينبغي 
ان يكون فساده واضحاء لأنه مطعون كبرى وصغرى. اما كبرى فلآن المراد 
بالطولية هو الترتيب العلّى: وضعف الدلالة ليست منها. واما صغرى فلما قلناه 


أو بتعبير آخر: ان بين الطولية وضعف الدلالة عموما من وجه. فقد 
تحصل الطولية بدون ضعف الدلالة وقد يحصل ضعف الدلالة بدون طولية. 
وقد يحضلان معا. .بل حتى لو ادعى: التلازم أو التساوي بينهماء لم يمكن 
القول بان أحدهما عين الآخر كما هو ظاهر كلامه» زيد في علو مقامه. 
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منهج الأصول (الجزء الآأول) 9١‏ 


دلالة الألفاظ على الألفاظ 
فان اللفمظ كما يدل على المعنىء. كما هو الغالب» فانه قد يدل على 
اللفظ . وبتعبير آخر: ان معناه يكون هو اللفظ لا المعنى الواقعى أو الخارجى . 
وذلك يكون فى عدة موارد: 
المورد الأول: ان يراد منه نوعه: مثل: زيد اسم. وضرب فعل ماض . 


المورد الثاني : ان يراد منه صنفه: مثل: زيد فى ضرب زيد فاعل إذا قصد 


كلي هذه العبارة . 
المورد الثالث : ان يراد به مثله. كما إذا قصد شخص تلك العبارة فى 
المثال السابق . ١‏ 


المورد الرابع : ان يراد به شخصه: كما إذا قيل زيد لفظ أو اسم أو كلمةء 
وأريد بها هذا الجزئي نفسه . ظ 

فهنا مقدمات: 

المقدمة الأولى: ان الألفاظ موضوعة للدلالة على المعانى الواقعية لا على 
الألفاظ. إلا على سبيل الصدفة» كما لو اندرجت بعض الألفاظ تحت عنوان 
وافعي . كعنوان شيء أو كلام أو لفظ أو جملة ونحو ذلك» ولا يحتمل في 
اللغة كون اللفظ موضوعاً للدلالة على لفظ آخر كلّي أو جزئي بشرط لا عن 
الزيادة: 


الألفاظ بنوعها أو مثلها أو نحو ذلكء. مما هو تحت تظر الأصوليين في هذا 
الفصل . فزيد مثلا غير موضوع للدلالة على لفظ زيد لا نوعا ولا صنفا ولا 
مَثْلا ولا شخصاء وليس شيء منها مصداقا له. 

المقدمة الثالثة : ان مثل هذا الاستعمال لا يحتاج إلى قرينة على المجاز ولا 
إلى شرائط وجودهء كالاستحسان العرقى وتحوهء ولذا لا نجد لها تحمما فى 
الأمثلة وجداتاء مع انها استعماللات ل ْ 

المقدمة الرابعة: ان هناك فى اللغة ما يمكن تسميته بادعاء العينيّةء بل اللغة 
كلها قائتمة على ذلكء فان قكرة إحضار اللفظ بدل إحضار المعنى محصلها إلى 
ذلكء من حيث ادعاء ان اللفظ هو المعنى وليس غيره. وان الصورة عين ذي 
الصورةء سواء قصدنا من الصورة: الصورة الملفوظة أو الصورة الذهنية» على 
آية حال . 

إذن» ينتج من هذه المقدمات ان أمثال هذه الاستعمالات ليست استعمالا 
حقيقيا من اجل المقدمة الأولى والثانية» وليست استعمالا مجازيا وإلا 
لأحتاجت إلى شرائطهء في حين هي غير محتاجة إليهاء كما في المقدمة 
الثالثة . درغي لعو نين الاذعاء [للخيقة وهو ادعاء شائع في اللغة وغير 
مستغرب لا عقلا ولا عرقا كما في المقدمة الرايعة. 


ويمكن ان يستنتج من ذلك: انه لا يراد من اللفظ صنفه أو نوعهء بل يراد 
مثله أو إحضارهء يعني لا يراد به الكلي بل الجزئيء ولا يلم اتحاد الدال 
والمدلول على ما سوف نقول» ومعه يكون قولنا: زيد في ضرب زيد فاعل. 
إذا أردنا نفس هذه الجملةء استعمالا على القاعدة. و5 قصد الكلى بدون 
وضع لغوي سابق مخالفاً للقاعدة. ْ 

واما التوصل إلى فهم الصنف أو النوعء أو قل إلى قهم الكلي» فهو يحتاج 
إلى ضم مقدمة عقلية» وهي التجريد عن الخصوصية في المسند والمسند إليه 


سبكة ومتنديات جابع الائمة رم) 
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فى قولنا: ضرب فعل ماضء أو زيد فى ضرب زيد فاعل. كأنك قلت: هذه 
الجملة وأمثالهاء وإلا فالدلالة ستكون مقتصرة على هذه الجملة بشخصها. 

اما إحضاره بنفسهء كما في قولنا زيد اسمء إذا قصدنا هذا الجزئي» فليس 
مجازاً جزماًء بل ليس استعمالا أصلاء لان كل ذلك فرع تعدد الدال 
والمدلول» وهو غير متحمقق » كما لو رفعت كتابا قلت كتاب . 

واما إحضار مثلهء ففيه أدعاء العيئية إذ بدونها يكذبف الحمل لا محالة. 
وهي نحو من المجاز. ولكن ليس فيه دلالة بالمعنى اللغوي. لما قلناه من عدم 
وضع الألفاظ للدلالة على الألفاظ نفسها على هذا الغرار. ومعه» ينتفي معنى 
الاستعمال اللغوي لأنه فرع الوضع . وينتفى الانقسام إلى الحقيقة والمجاز لأنه 
فرع الانتعهال: 

الأمر الأول: ان الألفاظ في مطلق هذه الأمثلة لم يقصد معناها الموضوع 
وهذا دال على عدم الاستعمال الحقيقى ولا المجازي» بل يمكن ان يقال: انه 

الآمر الغات < انه يختلف إعرابه فى هذه الأمثلة عن إعرابه فى مورده 
اللغوي الأصلى. فمثلا: يكون إعراب ضرب في قولنا: ضرب زيد. انه فعل 
ماضي. ويكون إعرابه في قولنا: ضرب فعل ماض» مبتدأ. والمبتدأ اسم بطبعه 
اللغوي مع انه في هذه الأمثلة قد يكون فعلا - كما في المثال - وقد يكون 


حقيقة تارة وادعاء أخرى . 


الأمر الثالث: انه نأتي هنا إلى فكرة الحمل الأولي والحمل الشايع . 





فضرب بالحمل الشايع مبتدأ في قولنا: ضرب فعل ماض . وهي نفسها بالحمل 
الأولى أي بحسب مفهومها اللغوي الأصلىء فعل ماضى » وليقيتك اسما يصلح 
لان يقع مبتدأ أساسا. 
الأمر الرابع: انه قد يراد به فقط حروف الكلمة» فنقول: زيد معناه كذا. 
وضرب معناه كذا. أو هو موضوع لمعنى كذاء وكله من باب الإحضار بنفسه 
حقيقة أو ادعاء - إذا أريد به مثله - إذا أريد التجريد عن الخصوصية فى كلا 
المثالين السابقين واضرابهما. 
وقد استشكلوا فى هذا الباب بعدة اشكالات منها: 
أولاً: ما عن صاحب الفصول من انه يلزم منه اتحاد الدال والمدلول لوضوح 
دلالة اللفظ على نفسه عندئذ» فيكون دالا ومدلولا مع وحدته ذاتان 
وهو محال. 
كالما كو كيت القضية من جزأين هما المحمول والحسيية ولا وجود 
للموضوع . لأننا ان اعتبرناه دالا على نفسه لزم المحذور الأول» وهو 
اتحاد الدال والمدلول. وان اعتبرناه حاضرا بنفسه لزم المحذور 
ضرورة استحالة ثبوت النسبة لطرف واحد. أو قل: ثبوتها بدون 
وقد أجاب صاحب الكفاية عن ذلك : 


أولاً: انه يمكن ان يقتال” :بووة الذال والمدلوكة فهو ذال بضفته لفظ 


ثانياً: ان الموضوع بنفسه موجود لا الحاكي عنه» وليس بالضرورة ان تكون 


ظ سبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 
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القضية محكيّة بكلا طرفيهاء بل لا بأس ان يكون أحد طرفيها حاضرا 
كيه ار كلهما لو امكو عنا :لو قزمت كنا :زقلك: كقات» تالمبيدا 
الجملة حاضراً بنفسه غير محكي. وعلى هذا لا يكون ذلك من باب 
الاستعمال فى شىء . 
ثم أمر الشيخ صاحب الكفاية بالفهم» ولعله إشارة إلى انه عند ذلك لا 
يمكن ان تقوم النسبةء لأنها تقوم بين متمائلين بالحكاية بالوجود. واما إذا كان 
أاحزهنا نح والاك عاضر ا يشلنة 'نوعوة السية لا ايكون مانا 
جوابه: ان النسبة اللفظية الواقعية لا تحتاج إلى اكثر مما هو متوفر وحاصل 
فعلاً فى كل تلك الأمثلة» يعنى طرفين لفظيين» وهما متحققان. ولا حاجة فيها 
إلى ان يكون كلا الطرفين محكيين بعد ان كانا لفظين . 
على انه يمكن ان يقال: ان إحضار طرف الجملة بنفسه أمر عرفي 
وعقلائى, وأمغلته كثيرة كى يان الألفاظ وغيرها. واللغة والجمل إنما هى 
قضايا عرفية. فإذا وجدنا من العرف القناعة بالنسب المتعلقة بين أمثال هذين 
الطرفينء كفى بالصحة . 


يوحدهة. 


قلنا: ان سلّمنا ذلك طبقنا الكبرى التى ذكرناها في اكثر من موردء وهي 
اننا نقبل من العرف إمكان ما هو محال عقلاء لأننا نتكلم عن مورد حكم 
العرف وهو اللغة. فيكون هو الحكم الفصل في تشخيص ما هو محال مما هو 
ممكن. دون العقل. ولو تكلمنا بالأمور العقلية» كان العقل مشخصا لذلك 
دو العرف. 





تبعية الدلالة للارادة 


التصديقية» وأخذ الإرادة فى مدلول اللفظ. وهما مطلبان لا ينبغى الخلط 


اما الدلالة التصديقية فهي قصد التفهيم في نفسه. واما الثاني فمعناه الوضع 
للمعنى بما هو مراد بالدلالة التصديقية» فان قلنا بالثاني تعيّن الأول. يعني 
تكون دلالات الألفاظ كلها تصديقية» ومع عدمها فلا دلالة أصلاء لأنها عندئذ 
مخالفة لشرط الواضع . أو - كما عبروا - تكون هناك جهالة وضلالة لا دلالة. 


واما إذا نفينا الثاني» كانت كلتا الدلالتين التصديقية والتصورية وضعيتين. 
ولم تنحصر الدلالة الوضعية بالتصديقية. كل ما في الأمر ان المتكلم القاصد 
للتفهيم يكون كلامه دالا بكلتا الدلالتين» والمتكلم غير القاصد للتفهيم كالنائم 
والغالط والمجرب لسانهء يقتصر لفظه على الدلالة الأولى. 


ومناقشته: 

بان الدلالة تابعة للوضع لا محالة» فان لم يكن مشروطا بالإرادة فلا معنى 
للدلالة التصديقية. جوابها: إننا لو قبلناه» فان الكلام ليس في مداليل الألفاظ 
اللغوية ككل. بل بما هى محل الأثرء كوجوب الطاعة والامتئال وغيرها. 
ولاشك انه منوط بالدلالة التصديقية» وهي القصد الجدي من قبل المتكلم . 


م سل« وس 0 » الانية 
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غير ان الكلام في أنها هل هي شرط وضعي في مطلق الألفاظء أو شنرط 
لترتيب الآثر فقط . 


وتبعية الدلالة للإرادة فيها عدة تقريبات : 

التقريب الأول: مسلك التعهد في الوضع. وهو الذي سلكه الأستاذ 
المحقق. فانه مبني على ذلك . من حيث تعهد الفرد بأنه إذا أراد تفهيم هذا 
سبق ان ناقشناه في باب الوضع بعل اهنا قشاته اساسية: 

فان قلت : انه حتى على هذا المسلك لا يتعين ذلك» إذ يمكن ان يتعهد 
الواضع على طريقة أخرى غير ما ذكروهء كما "لو قال © إذا :تطقيق: كذا ول على 
كذا . 

وجوايه: من اكثر من وجه: 

أولاً- اه خلاق ماابى عليه الأستاذ المتعقق مسلكه. فان قلنا مسلك 
التعهد فإئما الإشارة إلى ذلك» وليس باختراع مسلك من عندنا . 

ثانياً: ان التعهد أمر اختياري بفعل إرادي فلا يمكن ان يصدر نفس التعهد 
إلا بالدلالة التصديقية . 

التقريب الثانى : ان الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة؛ بغض النظر 
عن مسلك التعهد. كما أشار إلى ذلك شيخنا المظفر عن المحقق الأصفهاني . 

وقد أجاب عن ذلك السيد الأستاذ: ان الإرادة المأخوذة في اللفظ أو 
المذعي أخذهاء هل هى كلى الإزادة أو اللجزتي منها. ظ 





فان قلت: إنها كلى الإرادة. كان اللفظ دالا على مفهوم الإرادة بالدلالة 
التصورية؛ كمفهوم الماء وهو باطل. وان كانت الإرادة المأخوذة هى الجزئية 
فهذا لا يكون إلا على مسلك التعهد. وهو خلاف فرض التنزل عنه. 


قلنا: هذا غير معقول. لاستحالة قيام العلاقة بين عالمين منفصلين هما 
الخارج والذهن» كما يفترض بهذا الصدد. فهذا حاصل ما قاله السيد الأستاذ. 


وان المتصى لمم كذ كلن الازاقة اد مقوكودياه لكر ولكه ساعد 
تطويل في الطريق . 

ثاثيا: انه لو كان كلي الإرادة مأخوذاً في اللفظ وحده لزم دلالة اللفظ على 
مفهوم الإرادة. كلفظ الإرادة نفسهء كدلالة لفظ الماء على الماء. إلا ان هذا 
يكون عاماً لكل الألفاظ. فكلها تكون دالة على مفهوم الإرادة. إلا ان المدعى 
ليس ذلك بل هو ان تكون مأخوذة قيدأ للمعنى» فيكون المعنى الموضوع له 
والمستعمل فيه : هو الماء المراد» أو الماء المراد تقهيمة » وهو باطل أيضا . 

ثالثاً : ان الإرادة الجزئية ممكنة الأخذ في الوضع باختيار الواضع» وليست 
وقفا على مسلك التعهد. فيكون المحصل هو الماء المراد بالارادة الجدئية لا 
مطلق الإرادة. أو ان تحصيل المعنى مشروط بوجود الإرادة لا بدونها. والأخير 
أشبه بمسلك التعهد:؛ إلا ان ما قبله يختلف عنه . 

الها 1ن الللكرنة ل5 تكون بيو الأراءالشاريسية وتعيون اللفظله وان 
بينها وبين الدلالة الوضعية. وهي أمر خارجي فصمٌ وجود العلاقة بينهما. 
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خامساً: ما ذكره من الكبرى من استحالة وجود العلاقة بين عالمين من 
سنخين مختلفين». محل إشكال بلا إشكال. بل العلقة موجودة بلا إشكال بين 
مختلف العوالم. ويكفي ان نتذكر ان ما في الذهن بمنزلة المعلول لما في 
الخارج عن طريق الإحساس . وما في الخارج بمنزلة المعلول لما في الذهن 
عن طريق الإرادة. 

إلا ان أصل هذا التقريب الثاني باطل» لأنه متوقف على أحد أمرين كلاهما 
باطل كما اتضح : لأننا اما ان نقول بمسلك التعهدء واما ان نقول بان الواضع 
اخذ الإرادة اختياراً في مداليل الألفاظ على شكل اخر غير ذلك المسلك كما 
تقدم. غير ان هذا ينفي ان تكون الدلالة الوضعية تضديقية» لا ترتيب الآثر غلى 
الدلالة الوضعية وان لم تكن تصديقية» كما سبق. 


وقد أجاب الآخوند على هذا التقريب الثاني بوجوه : 

الوجه الأول: ان الإرادة من قيود الاستعمال» فلا تكاد تكون من قيود 
لوضوح تقدم المعنى المستعمل فيه غلى الاستعمال. 

الوجه الثانى: صحة الحمل وجداناً والإسناد بلا تصرف في أطراف القضية 
ولا تجوز» فنقول زيد قائم. لا بما هما مرادان بل في حد ذاتهما . 

الوجه الثالث: انه يلزم ان يكون الوضع عاماً. والموضوع خاصاء لمكان 
اخذ الارادة الجزئية» إذ لا مجال لأخذ مفهوم الإرادة. ولم يذكر الأخوند وجه 
المحذور في هذا الوجهء وإنما أخذه مسلم البطلان» ولو باعتبار ان المشهور 
ان وضع الألفاظ الكلية هو من الوضع العام. والموضوع له العام. فلزوم ذلك 
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وما قاله الشيخ الآخوند هنا قابل للمناقشة من وجوه: 
أولا: فيما ذكره أولا: فانه إنما يلزم اخذ المتأخر في المتقدم» إذا اخذ فى 
المعنى المستعمل فيه بنحو الشرط المتأخرء إلا ان هذا يمكن تلافيه بعدة 
وجوه. 
-١‏ ان القائل بقيد الإرادة لا يريد بها إرادة الاستعمال» بل إرادة أخرى 
مقرونة بالمعنى المستعمل فيه . 
؟- انه يقول: انه لا مانع من وضع اللفظ المستعمل المراد. أو قل: انه 
لا مانع من وجود الشرط المتأخر. والتقييد به كما حقق في محله. 
فإنها في مثل ذلك لا تكون رتب علية حقيقية بل رتب لحاظية» ولا 
بأس من لحاظ المتأخر قيداً في المتقدم وبالعكس . 
فيه لأنهواقع في عرتبة غلعه إثباتا.“فيكون القبد الماحوة فن 
الاستعمال مأخوذاً في المعنى المستعمل فيه» لان المعنى المستعمل 


فدزمقيت بالاسنتعنال: المقيك بالآزادةه بر تيد القن فل 


0 ان ما قاله ثانيا وان كان صحيحاء لأننا لا نقول بأخذ الإرادة فى 
المعنى الموضوع لهء إلا ان ما قاله ثالثا ليس بصحيح» إذ لا مانع من ان يكون 
الوضع عاما والموضوع له خاصاء بان يتصور الواضع كلي الإرادة الجزئية. 
ويجعلها قيدا للمعنى» وتكون الإرادة عند الاستعمال مصداقا لها. بل ان هذا 
سار حتى في أسماء الأجناس» لوضوح ان اللفظ الموضوع له ليس هو اللفظ 
الذي استعمله الواضع بالتعيين» وإلا لأنسد باب الوضع» بل لفظ كلي قابل 
للانطباق على كل لفظء. ولكن التلفظ بالكلي من قبل الواضع متعذر فنطق 
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بالجزئي ليكون طريقا إلى الكلي؛ ثم يكون الكلي طريقا إلى الجزئي لوضوح 
ان الموضوع حقيقة ليس هو الكلي بل الجزئيات التي تتعين بالاستعمال. 

التقريب الثالث : لتبعية الدلالة للإرادة: ان الألفاظ الخارجة عن الإرادة لا 
اثر لهاء فيكون وضعها لغواً. واللغو لا يصدر من الواضع الحكيم. 

فلا تكون هذه الألفاظ موضوعةء فلا تكون لها دلالة. لان الدلالة فرع 
الوضع . وحيث لا وضع لا دلالة؛ فيختص الوضع والدلالة في الألفاظ الداخلة 
فى الإرادة. 

وجواب ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: ان تعلق الوضع بالماهية المطلقة» من حيث الإرادة 
إلا ان الإطلاق أمر ممكن» ومن المسلم ان اغلب الاستعمالات هي المرادة» 
بل غيرها نادر الوقوع» فلا يكون التقييد بعدمها معقولا. 

الوجه الثاني : ان لغوية الإطلاق مع اختصاص الغرض إنما تتصور إذا كان 
فى الإطلاق مؤونة زائدة» وهذا إنما يتصور إذا كان الإطلاق هو الجمع بين 
القيودء مضق معجحرد التجرد عنها كما هو الصحيحء فجعل العلقة الوضعية 
المطلقة يكفي ويفي بالغرض . ظ 

وهناك تقريبات لامتناع اخذ الإرادة عن متعلق الوضع . نذكرها فيما يلى» 
غير انها قابلة للمناقشة. والاعتماد ليس عليهاء وإنما يكفينا عدم الدليل على 
وجود هذا القيد الوضعي للتمسك بإطلاقه أولاً وكون التبادر إلى المعنى المطلق 
ثانا .زتلك التقريات كماايلئ: 


التقريب الأول: ان لازم اخذ الإرادة في المعنى عدم انطباقه على الخارج 





باعتبار كون القيد ذهنيا. 
ويمكن أن يجاب عنه بعذهة وجوه: 
أولا؟ ها اجات طليه السيد الأببعاة: :انه ]ذا كان طرق الأرادة هو السراة 


بالذات فهذا صحيح» ولكن إذا كان طرفها هو المراد بالعرض » فلا 
يلزم الإشكال. ويمكن انطياقه على الخارجيات . 


كانياً: ان المراد لو كان هو تعلق الإرادة بذات المعنى للزم المحذور. ولكن 
المقصود تعلقها بتفهيم المعنى لا لذاته. فلا يلزم المحذور. لوضوح 
ان التفهم متأخر رتبة عن متعلقه وهو المعنى. 


تالكا ردان اراد معدي تقسى ‏ لنسن تعن :قينا قاو رن ال اا 
ذهنيا ليمتنع انطباقه على الخارجيات . 


التقريب الثانى : أنه إذا قصد اخدذ الإرادة شيذا فى المعنى. فعلى مسلك 
التعهد يكون المدلول هو الإرادة فقطء لا ان الإرادة قيد في المدلول. وعلى 
ميلك المشهور وهو الجعل بأنحائه . فيلزم أن تكون الدلالة تصذيقية ) مع انهم 
نولوق انم للا ومكن ان ركان السذلول تفيد يا : 


إلا ان كلا الأمرين محل نظر: اما على مسلك التعهد. فيمكن ان يقال: 
ان الموضوع لَه هو الإرادة المقيدة بالمعنى لا المعنى المقيد بالإرادة. وهذا غير 
كون المدلول هو الإرادة فقط. واما على مسلك المشهورء فكون اللازم هو 
الدلالة التصديقية ليس محذورا. أو قل: ان كون الدلالة هي تصديقية أو 
تصورية أول الكلامء ولا ينبغي بهذا الصدد اخذ أحدهما مسلماً. 


التقريب الثالث: ان الإرادة متأخرة عن الاستعمال» طبقا لتأخر الإرادة عن 
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المراد. فلا يمكن أخذها قيدا في المعنى المستعمل فيه. 

ويمكن ان يجاب بعدة وجوه: 

الوجه الأول: القول بالحصة التوأم وانه ليس على نحو التقييد. 

وجوابه: اننا لا نتعقل الحصة التوأم إلا بالتقييدء وإلا كان اللفظ مستعملا 
في ذات المعتن. أو بتعبير السنيد الأسناة: ان الخضة التوام إثما تكون في 


التقييك: 


الوجه الثانى: ان الإرادة ليست متأخرة عن الاستعمال بل هي متقدمة عليه 
لأنها بمنزلة العلة له. والمراد بالنسبة لها كالعلة الغائية» يكون بوجوده الذهني 
علة وبوجوده الخارجى معلولا والكلام عن الثاني» لأنه هو الاستعمال حقيقة. 


الوجه الثالث: ان الكلام ليس في تقييد الاستعمال بالإرادة» بل في تقييد 


المعنى الموضوع له. وليس المفروض ان يقيد الواضع المعنى بقيد كونه 
مستعملا فيه» بل ذات المعنى» فلا يلزم الإشكال. 
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وضع المركبات 
والكلام ينبغي ان يقع تارة في الموضوع وأخرى في المحمول. 


محمولا. فنقول: ان الكلام المفهوم أو الموضوع في اللغة اما إفرادي أو 
تركيين: والافزادى أما ره أو مركب كتغدى كرت .احلا عش : 'قالةا يعود 
في طول التركيب إلى معنى إفرادي عرفا من أي نوع كان ولا يكون تركيبيا. 


لا يقال: ان المركب يحتوي على وضع متعدد في أجزائه الأصلية» فيندرج 
فيما سنقوله من الجمل التركيبية. فانه يقال: انه عرفا ليس كذلك؛ بل هو 
مفهوم مفرد واحد بوضع واحد. فانه في طول التركيب ينسلخ عن وضعه 
السابق, ويوضع وضعا واحدا جديدا مستقلاء ومن هنا لا يندرج في الجمل 
الناقصة. فضلا عن التامة . 


واما الكلام التركيبي : فهو اما تام واما ناقص. فالتام هو الجمل التامة ذات 
النسبة التامة» والكلام فعلا خارج عنهاء وإنما الكلام في الجمل الناقصة. 
وتسميته جملة بالمعنى الاصطلاحي النحوي مجازهء إلا انه جملة لغة لأنه 
مركب من جملة من الألفاظ أو عدد منها لا اقل من اثنين أو ثلاثة. وضابطه ما 
لا يصح السكوت عليه. شأنه في ذلك شأن المفرد الذي لا يصح السكوت 
عليه . 
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يندرج في كل ذلك كل الهيئات التي لا يصح السكوت عليهاء وهي على 
فسمين : 


القسم الأول: هيئات تقوم بمادة واحدة كأسماء الفاعل والمفعول والأفعال 


القسم الثاني : هيئة تقوم بمادتين فاكثرء كالصفة والموصوف أو المضاف 
والمضاف إليه» أو المعطوف مع المعطوف عليه والبدل مع المبدل منه والتوكيد 
ب المؤكد وغيرها. وهذه هى الهيئكات التركسة الناقصة . 

اما القسم الأول : فهي هيئات افرادية وإنما ذكرناها للإيضاح . 

فان قلت: ان القسم الأول أيضا هيئات تركيبية ناقصة بأحد تقريبات : 

التقريب الأول: انها لا يصح السكوت عليهاء وكل ما لا يصح السكوت 
عليه فهو كذلك . 

جوابه: ان المفردات أيضا مما لا يصح السكوت عليهاء فلا تتم الكبرى: 
والتقريب اعم من المدعى . 

التقريب الثانى : ان لها إفادة عرفية اكثر من المفرد الذي لم توضع هيئته 


كالأرض والماء والستماء: 


جوابه: ان هذا أشيء من تعدد الوضع بين المادة والهيئة وليمن دالا على 
التردكبي» دعم : هو تركيب بين المادة والهيئة . وهذا غير التركيب الذي نقصذه »2 
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الناقصة . 





التقريب الثالث : التعميم أو التجريد من الخصوصيّة» من الهيئات الناقصة» 
كالصفة والموصوف. أن هذا النحو الذي نتكلم عنهء كاسم الفاعل وغيره من 
المركبات» كذلك هذه. وخاصة إذا قلنا: ان الملاك فى ذلك كما يقول المحقق 
الأستاذ هو الوضع للحصصء أو كما يقول السيد الأستاذ هو الوضع للهيئة 
التحليلية . فان مورد الكلام من هذا القبيل . 

وجوابه : ان هذه المبانى خاصة بالهيتانت الناقصة ذات المواد المتعددة. 
ولذا قالها المحقق الأستاذ في المعنى الحرفي وقالها السيد الأستاذ في تركيب 
مفهو مين إفراديين ذهنيين - كما سيأتى - ولا تصدف فى هيئة ذات مادة واحدة. 

التقريب الرابع: انها جمل تركيبية لغويا ونحويا. لأنهم اتفقوا على تقدير 
الضمير فيهاء كفاعل أو كنائب فاعل. لا يختلف عن ذلك حال الأفعال عن 
حال سائر المشتقات» كأسماء الفاعل والمفعول وغيرهما. 


وجوابه من وجهين : 

أولا: ان الكلام عن كونها صغرى للهيئة الناقصةء بغض النظر عن الضمير 
الفيتة. قيا: 
اليكو عليهاء لا جملة ناقصة . 


نعم سيأتي في باب المشتق ان شاء الله تعالى» القول بتركيب المشتق»ء 
وهو راجع إلى تحليله إلى ما يشبه الجملة تحليلا دقياًء غير ان دقته وعدم فهمه 
عرفا يمنع - مع ذلك - عن اندراجه ضمن المركبات الناقصة . ولو تم فانه 
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يندرج ضمن المركبات التامة» فتأمل . 

ثم انه قد يناقش الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصةء بأنه ليس هو ما 
يصح أو لا يصح السكوت عليه» بل يتميز بأمور أخرى . 

الأمر الأول: ما يكون عرفا مركباً تاما أو مركبا ناقصا. 

جوابه: إننا نسأل عن الملاك الذي من اجله حكم العرف بكون هذا تاما 
ونعود إلى الضابط الأصلى . 

الأمر الثاني : ما يقع طرف للنسبة التامةء و لاشك انها كذلك . 

جوابه: أولاً: ان المفرد يقع طرفاً للنسبة التامة» فليس كل ما كان كذلك 

ثانياً: ان الجمل التامة قد تقع طرفاً للنسبة التامة» كالشرطية المتصلة 
والمنفصلة . 
كملاك عرفا ودقة أيضاء مع انطباق هذه القيود أيضاء وهى : 

أولاً: ان تكون الهيئة موضوعة لغة» فان لم تكن موضوعة لم يدخل في 
محل الكلام كبعلبك أو معدي كرب» بل يكون مركبا إفراديا. 

كانياً: أن تكون لهمادتان لأ مادة واحدة» كما عو الحنال فئ'الصفة 
والموصوف ونحوهما. 


فان قيل: كيف يكون ما لا يصح السكوت عليه ضابطا في المقام مع كونه 





شاملا للمفرد أيضا ؟ قلنا: انه ظهر جوابه من حيث اننا نقيده بما ليس مفرداً 
ولا مركبا إفرادياء وان تكون له مادتان لا مادة واحدة. 

فان قيل: ان المركب الإفرادي له مادتان لا مادة واحدة. قلنا: بل له عرفا 
مادة واحدةع لأننا لا نريد بالمادة إلا ما كان له وضع استقلالي» السن المر كن 
الإفرادي من هذا القبيل . ومعه فالمركب الناقص هو المركب الجملئ المتكون 
من مادتين . على ان المركب الجملي بمجرده أخص من مورد الكلام: لأنه لا 
يوجد بمادة واحدة إلا باعتبار الضمير المستتر الذي قلنا بعدم دخله في المقام. 
أو قل : ان بينهما عموما من وجه. 

ثم ان النسب التامة قد تقع بين مفردين. وقد تفع بين نسبتين ناقصتين» 
وقد تقع بين نسبتين تامتين» وما يقع بين مفردين» فهما اما اسمان أو اسم 
وفعلء فالجملة اما اسمية أو فعلية. 

وهناك اتجاهان في فهم هذا الانقسام في الجمل . 

الاتحاه الأول : ان الجملة الاسمية هي المتكونة من اسمين (مبتدأ وخبر). 
والجملة الفعلية هي الجملة التي فيها فعل» سواء كان متقدما أو متأخرا كخرج 
زيد. أو زيد خرج . 

الاتحاه الثاني : ان الجملة الاسمية هي التي يتقدم فيها اسم سواء لحقّه أسم 
أم فعل» والفعلية هي التي يتقدم فيها الفعل» وهو المشهور. 

والفرق المهم بينهما هو ان الاتجاه الأول يعتبر قولنا: زيد خرج» جملة 
فعلية بينما يعتبرها الاتجاه المشهوري اسمية. بينما الاتجاه الآخر منسوب إلى 
بعض النحويين المتأخرين»: وقد يظهر من بعض كلمات المحقق النائينى أيضا. 
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وقد أجاب عليه السيد الأستاذ بان هذا على خلاف الوجدان اللغوي فى 
صورة اختلاف المبتدأ والخبر في التأنيث أو التثنية أو الجمع . مثل ذهب الناس 
والناس ذهبٍ. مضافا إلى اننا لو قلنا انه (يعني الاسم المتقدم) فاعل كان الفرق 
نين الجملتين تعبدياء نخلاف. ما لو كان مبعدا إذ يكون التطابق بين المبتدا 
والخبر ضروريا. 

وجوابه : انه لا محذور فيما سَماأة بالفرق التعبدي . فال مقتضى الماعدة هو 
المطابقة بين جزئى الجملة على كل حالء سواء سميناه فاعلا أو مبتدأ» غير ان 
الذوق العربى استغنى عن المطابقة أحيانا للزوم محذور الجمع بين فاعلين» 
الناس ذهبوا. مضافا إلى ان المدلول العرفى فى كلتا الجملتين واحد». فلا يبقى 
يكون ما قبلها مبتداً . 

قلنا : ظهر جوابه. وذلك من وجهين - 


أولاً؟ اثةتيكون :دالا عن عورة تر حعه او غلامة عليفت لآ انه يكون :ضميرا 
فاعلا . 


ثانيا :ان الضمير ومرجعه أحدهما عين الآخر ولين غيره.. والكثرة» اعت 
الإثنينية بين الضمير ومرجعه وان كانت متحققة» إلا ان الكثرة عين الوحدة. 
وليس للضمير من وجود عرفي غير وجود مرجعهء فإعراب أحدهما راجع إلى 
إعراب الآخر. 


3 محمد الصدر 





فان قلت: ان الفعل في صورة تقدمه مفرد (أي قول إفرادي لا يحتوي على 
ضمير لبروز فاعله) وفي صورة تأخره جملة (لاحتوائه على الضمير ولو 
مستترا»). فلا يكون الوضع بين الجملتين متحذا. 
الضمير المستتر فلا دليل على وجوده بعد التسليم بفاعلية الظاهر المتقدم عليه . 

فحاصل الأمر: ان اصطلاح الجملة الفعلية والجملة الاسمية ليس أمراً 
نصطلح هكذا أو هكذا. ولا مشاحة في الاصطلاح. وسيأتي الكلام عن مراد 
المحقق النائينى دَزْيَك . 

ثم ان الدال على النسبة الواقعية التامة فى المعنى أو المدلول» هى النسبة 
اللفظية الواقعية + كاي لشنة احرف على نا سيق كن الفغى الحرقن + سيواك كان 
ذلك من الجملة الفعلية التى تحتوي على نسبة الفاعل إلى الفعل» أو الجملة 
الاسمية التي تحتوي على نسبة الخبر إلى المبتدأ. سواء كان الخبر مفردا أم 

ولكن قد يقال: اننا نحتاج للدلالة على النسبة في الجملة الاسمية إلى دال 

وهذا ما يراد به اللزوم. يعني ضرورة التقديرء أو الجواز في مقابل 
أمتناعه .» والصحيح هو عدم لزومه وعدم امتناعه . 


سه لوعو ارم ا 

منهج الأصول (الجذء ابكون/ 2" أسبكة ومسديات جامع الالعة (خ) 0١‏ 
يقال: بنفيه للتوصل إلى عدم الإمكان. بأحد تقريبين: 

التقريب الأول: لغوية جعله بعد الاستغناء عنه بالهيئة. وجوابه: ان هذا 
الاستغناء وان كان صحيحاء إلا ان اللغوية إنما تكون ثابتة مع عدم غرض 

التقريب الثاني: ان الضمير هو معنى اسمي فيحتاج إلى ربط بين الطرفين 
دَوَرة فيلوع السلسل . 

وجوابه: انه لو كان طرفا مستقلا لاحتاج إلى ربط» ولكن الأمر ليس 
كذلكء لأنه إنما وضع للدلالة على الربط أو قل: على الرابط» فاصبح رابطا 
بذاته» فلا يحتاج إلى رابط كالنسبة نفسهاء وإلا لزم التسلسل فيها أيضاء وهو 

وهناك تقريبان آخران لنفى الحاجة إلى الضمير: 

التقريب الأول: قياس الجملة الاسمية بالفعلية. فكما لا تحتاج الهيئة في 
غرار واحد. 

وجواب ذلك: أولاً: ان الضمير لا مورد له في الجملة الفعلية» للاستغناء 
عنه بالظاهر الذي هو الفاعل . بخلاف الجملة الاسمية لعدم تحقق الاتحاد 
مفهوماً. فيمكن ان يكون الضمير دليلا على الاتحاد مصداقاء وبالحمل الشايع . 

ثانيا#الة يمك الجوات: بالعكينبالطفية قن الستيى عليه .وهو الجملة 
الفعلية» بأنه يمكن تقدير الضمير فيهاء ولكنه فانٍ فى الفاعل الظاهر عند 
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وجوده؛ بحيث لا يحس به العرف إطلاقا. فإذا فسد الأمر فى المقيس عليه 
فكيف بالمقيس وهو الاسمية. 

التقريب الثاني : لزوم التسلسل فيما إذا كان الخبر متكونا من جملة اسميةء 
لان تلك الجملة تحتاج إلى ضمير أيضاء فان كان خبرها جملة اسمية أيضا 
اختاجت إليه أيفناء ويتسلسل . 


جوايه : أولا: انه بعد التنزل عن التقريبات السابقة» والاعتراف عرفا 
بالحاجة إلى وجود الفحميزن» إذن» يكون مما لا بد منه عرفا وان كان محالا 
عقاك وقد سيق إن قلات اننا عرف بارة قي فرفة وان انك بدالا عقا 


تين كذ لمر مون [ مسا الهيعا لوديا ينا بسع كاتا اله يقرت ) 
يعني يمشي بمقدار الكلام لا أكثر . ولا يمكن ان يكون الكلام لا متناهيا ليلزم 
التسلسل . 


وقد يقال: في إثبات الحاجة إلى الضميرء ان ما بإزائه موجود فى اللغات 
الأخرق كالانجليزية في (15) والفارسية في (است) فلزم ان يكون في العربية 
أنقيا: 


وجوابه: ان هذا لا يكفي لأنه دليل على اتتباه العرب بالاكتفاء بالدال 
المعنوي أو الواقعي عن اللفظي وهو الضميرء وعدم اكتفاء غيرهم بذلك» بل 
من الظاهر ان وجوده يدل على رداءة اللغة وضعفها وضيقها لا محالة. في حين 
الله العو ذرية نمه يذ «الناعية. ظ 


ِ انه هل هناك حاجة إلى التدقيق في معاني الجمل الناقصة والتامة 
والفروقٌ بينهاء أو يكفي إيكالها إلى العرف؟ 


: شيكة ومننديان جامع الالهة (م) 
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والصحيح وان كان هو الثاني» إلا ان الأصوليين تجشموا مثل هذا العناءء 
ولو باعتبار عدم المنافاة بين الدقة والعرف في كثير من الأحيان. وذلك كالفرق 
بين الخبر والإنشاء أو بالأحرى بين الإخبار بالكسر والإنشاء. فالإخبار ما يجوز 
فيه الصدق والكذبء أو ما يمكن فيه أو يصدق عليه ذلك» بخلاف الإنشاء . 

وكالفرق بين الجملة الاسمية والفعلية» فالاسمية مفادها الهوهوية بأحد 
الحملين الأولي أو الشايع . والفعلية مفادها صدور أو إصدار الفعل. 
الموضوع والمحمول بنحو من أنحاء التلازم. والشرطية تفيد التلازم بين 
الفقرتين: فعل الشرط وجزائه»ء أو قل : التلازم بين الجملتين التامتين في 
اتقسهما: 

أقول إل انهذا العدقيق كما مجدعى بنا التعرفنى إلى أقوال. الأضوليص 
والمختصين في كل مسألة» يستدعي بنا أيضا التدقيق والتفصيل في عرض كل 
معانى الكلمات والجمل والحروف. وهذا ما أهمل أكثره الأموو نيوت 

قال الأصوليون: ان الجملة التركيبية التامة لها عدة أنحاء من الأجزاء : 


أوالة#دواة' المفرداس ثانا # كات المفرداش ثالقا د الوغات الشركة 
الناقصة التى تكون فى ضمنها. رابعاً: الهيئة أو الهيئات التركيبية التامة التى في 

وقال المحقق الأستاذ: ان الأوضاع الموجودة في الجملة عديدة لا اقل من 
ثلاثة» وقد تصل إلى عشرة أو أكثرء كما في قولنا يك أبوة ضاربه آينه. 


اذكه محمد الصدر 





لا إشكال في وضع القسمين الأولين من هذه الأقسام الأربعة. وإنما 
الكلام عن وضع القسمين الآخرين. وينبغي ان يقع الكلام عن كل منهما 
زائد أو لا؟ منهم من أطلق كالأستاذ المحقق ومنهم من فصل كالمحقق 
النانتن + فهن أظلق استدل بدليلين على عدم الحاجة إلى الوضع مطلقا : 

الدليل الأول: ان كل وضع يسبب الانتقال إلى المعنى» ولا شك ان 
أوضاع المفردات ونحوها كاف للانتقال إلى المعنى» فان كان المركب موضوعا 
لزم الانتقال إلى المعنى مرتين» وهذا على خلاف الوجدان. 


الدليل الثاني : اللغوية لإغناء الوضع الأول عن الوضع الثاني. 


والدليل الخامئ صحيح » وعليه المعول بغض النظر عن التفاصيل الآتيق 

واما الدليل الأول» فيمكن أن يناقش بعد التنزل عن الدليل الثاني . 

أولاً: انه لولا اللغوية لكان محل حاجة:» اعني الوضع الثاني الحاصل 
لمجموع المركب. فيكون ضروريا. لان معناه نقصان اللغة والأوضاع اللغوية 
بدونه . 

ثانياًة أنه لايلزع الدلالة على المعين رقيو لامرك 


-١‏ فناء إحدى الدلالتين في الأخرى واندكاكها فيهاء كما قلنا عن فناء 


؟- انه خلف كونه محل الحاجةء لان فرض ذلكء». فرض اننا نحتاج 
إلى الدلاحين :. فتامل : 
واما التفصيل فى الهيئات التركيبية فهى عدة تفاصيل : 
التفصيل الأول: التفصيل بين الجمل الاسمية والجمل الفعلية. باعتبار ان 
الجمل الاسمية موضوعة للربط بين الجزئين دون الفعلية. لان الاسمية لا تدل 
مفرداتها على معنى الهيئة» فاحتاجت إلى وضع الهيئة» بخلاف الجمل الفعلية» 
فان مادة الفعل الإفرادية كافية فى ذلك . لأنه أخذ فيها نسبة الفعل إلى الفاعل . 


ويمكن الجواب على ذلك بوجوه: 


الوجه الأول: ان المراد من هذه الهيئة التركيبية ليس هو وضع المركبات 
الذي نبحث عنه في هذه المسألة» كما هو واضح من العنوان» فان هذا الوضع 
للهيئة التركيبية مما لا بد منه. وإنما الكلام في وضع المركبات من وضع آخر 


الوجه الثاني: ان الفعل لم يوضع لنسبة الفعل إلى الفاعل» بل للدلالة على 
وقوع الفعل في أحد الأزمنة الثلاثة. واما هذا الظهور الذي يدعيهء فهو مدلول 
للهيئة التركيبية للجملة الفعلية» أو باعتبار تقدير ضمير مستتر في الفعل. وهذا 
كله غير واضح ولا وارد في الهيئة الإفرادية للفعل بذاته . 

الوجه الثالث: ما أجاب به المحقق العراقي قُتتَكُ. من ان الجملة الاسمية 
تكون كالفعلية أحيانا في عدم احتياجها إلى وضع الهيئة» كما لو كان الخبر فيها 
فعلا. إذنء فالدليل أخص من المدعى . 


إلا ان هذا غير تام لان الكلام لدى المحقق النائيني في الجملة الاسمية بما 


اه محمد الصدر 





هي اسمية» واما الجملة الفعلية فتحتوي على نسبة أخرى بين الفعل والفاعل . 

الوجه الرابع : للعراقي أيضا: ان الهيئة الإفرادية للفعل وان دلت على نسبة 
مخصوص فلابد ان توضع الهيئة التركيبية له. ونتيجة ذلك وضع الهيئة التركيبية 
فى كلخ الجونلتية الاسمية والفعلية. وليس الاسمية فقطء. كماادعى 
المستشكل . 

وجوابه: يعرف مما قدمناه من أن الهيئة الإفرادية للفعل لم تدل على نسبة 
الفعل إلى الفاعل؛ وإنما الدال على ذلك أساسا هو هيئة تركيبية زائدة على تلك 
الهيئة الإفرادية» حتى لو أريد بها الهيئة المتكونة من الضمير المستتر فى الفعل. 
والذي قد يبدو أحيانا كونه هيئة افرادية . 

فان قلت: ان طبع الفعل هو الدلالة على ذلك» لان الضهير ‏ مسكتر فيه 

قلنا: ان هذا الطبع إذا كان ثابتا لم يناف طبعا ثابتا آخر وهو دلالة الهيئة 
الإفرادية؛ فكلاهما موضوعء. ووضع الهيئة الإفرادية اسبق رتبة» ولم يؤخذ فيها 
نسبة الفعل إلى الفاعل . 

التفصيل الثاني : التفصيل بين الجمل الاسمية والفعلية أيضاء لكنه عكس 
موضوعة للنسبةء لان فيها ضميرا مستترا بخلاف الجملة الفعلية. 

وجوابه: أولاً: اننا سبق ان نفينا الضمير المستتر. 


تاليا ان هذا ليس من وضع المركبات بالمعنى المصطلح. فان احتجنا إليه 
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لم يكن الضمير كافيا لأنه يدل على النسبة التي هي أحد أجزاء الجملة؛ فنحتاج 
إلى وضع الأجزاء الثلاثة من جديد. والصحيح - كما سبق - عدم الحاجة إلى 
وضع المركبات لدلالة المفردات عليه . 


التفصيل الثالث: بين الجملة التامة والجملة الناقصة» فلا تحتاج الأولى 
إلى وضع المركب بخلاف الثانية» وهو ما قاله السيد الأستاذ باعتبار ان النسبة 
الناقصة نسبة تحليلية» كما سيأتى . 


وجرخكدوقل: :إن حولت اولس عا لمعت عو يه الدال والعةل لم 
لم يكن حاجة إلى وضع المركب» بل هو غير معقولء اما لكونه لغوا واما 
لكونه من تحصيل الحاصل. فان الوضع - مهما فسرنا معناه - حاصل 
للمعنى» فيكون الوضع الثاني محالا. وكلا الأمرين دليل على استحالة وضع 
المركبات». وهو غير بعيد. 

واما إذا كان مشتملا - يعني الدال والمدلول - على النسبة الناقصة»ء 
فيجب ان تكون تمام الجملة موضوعة لتمام المعنى الجملى كما أوضحنا - كما 
قال - في المعنى الحرفي. وهذا لا يرد عليه لزوم الانتقال مرتين» لأنه لا 
يوجد للكلمات إلا وضع واحد. هو وضع المركب. وليس للكلمات داخل 
المركب وضع آخر ليلزم الانتقال مرتين. ومنه يتضح حال إشكال اللغوية فانه 
فرع الوضع السابق وتأثيره في الجملة الناقصة. وقد عرفت انه غير مؤثر. 


وجواب ذلك .من وجوه: 


آولا سناسيق اذ قلناة أرضناء .فيفك "امسن الكرفى 4 د إنداانقنا كو 
الذهن . 


ممه محمد الصدر 


ثانا :ان غاية نات هذا الرحه: بعل الول عزه الويجة الأول > كون 
النسبة تحليلية» واما الطرفان فهما باقيان على حالهما الأولء» والاستحالة إنما 
تختص بالنسبة المكانية. فهي التي تحتاج إلى وضع جديد - لو سلم - دون 
الطرفين فيلزم لغوية الوضع الجديد فيهما. 

فان قلت: ان وضع المجموع لا يعني وضع الطرفين خاصة.ء ليلزم اللغوية 
ويلزم تحصيل الحاصل . 

قلنا: هذا إشكال على اصل مبنى الاستحالة لا على محل كلامنا فقط . 
وجوابه: ان الموضوع وضعاً كاملا يستحيل ان يوضع ولو بالتضمنء يعني ان 
يناله جزء الوضع . بل هذا أسوأ من تحصيل الحاصل . فان كان غنيا بالوضع 
الكامل كيف يفتقر إلى جزء الوضع أو إلى وضع تحليلي» فانه غير مفتقر إلى 
وضع كامل فضلا عن وضع ناقص أو تحليلي. 

ثالثاأ: ان هذا يلزم منه ان نفهم من الطرفين معنى غير ما نفهمه منهما 
استقلالا وهو خلاف الوجدان القطعي . فإذا قسنا ذلك بالمركب الإفرادي اتضح 
المراد. فاننا في قولنا: تأبط شراً. لا نفهم الطرفين فهما مستقلا أكيداء وإنما 
نفهم من المجموع معنى واحداء فكذلك يصبح الحال لو قلنا بوضع المركب 
الناقص وضعا جديدا. 

رانها 51 ا "قجاسيق 01 السيلة الناقملة هه يخ .يم اللحئلة اكاطة 
فلو قلت: زر زيدأ العالم . دل على الإخبار عن علمه. وهذا مستحيل بناء على 
هذا المبنى. لان للجملة عندئذ وضع تحليلي غير قابل للتصور المستقل . 


مع ان هذا كثير في اللغة ومتوفر في آيات القرآن الكريم. فقد يراد 


العميديعية نعو قوله تهالت.: #الْحَيَدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر إِسْمَبِعِيلٌ 
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وإ كلق 4 أو التعظيم كقوله سبحانه: #الخيذ لَه رب لْعللمِينَ © . أو العمر نت 
كقولنا: اكرم الرجل الذي جاءنا بالأمس . 


سادساً: أن ورود القضية إلى الذهن بأطرافها التحليلية إنما كان بالوضع 
الأول» إذ بدونه يمتنع ذلك وتكون لغوا. فالوضع الثاني هل هو للانفهام مرتين 
طواقية ار عر قي هذا كله ل يمك : 

سابعاً: عدم التلازم بين القضية الذهنية والقضية اللفظية» فالقضية الذهنية 
وال سلين كرثيا ديق إل ان" القضية اللففظية تسيلف نينا لها ع فى 
لغوي بالوضع الأول»؛ وهو معنى استقلالي . 


فان قلت: انها لا تفهم إلا بنحو تحليلي على الفرض» فاحتاجت إلى 
وضع المركب. قلنا: ان وضع القضية اللفظية لغة يكفي في استقلاليتها. 

ثامناً: ان المركبات الناقصة على أقسام : منها ما تعرض لها السيد الأستاذ. 
وبعضها لم يتعرض لها هنا. وان سبق له ان قسمها ودعا إحداهما: بالنسبة 
الناقصة الأولية. والأخرى: بالنسبة الناقصة الثانوية. ومثل له بالتوكيد والبدل. 
وحين قال بوضع المركبات خصٌ النوع الأول بالكلام» فهل يشمل النوع الثاني 
أم لا. فهذا مما لم يتعرض لهء مع العلم انه لا يشمله الدليل لا بقياس المماثلة 
ولا بالأولوية. 


استعمال اللفظ في معنيين : 


والكلام تارة في الموضوع وأخرى في المحمول. 


1 محمد الصدر 





اما الكلام في الموضوعء فاللفظ إذا أطلق أو استعمله مستعمل» فقد يراد 
به معنى واحد سواء كان حقيقيا أو مجازيا. وسيأتي معنى وحدة المعنى. 

وأحرىق يراه بن«معيان وعدا عن أفكال ثلانة قن وراد نه معان معايناة 
وقد يراد به معنيان أحدهما مطلق والآخر مقيد. وقد يراد به فردان أو حصتان 
بينهما جامع مفهومي . وقد يراد به فردان أو حصتان بينهما جامع انتزاعي (وهو 
مفهوم أحدهما). وقد يراد باللفظ معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازيء؛ أو 
أحدهما حقيقي والآخر كنائي» وهكذا. 


وغلئى كل تقدينء فاللفظ اما ان يكون وحده أو هو مع محموله. 
والمحمول اما ان يكون واحدا لكلا المعنيين أو متعدداء بحيث يكون هناك 
المطلق والمقيد يكون المعنى واحدا لا متعدداء سواء كان الفردان حقيقيين أو 
مجازيين أو حقيقيا ومجازيا. لاندراج المقيد في المطلق والأفراد في الجمع . 

وإنما يتحرر النزاع على تقدير التباين بين المعنيين» سواء كانا حقيقيين أو 
ميجازيين أو بالتلفيق. كما فى عثال: العين الموضوغة لعدة معان يتحو الاشتراك. 

وعلى كل تقدير» فاما ان يكون اللفظ دالا فى نفسه على الواحد المفرد. 
أو يكون دالا على المتعدد. وعلى الثاني, فاما ان يكون اللفظ من قبيل اسم 
الجنس أو المثنى أو الجمع» فانه قد يقع الكلام في المثنى والجمع» بأنه مع 
تعدد المعنى يمكن استعمال كل منهما في معنى مباين للآخر. 


والكلام الآن ينبغي ان يقع في القدر المتيقن من المسألة» واما التفاصيل 
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فينبغى تأجيلها إلى ما بعد ذلك. والقدر المتيقن هو استعمال اللفظ المفرد فى 
معنيين حقيقيين متباينين» وافضل أمثلته السائرة هو لفظ العين. ولاشك ان هذا 
التجو جرم الاستعمال مكالت: للقزاعد اللنوية جهذا: :إلا ان المسللة فيه تارزة على 
الاستحالة العقلية وأخرى على كونه خلاف الظاهر. 

وقد استدلوا على الاستحالة بعدة أدلة : 


الدليل الأول: منسوب إلى المحقق النائيني 5: من ان النفس باعتبار 
بساطتها يمتنع ان تلحظ معنيين مستقلين في أن واحد. واستعمال اللفظ في 
معنيين مستلزم لذلك لا محالة. وربما يستدل هنا بالآية الشريفة: #إمَا جل أله 
إرجلٍ من قَلْبَينِ فى حوفي » . 

وحواث ذلك كماغره المعحقةق الايقاد : من ان الكثرة لا تنافي الوحدة. 
كما ثبت في محله. ويدلنا على ذلك أمور منها: 


تعذر على النفس إدراك أمرين لم يمكنها إدراك أية قضية» و لأمتنع كل حمل» 
وهذا شامل للقضية التامة والناقصة . 


ثانياً: ان الإنسان يستطيع ان يعمل عملين في نفس الوقتء» فهو يستطيع 
ان يتكلم ويمشي» وهو إشكال متين. 

فان قلت: فكيف لنا بتفسير الآية المشار إليها. قلنا: يمكن ذلك على عدة 
مستويات. منها: ان المراد من الآية ان الإنسان لا يستطيع ان يحب ويبغض 
أحدا فى نفس الوقت . أو يشعر بالحاجة والغنى عن أمر واحد فى نفس الوقت 
وهكذا. والقلب على العموم موكول على العواطف لا على الإدراكات» 
والإدراك خاص بالعقل ولا يشمل القلب. والآية الكريمة ذكرت القلب ولم 


15 محمد الصدر 


تذكر العقل . 

الدليل الثاني : ما نسب إلى المحقق العراقي قَنَ'ُ من انه يلزم من استعمال 
اللفظ في معنيين وجود معلولين لعلة واحدة. لأنه استعمال واحد يوجد 
الكلام . 

وإنما جوأبه : أن العلة ليست واحدة لإفخراض وجود وضعين ود لبن ف 
اللفظ . ولو قيل : باستحالة وجود دلالتين هن استعمال واحد. أو وجود ارادتين 
في نفس واحدةء أو تفهيمين لمعنى واحد لكان افضل» كمصداق لما قيل في 
أول الدليل من كونه معلولين لعلة واحدة. 

وقد يجاب - كما قد يستفاد من تضاعيف كلامات السيد الأستاذ -: بان 
تعدد الوضع والقرن كاف فى صدق تعدد العلة. ولكنه يجاب : بان تعدد الوضع 
الاستعمال واحد واللفظ واحد. فيجب أن تكون الدلالة واحدة فان تعددت كان 
من تعدد المعلول مع وحدة العلة. 

وقد يجاب : بإمكان التحليل إلى أمرين باعتبار تكثر العلة وهي الوضع . 
وجوابه: أولاً: ان العلة للاستعمال حقيقة هو الإرادة لا الوضع وهي واحدة. 
وثانياً: ان الموضوع له هو اللفظ لا جزؤه التحليلي. 
انها خاضة بالعلل والمعلولات التكوينية ذون الاحثيازية .والمغلول هنا 
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رجوع إلى المانع الاثباتي لا المانع الثبوتي الذي نتكلم عنه فعلا. 

الدليل الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية 3: من ان الاستعمال عبارة عن 
إفناء اللفظ عن المعنى. ولا يمكن ان يفنى اللفظ فى معنيين. أو قل : انه بعد 
فنائه في أحد المعنيين لا يبقى له وجود لكي يفنى في المعنى الآخر. 


وجوابه: انه مبنى على تفسير الاستعمال من انه إفناء اللفظ فى المعنى . 
عليه الفط الا خسان المسنى "إلى ننس موه[ يكين لمعيب ال التفهيم 
اللغوي. وهو لا حاجة إلى افتراض الغناء . 


ثانياً: ان اللفظ يكون فانيا في المعنيين في آن واحد ومرتبة واحدة» لا في 
مرتبتين» ليلزم من فنائه زواله» والفناء في معنيين ممكن في مرتبة واحدة بحيث 
نكرة كل سدهها تتعيودا للمتكلن وعدا لا ريط لسبالترهاة الفلسفي على 
استحالة الفناء في شيئين» لو سلم . 

الدليل الرابع : انه يلزم اجتماع لحاظين استقلاليين على ملحوظ واحدء 
وهو اللفظ. وذلك باستعمال واحدء على ما هو المفروض. لان المعاني 
ملحوظة استقلالا. وكلاهما يصلان إلى الذهن عن طريق آلية اللفظ. وهو 
معنى مرور لحاظين من اللفظ إلى المعنيين في وقت واحد. يقول: وهو مبني 
على تفسير الاستعمال بالآلية. واما إذا قلنا بان اللفظ يلحظ استقلالا في 
الاستعمال. فلا يرد الإشكال لان ذلك يكون كافيا لإفادة كل من المعنيين. 


أجاب عنه السيد الأستاذ: انه ليس معنى الآلية هو عبور المعنى عن طريق 
اللفظ ليلزم عبور لحاظين استقلاليين عن اللفظ . بل معناه ان اللفظ غير ملتعهت 
إليه وان كان موجودا دهنا. وقل عرفت أن الوجود الذهني اعم من الالتفات 


التفصيلي» فلا يلزم من استعمال اللفظ في معنيين اجتماع لحاظين أو إلتفاتين 
علبة< إلا أن هوا ذلك انه تيكف قفن الآلنة كونه قير علقت إلهه فشكنت 
يكون علة لنقل معنيين مستقلين» بحيث يكون كل منهما بمنزلة المستعمل فيه 
مستقلا . 

فالحواب: إنما هو باعتيار ان وصول المعنى من اللفظ إلى الذهن إنما هو 
بالعلية» والمراد بالآلية ذلك. كأن العلة آلة لوجود المعلول» فرجع هذا 
التقريب إلى تقريب سابق . 


الدليل الخامس : ان الاستعمال هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى» ومع كون 
الوجود الحقيقي للفظ واحداء لا يمكن وجود تنزيلين. 

أجاب عنه السيد الأستاذ: بان تعدد المنزل عليه لا يستدعي تعدد المنزل» 
بل يمكن ان يكون الوجود واحد منزلا منزلة أمور متعددة» بتنزيلات متعددة . 
فلا نحتاج إلى وجود حقيقي آخر ينزّل منزلة المعنى الآخرء وإلا لسرى 
الإشكال إلى وضع اللفظ لأصل المعنيين. 

إلا ان هذا لا يتم لان التنزيلات ان تمت لأفراد متعددة للفظ خرجت عن 
محل الكلام. كما لو تعددت زمانا أو مرتبة. إذ المفروض وحدتها زمانا ورتبة. 
وليس الوضع كذلك فلا يسري إليه الإشكال. فالإشكال في التقريب هو الطعن 
في كبراه. وهو ان الاستعمال ليس هو التنزيل بل هو العلية. 

فهذا هو الكلام في الأدلة التي أقيمت على استحالة استعمال اللفظ في 
معنيين» ولم يتم شيء منها. إذن فالاستحالة غير ثابتة من الناحية العقلية . 

واما الكلام عن الموانع الإثباتية لاستعمال اللفظ في اكثر من معنى. فهنا 
قد يقال: ان الموانع المدعاة هنا أيضا موانع عقلية» كما يأتي» فيكون الأمر 
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ثبوتيا واقعياء لا إثباتيا. 


وجوابه : بإبواز الفرق بين المجموعتين من الإشكالات. ولو احتمالاء 
والاحتمال دافع للاستدلال: وذلك بعدة اطروحات : 

الأطروحة الأولى: ان المراد بالمانع الثبوتي استحالة وضع اللفظ لأكثر من 
معنى» وبالمانع الاثباتي استحالة استعماله في اكثر من معنى . 

غير ان هذا لا يتم» لأنهم لا يقولون باستحالة الوضع المتعدد للفظ الواحد 
وإلا لأدى إلى القول باستحالة المشتركء وهو مما لم يقل به أحد. 

الأطروحة الثانية: ان الموانع الثبوتية موانع في الاستعمال؛ والموانع 

وجوابه : أولا : انه لا يتم في جميع تلك الوجوهء لان جملة مما سبق لم 

ثانياً: ان النتيجة تكون واحدة» سواء كانت موانع في الاستعمال أو المعنى 
المستعمل فيه» وهي استحالة إيجاد اللفظ بقصد المعنيين» فرجع الأمر إلى 
الارفخالة الويية : 

الأطروحة الثالثة: ان تلك موانع في الاستعمال؛ وهذه موانع في المعنى 
الموضوعء كما سيأتي . 

وجوابه: مضافا إلى ما قلناه قبل قليل من ان بعض تلك الوجوه ليست 
موانع في الاستعمال» قانه: ان كان المعنى الموضوع له غير مستعمل فيه خرج 


إلى وجوه سابقةء ولم تكن موانع في الوضع. كما هو المفروض في هذا 
الوجه. 

الأطروحة الرابعة: ان المجموعة الأولى من الأدلة. هي في مطلق المعنى 
المستعمل فيه والمجموعة الآتية هي فى خصوص المعنى الحقيقي. فان لم تتم 
الأولى وتمت الثانية » أمكن استعمال اللفظ فى معنئيين مجازيين أو مجاري 

وهذا وان كان اقرب إلى المقصود. إلا انه سوف يأتي ان قيد الوحدة. 
كما يمكن ان يؤخذ في المعنى الحقيقي» فانه يمكن أيضا ان يؤخذ في المعنى 
المجازي؛ وهذا ما لم يلحظه الأصوليون» وسيأتي. 

الأطروحة الخامسة: انه لا فرق بين المجموعتين من الأدلة العقلية» ولكن 
يراد بالأدلة الاثباتية كونه خلاف الظاهر. سواء كان المعنيان حقيقيين أو 
مجازيين أو بالتلفيق وهذا تام . 


اما المجموعة التي دكت هناء لللاستد للال» فهي عذدة وجوه: 


الوجه الأول: انه اخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع لهء فلا يمكن ان 


ويجاب عنه بعدة وجوه: 


أولاً: ان هذا القيد المشار إليه لا دليل عليه عقلا ولا عرفا. فان قيل: اننا 
نعرفه من آثاره وهو الامتناع العرفي للاستعمال في اكثر من معنى . 


قلنا: هذا لعله لأسباب أخرىء غير هذا الوجه فيكون استدلالا بالأعم. 
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ثانياً: ان قيد الوحدة المدعى فم المعنى الموضوع لهء هل هو قيد للوضع 
أو قيد للاستعمال؟ فان كان قيدا للوضع كان دليلا على استحالة الاشتراك وهو 
خلاف الوجدان. وان كان قيدا في الاستعمال» يعني اشتراط الواضع عدم 
استعمال اللفظ في اكثر من معنى» أو في المعنى وغيره» فهو أول الكلام وعين 
المدعى . 

ثالثاً: ما ذكره المحقق العراقى كُقَكْ من ان الوحدة اللحاظية من مقومات 
لوالو فاه يدن الحتهاافى السسا لبعد انيه في ارك السابقة على 
الاستعمال. 

ويرد عليه ما ذكره السيد الأستاذ: من ان ما هو المتقدم على استعمال 
اللفظ رتبة هو قيد الوحدة للاستعمال فيه» لا الاستعمال في المعنى الآخر. فلا 
يلزم اخذ ما هو متقدم في ما هو متأخر. 

وكدوتاقش عفواتب"السيد الأنعاذ: .نان كلا الاستعجالين اجر .رنية عن 
الوضعين» بمنزلة الولدين لأبوين. 

وجوابه: ان الصحيح ان صدق التقدم الرتبي إنما هو في علة كل شيء 
بالنسبة إلى معلولهاء واستعمال المعنى الآخر لا يقع في علل هذا المعنى ولا 
معلوله فلا يكون متقدما رتبة. 

فان قلت: انه في محل الكلام يتحد المعلول موضوعاء لفرض وجود 
استعمال واحد للفظ واحد. قلنا: هذا يعود إلى معنى اختياري وليس عقليا أو 
علَيَاّ. ولا ربط لإحدى الدلالتين بالأخرى عقلا في مقام الاستعمال. 


وقد يناقفش ما ذكره العراقى : بإمكان ما ادعى امتحالته:, وذلك بان يشترط 
الواضع في وضعه عدم استعمال اللفظ الموضوع في غير هذا المعنى. فيكون 


ذلك وجودا لحاظيا لما هو موجود في المرتبة المتأخرة» ولا استحالة في ذلك . 
تماما كأخذ قصد الأمر فى متعلق الأمرء بحسب الوجود اللحاظى الذي لا 
استحالة فيهع لأنه لا يرتبط بالعلل التكوينية: 1 ظ 

زابعاً: :من متاقشات اضل الوجه الأول - ما اذكرة السيد الأسعاذ: من 
ان القيد في المعنى الموضوع له ليس هو مفهوم عدم لحاظ الآخرهء وإلا 
لفهمناه عند إطلاق اللفظء وهو خلاف الوجدان» بل هو واقع عدم لحاظ 


سيم 


الآخر. 
قال: وقد عرفت ان طرفي العلة الوضعية يجب ان يكونا تصوريين 
وجواب ذلك: ان القيد وان كان هو واقع عدم اللحاظء إلا انه مع ذلك 

نصوري لا واقعى» لان وافع عدم اللحاظ لا يمكن إيجاده فى المرتبة السابقة 

على الاستعمال (لدى الوضع) . ولكن يمكن لحاظه وتصوره من قبل الواضع . 

غاية الأمر انه لم يؤخذ كلي عدم اللحاظ بل جزئي عدمه. 
وبتعبير آخر : أن القيد ليس هو عدم اللحاظ بالحمل الأولىء بل عدمه 

بالحمل الشايع» أي مصداقهء ولا بأس ان تؤخذ من مصداقه صورة ذهنية حال 

الوضع تكون هي القيد أولاً وبالذات. ويكون طرفها هو المقيد حقيقة» كما في 
شأن كل كلام. وهذا يكفي في التوصل من المفهوم إلى المصداق» أو من 

الصورة إلى ذيها الخارجي 0 الواقعي . 
فالعمدة فى مناقشة هذا الوجه الأول هو الوجهان الأولان. 


الوجه الثانى : لاستحالة استعمال اللفظ فى معنيين : ان قيد الوحدة وان لم 
يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع لبطلانه - كما سبق - » إلا انه دخيل في 
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غرض الواضع» فيمتنع إطلاق المعنى الموضوع له لغيره أي خارجا عن هذا 
الغرض» من قبيل قصد امتثال الأمر في العبادات من حيث كون الدخيل في 
الغرض هو خصوص هذه الحصة. فلابد من التقيد بالاستعمال الجاري على 
طبق الوضع . 

ان الوضع أمر تكويني» فهو يختلف عن الجعل التشريعي وقصد الامتثال. 
فالعلقة الوضعية أمر واقعي مترتب على الوضع ترتب المعلول على علته؛ 
وغرض الواضع»ء أمر نفسي لا يوجب ضيقا في الأمر التكويي! 

فيمكن - من هذه الناحية - ان يكون الأمر النفسي أو الذهني قيدا في الجعل . 

دخيلا في غرض الواضع . ولو ثبت لم يجب تلفيذه. لان الواضع ليس مولاناء 
بل مولانا هو الشارع . وهذا فرقه عن قصد امتثال الأمر فى العبادات. فان هذا 
مربوط بالشارع فيجب إطاعته . 


إلى المنع عن الاستعمال في معنيين . 

مضافا إلى ان تخلف غرض الواضع لا يوجب المجاز مادام الوضع مطلقا 
ا 

ومن هذه الناحية أيضا يختلف عن قصد الامتثال في متعلق الأمر الشرعي . 
باعتبار ان غرض الشارع يعود إلى المكلفين وغرض غيره يعود إليه. 


كا محمد الصدر 





الوّجه العالثك © هذا الاستعمال وان كان ميكنا فوته الخاتوت نناتام 
غير عرفي ولا عقلائي قطعا ومخالف للظهور جزماء إلا ان تقوم به قرينة» وهو 

ولذا لا يتمسك العقلاء بأصالة الحقيقة فيه. بل بالعكس بمعنى انه لو 
فرض الشك في قصد المعنيين من اللفظ كان الأصل عدمه عقلائيا وعمليا. 

ويمكن التسين عن “ذلك بهذا البيان وه ان عقلانيا فان ما بدن على 
المعنى هو اللفظ لا جزء اللفظ . ولو قصد المتكلم معنيين كان الدال على 
المعنى جزء اللفظ لا اللفظ كله. 

إلا ان هذا لا يخلو من مناقشة. لآن المهم هو جعل اللفظ علة لإخطار 
المعنى الذي هو معنى الاستعمال. فلو تنزلنا عن الاشكالات السابقة» أمكن 
جعل اللفظ علة لإخطار كلا المعنيين» فكل واحد منهما يدل عليه اللفظ كله . 

فان قلت: فان هذا يكون من قبيل العلة الواحدة لمعلولين؛: وهو محال. 

قلنا: كلاء فان الملحوظ يكون هو إخطار واحد لكلا المعنيين» فلا يكون 
جزء اللفظ دالا على جزء المعنى» فتأمل . 

وأسوء من ذلك ما قاله السيد الأستاذ: من ان مقتضى التطابق بين اللفظ 
والمعنى هو أن يكون بازاء كل جزء من الكلام جزء من المعنى لا جزءان. وإذا 
المعنى : 

وجوايه : الطعن في كبرأه وصغراه. 


اما الكبرى: فان جزء اللفظ لا يدل على شيء في المعنى أصلاء سواء 
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قصد به الجزء الخارجى (كأحد حروفه مثلا) أو الجزء التحليلى. 
واما الصغرى : فلإمكان أن يقال : ان جرع الكلام دال على معنى واحدء 
والجزء الخو ذال على :معي ادر فلا يكون جزء منه دالاً على جزتين من 
المعنى . فلو تنزلنا عن إشكالنا السابق. لم يبق من هذه الناحية مانع . 
نا ندا نا 
مبني على لزوم ورود الإشكالات السابقة على مثل هذه الاستعمالات أيضا. 
إلا ان هذا لا يم : 
أولا : اننا رأينا ان الوجوه السابقة لا ترد في المعنيين الحقيقيين فكيف 
بغيرهما. 
كأنياء أن المجاز يحتاج إلى القرينة» ومع القرينة يتعدد الدال. ويزول 
شكال حتى في المعنى الحقيقي » فضلا عن المجازي. 
فهنا مسألة غرض الواضع لا تأتي» لانتفاء الوضع في المجاز. 
فان قلت: هذا فى المجازين. وأما إذا كان أحدهما حقيقيا فلا . 
قلنا: هذا تابع بمقدار سعة غرض الواضعء - لو تم الوجه - والمفروض 
كما لا تأتى هنا مسألة قيد الوحدة؛ لانتفاء الوضع أيضاء إلا إذا قلنا 
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بالحاجة إلى وضع المجازء وهو غير تام. أو قلنا بشمول قيد الوحدة للمجاز 
أيضاء وهو خللاف المفروض فى اصل الوجه . 

مضافا: إلى ان هذا الوجه يؤدي إلى .كون الاستعمال فى المعنيين مجازا. 
وكلامنا الآن فى المجازء فلا يكون خطأ فى هذه الجهة. 

مضافا: إلى ان هذا القيد إنما يحصل للمعنى الحقيقى لا المجازي» فلا 

إذن» فلا يتم شىء من وجوه الاستحالة هناء ولكنه - مع ذلك - لا بد 

هذا كله فى المفرد. 

واما الكلام في المثنى والجمع. من حيث إمكأان استعمالهما فى اكثر من 

فقد يقال: أنه يمكن استعمالهما فى معنيين متباينين . 

فإننا ان قلنا بإمكانه فى المفرد فهنا أولى. وان قلنا بامتناعه هناك فهنا 
ممكنء لان مفاد الهيئة فى المثنى والجمع ليس إلا تكثير المادة. فيمكن ان 
يقصد المتكلم بالمادة كلا المعنيين. كما لو قال عين وعين» فيراد بإحداهما 
عن فنا ايراظ بالا حرن: 

وقد يحاب: ان اليبئة وان كانت لتكثين الهادة إلا ان المفروض أن المراد 
من المادة» معنى واحد ل اتنيرة ه وليئن.هنا إلا دال واحد وهو المادة. والهيئة 
لا تجعل المادة مادتين لكى يمكن فيها ذلك . 
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وان قيل: انه يمكن أن تكون المادة مستعملة في معنيين» فيقال: أولاً: ان 
هذا ممنوع على الفرض في المفرد والمادة من نوع المفرة 6 ولذا قال بالجواز 
في المثنى والجمع من لم يقل به في المفرد. نانا؟ "انها لو "اجانا ذلك كان 
المثنى دالا على أربعة معان لا معنيين. لان الهيئة تدل على تكثير المادة مهما 
كان مدلولها. 

فان قيل: ان الهيئة تفيد تكثير مدخولها وهو المادة» ومدخولها اصبح ذا 
معنيين على الفرض فهو من قبيل تثنية ما يكون متعددا في نفسه كالعشرة . 

ويجاب : أولا : أن الكلام إنما هو في إفادة المادة للمعنيين في طول العقنية 
لا في الرتبة السابقة عليها. ومثال العشرة دال على التكثير في المرتبة السابقة 
عليها. ولو كان دالا على هذا النحو لدل على أربعة كما دلت تثنية العشرة على 

ثاتياً:”ما ذكره السيق الأسكاذ: من ان المفروضن ان المادة لا تدل على 
استملا لا . في حين ان الدلالة في المثال (وهو العشرة) على المجموع . 

ثم انه لا بد من تحقيق معنى التثنية لكي نرى انه على أي وجه يمكن 
استعمالها في اكثر من معنى . وما قيل أو يمكن ان يقال وجوه: 

الوجه الأول : ان مادةٌ المثنى هو المسمى سواء من أسماء الأجناس أو 
الأعلام . 


ويجاب ذلك بعدة أجوية : 


أولا: أنه تأويل غير عرفي ولا دليلن عليه . 
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ثانياً : انه استعمال للفظ في غير ما وضع له» لأنه وضع لأصل المعنى لا 


ثالثاً : ما ذكره السيد الأستاذ: من ان لازمه في الأعلام التنكير وإخراجه عن 
العلمية. 


رابعاً : ما ذكره من عدم استساغة مثل هذا التأويل في أسماء الإشارة. مثل : 
هديق 
ويمكن أن يجاب ذلك بوجوه: 
الوجه الأول : ان ملحقات المثنى ليست من المثنى» وخاصة فى أسماء 


الإشارة وأشهناء الموصول». بل هي ألفاظ وضعت بحروفها لمجموع المعنى » 
وليست لها هيئة التثنية وان كانت مثلها لفظا. 


ويقرّب ذلك: ان جمع أسماء الإشارة والموصول ليس جمعا بهيئته؛» مثل 
هؤلاء. فانه ليس جمعا سالما جزما وليس - أيضا - جمع تكسير جزما. ومن 
المعلوم ان ما ليس له صيغة للجمع ليس له صيغة للمثتى. 

الوجه الثاني : - في اسم الإشارة -: اننا نلاحظ مادة اسم الإشارة في 
المرتبة السابقة على طرو الإشارة. وهو كلي المفرد المذكر. فيمكن ان يتكرر 
فى المرتبة السابقة على تعينه بالإشارة؛ لا أن إفادة التعدد في طول الإشارة. 
ليقال: انه لا يقبل التعدد بصيرورته حرّنيا متعبنا بالإشارة: 

وهذا الوجه ليس لتأويل المسمى وإلا لبطل جزماء لان كلي المفرد لا 
يصلح له. وإنما هو لاستعمال الإشارة في متباينين مستقلين ولا بأس به. إذ لا 
يشرط اندراج المشار إليهما في نوع واحدء مادام جامعا للشرط وهو واقع 
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المفرد المذكر. 

الوجه الثالث : ما أجاب به السيد الأستاذ: من انه يبيقى السؤال عما هو دال 
على الإشارة باسم الإشارة المثنى» هل هو المادة أو الهيئة ؟ 

فان كان المادة فإنها بالإشارة توجب تعين الكلى. وان كان الدال هو 
الهيئة» فهذا ان لصيغة التثنية في اسم الإشارة معنى خاص» وهو أمر غير 
محتمل. أقول: عرفنا قبل قليل: ان هذا اللفظ غير موضوع بالوضع النوعي 
لمادته ثتارة ولهيئته أخرىء بل هو لفظ واحد». وضع بمجموعه لمعنى محدد. 

الوجه الثاني: في فهم المثنى. ان مدلول المثنى هو أحد الشخصين أو 
الأمرين» لا بمعنى مفهوم أحد الأمرين الذي هو الجامع الانتزاعي. ولا ان 
مفهوم أحدهما بعنوانه هو المدلول. بل المراد ان مدلول المثنى هو واقع 
أحدهما بنحو التذبذب بين المعنيين» فيقال عرفا انه دال على أحدهما. 

وهذه الدلالة ناشئة من مجموم الوضعين فهما دلالة حقيقية . فع عدم ورود 
بعضص الإشكالاات السابقة علية) كالذي قلنأه من ان مفهوم الستصوي هناك 
مجاز» وهنا يكون الا مهنال بلحو الحقيقة» وما قلناه هناك من خروج العلم 
عن العلمية وحخروج اسم الإشارة عن طبعه وكلا الأمرين منتفيان هنا . 


ويمكن ان يجاب ذلك بعذة وجوه. 


الوجه الأول: ما أجاب به السيد الأستاذ: من ان التذبذب أمر تصديقى ولا 
يعقل ان يكون تصوريا. فيلزم ربط مدلول هيئة التثنية بالمدلول التصديقي» مع 
انه لا بد من حفظ المدلول التصوري فيها. 


أقول: ولعل مراده: ان التذبذب إنما يكون في طول تعين المعنيين في 
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حيبي حي بو ب ب اا ا ا ايت ا ل اال الاو 
اننسهينا وهو بعت كونه تمد لا في رتبة تعينهماء إذ يكون ذلك الفرد 
المردد المحال . 


وبتعبير لخر : ان التذيذب إثباتي لا ثبوتي» وهو معنى كونه تصديقياء لان 
مزتية الإئنات اتكوة في :طول مرحية الفبوات . والتصديق لا يكو إل بعد فرَضن 
اتحفاظ التصور . 

الوجه الثاني: ان هذا التذبذب (اما هذا واما هذا) لا معنى له فى المثنى 
جزماء لان العتتره دال على مجموع الأمرين» في حين ينتج هذا التذيكت 
الدلالة على أحدهما لا محالة. نعم لو تم لأمكن استعماله فى معنيين 
مستقلين» لان المدلول هو أحدهما في الحقيقة وليس كليهماء فلم يكونا 
معنيين مدلولين للمثل. ٠‏ وان خطرا معا في اليال من باب تداعى المعانى . 


الوجه الثالث: ان التذيذب إنما هو في المفرد. مع استعمال المشترك بدون 


و صيعته مختلفة عن المقام تماما. 


الوجه الثالث : - في فهم المثنى - ان هيئته غير مستعملة في معنى» بل 
هي لتكرار لفظ المادة فقط. كأنه قال: عين وعين» فيما لو قال عينان. فالمراد 
إفهام المعنى بنحو تعدد الدال والمدلول. وهذا لا يرد عليه الإشكالان الواردان 
على الوجه الأول في الأعلام وفى أسساء الاشارة كما ان تسيشعة معان 
استعمال المثنى في معنيين لفرض تعدد الدال والمدلول. 

ولكنه ليس بصحيح»: لوضوح عدم التعدد في المادة. فان هذا التعدد 
المدعى هل يستفاد من الهيئة أو من المادة. اما المادة فهي واحدة وليست 
متعددة. واما الهيئة فهي موضوعة لتعدد المدلول لا لتعدد الدال. إذن» فليس 
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هناك تعدد دال ومدلول. 

الوجه الرابع: ما نسب إلى المحقق الأصفهاني من ان المادة مستعملة في 
هو لفظ ذو معتى . وهيئته المثنئ تدل: على فردينت من المادة ؛ فتدل على تعدد 
ما أريد منهاء وهو اللفظ ومعئاه. 

وأجات.علية الشيد الأستاذ:: ان القيد المدعى للذلالة على المعتى .هل عو 
الدلالة بمفهومها أو بواقعها. اما الأول فواضح البطلان لعدم إنسباق معنى 
الدلالة من لفظ المثنى. واما الثانى فباطل أيضا لان هذا القيد واقعى لا 
مفهومي» ويستحيل تقييد المعنى المفهومي بقيد واقعيء لان الانتقال إلى 

وجوابه من عدة وجوه: 

أولاً: ان القيد الواقعي للمعنى المفهومي أمر ممكن. لان عالم الواقع عالم. 
وسيع ومناسب مع جميع العوالم الأخرى بما فيها عالم الذهن الذي هو مقر 
المفاهيم . 

ثانيا: ان التقييد المشار إليه لا يخطر فى الذهن إطلاقاء وإنما نتيجته ان 
يخطر في الذهن اللفظ ومعناه. وإلا فان كل لفظ موضوع هو مقيد بمعناه. فهل 
يخطر هذا التقييد فى الذهن» كلاء وإنما يكفي خطور طرفي التقييد في الذهن 

إلا ان اصل الوجه ليس بصحيح»ء لعذةٌ واجوه: 

أولا 4 أن الع تدرنض اتاخحة المعى مرضبوعة لتكنير البحتن لا لمكترر 
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اللفظ بإذنع :فاةة المنتى يهو لمق ل" اللفكة زتها بيجم اللفظ طريقا إن 
المعنى كما هو كذلك دائما فى اللغة» وليس كما ادعى - مُمْ - من ان الهيئة 
فير للفظالذان على الم 

ثانيأ: ان استعمال اللفظ في نوعه - في طرف المادة - استعمال في غير ما 
وضع لهء فيكون مجازا. لان المادة وضعت للدلالة على المعنى لا على 
اللفظ. وبتعبير اخر : ان الهيئة وضعت لتكثير المادة ليس إلا. فان كان مفاد 
المادة هو المعنى الموضوع له أفادت الهيئة تكثيره» وسقط هذا الوجه. وان 
كان مفاد المادة هو نوع اللفظ كان مجازا لأنه خلاف المعنى الموضوع له. 


تالبا"اننهذا لو نله» لا يرز حواز هه الفسحتيين المعارتين ينيد كن 
المادة واحدة. وان كانت مستعملة في اللفظ بما له من معنى . فان مفاد الهيئة 
هو تكرار المادة ليس إلاء فلا يوجد عندنا مادتان مستقلتان من هذا القبيل» 
ليكون من قبيل تعدد الدال والمدلول. 


الوجه الخامس: - في فهم المثنى - اننا عرفنا ان المادة هي مادة المفرد 
لمن ]لآ :زان الهيعة فادها تكفين الجادة لين إلا وكتلا مهسا غين قال 
للاستعمال في معنيين متباينين» لان الهيئة لو كانت لإفادة تكرار اللفظ لامكن 
ذلك. إلا انها ليست لذلك بل لتكرار المعنى» والمعنى المدلول عليه في 


المادة واحد : 


نعم» لو حصل لم يكن مجازاء لأنه استعمال فيما وضع له من ناحية 
المادة» لفرض استعمالها في المعنى الموضوع له ولا مانع من طرف الهيئة 
أيضاء لأنها موضوعة للتكثير سواء أريد به تكثير اللفظ أو تكثير المعنى» فان 
قصد به تكثير اللفظ لم يكن مجازا. وهذا هو محصل هذا الوجه. 
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غير اة يق قا اإنتكاة اتنتح ال الوعة لمكقيى تلظ حكن لتر عي 
المعنى. وهو غير مقبول عرفا. ولا اقل من مخالفته لأصالة الظهورء فيحتاج 
إلى قيام قرينة عليه . فان قامت كان المورد من تعدد الدال والمدلول. 


متهي الأصول, (الجرء الأول) 


فيكون استعمال المثنى فى معنيين متباينين ممكنا. إلا انه بدون القرينة غير 
ممكن. فإذا كان هذا المعنى فى العتتين متعذرا بكل الوجوه السابقة كان فى 
الجمع أولى بالتعذر. 


أولاً: انه قد يستشكل في هيئة المثنى والجمع. من حيث انها تكون بزيادة 
حروف فقط مع إنحفاض المفرد. فلا تكون (هيئة) مصطلحة. وهذا صادق 
غلى المثنى وعلى الجمع السالم بقسميه. 


وجوابه : أولاً: ان إنحفاض المفرد لا يضر بانعقاد الهيئة» لان المجموع 
المتكون من إضافة الحرفين له ترتيب عرفى جديد هو الهيئة الجديدة. 


ثانيا : ان كل الهيعات الإآفزادية كما فى المشعقات :وغيرهنا تكون الهيقة 
منعقدة بزيادة حروف مع إنحفاض الأصل» فان استشكل أحد في ذلك» 
سقطت الهيئات كلها. مع أنه:لا إشكال فن ذلك أساسا. 

ثالثاً: انه مع إنحفاض المفرد يكون اللفظ أدل على وجود المادة» لان 
المفرد هو المادة حقيقة لتلك الهيئة . 

رابعاً: ان هناك جموع كثيرة لا يحفظ فيها المفرد فلا يأتي فيها هذا 
الجموع ان لم نقل أكثرها . 


- ثم محمد الصدر 





ثانياً: - من النتائج - ان ما قلناه من ان هيئة المثنى والجمع هي لتكرار 
المعنى يمكن ان يستدل عليه بأفراد الجمع الكثيرة» كجمع الكثرة» وجمع 
الجمع» فانه لا يقول أحد فيها بتكرار اللفظ» مع انه على غرار واحد وجداناً 
مع غيرها من هذه الناحية» وهذا معناه ان الهيئة تكون علة لإخطار المعانى فى 

مضافا: إلى انه قد يستشكل فيها: من ان الدال على المعنى الزائدء ما هو 
الأكوينةون دال .وهر خلات الوجدات: 


وإما خلا: فان الدال ابتداء على المعنى المتكثر هو الهيئة. بل يمكن أن 
يقال: انه لا يوجد دال على المفرد أصلاء لأنه ليس المادة» وهى غير دالة 
على المفرد. بل على المعنى الذي تكرره الهيئة ونحن نسميه بالمفرد. وليس 


كد لك واقنا: 

ثالث : - من النتائج - ان هنا ألفاظا تدل على المثنى أو الجمع بدون مادة 
وهيئة مستقلين » بل بمجموعهماء كام تنفد والزوج والتمناء والناس » فهي 
موضوعة لتكرار المفرد مع خلوها عن الهيئة . 

والسرّ فيه : هو كونها علة لتعدد المعنى كالمثنى والجمع. لكن تلك علة 
بهيئاتها. وهذه علة بمجموعهاء فان قيل : انها مثنى كالوثتين » وجمع كالتكام. 

رابعاً: ان بعض الوجوه التي قيلت في المثنى لا تنطبق على الجمع كما في 
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منها: التذبذب بين المعنيين فانه بعيد غاية البعد في اكثر من اثنين . 


ومنها: تكرار اللفظ» لا ينطبق أيضاء فانه ان قبلناه بالتكرار مرتين كما فى 
المثنى لا نقبله بتعدد اكثر أو بتعدد غير محدودء كما في أفراد الجمع. 


ومنها: ما قيل من أن الهيئة تدل على فردين من اللفظ بما له من معنى» 
هذا أيضا لا يأتي في الجمع. لوجوه : 


آولا لاعناةه كن نفسة:: 
ثانيً: ان بعض الجموع ليس لها هيئات مستقلة» كما عرفنا. 


ثالثاً: إمكان ان يقال: ان جميع الجموع ليس لها هيئة بمعنى ان مجموع 
اللفظ موضوع لمجموع المعنى؛ وهذا أوضح في جموع التكسيرء وان لم تكن 
واضحة في الجموع السالمة.ء إلا إذا قلنا بنفي الهيئة فيها على بعض الوجوه 
السابقة» باعتبار انها تنشأ من إضافة حرفين فقط . إلا ان هذا المعنى كان شاملا 
للك أيضنا. 


خامساً: - من النتائج - هل ان استعمال لفظ الجمع والمثنى في محل 
بعضها البعض» هل هو ممكن؟ هو أهونٌ - على أية حال - مما طرح من 
استعمالها في معنيين متباينين. وهو أيضا يكفي ان يصح مجازا لو صحّ ان الهيئة 
تستعمل مجازا. فتستعمل هيئة الجمع للتكرار مرتين وهيئة المثنى للتكرار عدة 
مرات. وكذلك يمكن بتوحيد المجموعة أو المجموعتينء يعني لحاظ الواحد 
منها هو المجموعة لا الواحد الحقيقي. فنكون عمليا قد قصدنا الجمع من لفظ 
السدة.. 





ومن هنا يعبر عنه بنحن في ضمير المتكلم . وانتنَّ وانتما في ضمير المخاطب» 
الجمع اسبق رتبة من المثنى عمليا. 


الوضع الشخصي والنوعي : 


قالوا: ان الوضع ينقسم إلى شخصي كوضع المواد» ونوعي كوضع 
الميعات. 


وقال الأسجاذ المتحتق :انه لسن المزاد بالشخصى نينا كتخصن اللفظل لأنه 
ينعدم» واما غيره فهو مثله لا شخصه. وإنما المراد بالوحدة فى المادة وحدة 
طبيعية نوعية في مقابل الهيئة التي تحتاج إلى عنوان انتزاعي يدل عليها. 


ونحن ينبغي ان نلتفت أولاً إلى ان الأوضاع كلها نوعية وليست فردية 
بالمعنى الحقيقي بحال من الأحوال؛ وإلا لزال اللفظ الموضوع بانتهاء عملية 
الوضع. ولم يكن غيره موضوعا وان كان (مثله) . 

فالوضع كلي حتى الأعلام الشخصية للافراد أو للأشياء كالمساحة 
والمؤسسات والأجهرة المستحدثة» بل الكتاب والسنة أيضا كلية» فالقرآن 
الكريم يتعدد بتعدد نسخه. والكتب تتكثر بتكثر نسخهاء مضافا إلى الصور 
الذهنية الموجودة لها. وكل اللغة على هذا الغرار. ولم يقصد اي واضع في أية 
لغة الوضع الشخصي الحقيقي. يعني للجزئي الحقيقي للفظ أو المعنى. كما لم 
يقصد أي أصولي في هذا البحث وغيره ذلك. وإنما الممكن ان يكون مراداً من 
الشخصي والنوعي في العنوان أحد أمور: 


الأمر الأول : اننا نريد يال . اللفظط الذي له أفراد متشابهة تماما وليس 
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له مادة وهيئة مستقلين. كالأعلام الشخصيةء فكأن كل فرد منها موضوع 
لمعنى. ويراد بالفرد هنا (الحصة) يعني كلي لفظ (زيد) وكلي لفظ (سماء) 
وهكذا. وكذلك الحال في الحروف والضمائر وأسماء الإشارة والموصول 
ونحوهاء من الألفاظ الخالية من الهيئة المستقلة عن المادة. 


ونريد بالوضع النوعي» ما لا تكون أفراده متشابهة» كالألفاظ ذوات المواد 
والهيئات المستقلة وهي المشتقات واضرابها. والمراد بعدم التشابه: ان الهيئة 
في ضارب وقادر متشابهة إلا ان اللفظين غير متشابهين بسبب اختلاف المادة. 
كما ان المادة فى ضرب.وغارب متشابهة إلا ان اللفظين غير متشايهين سيب 
اختلاف الهيئة . 


الأمر الثانى: ان نريد ما قاله المحقق الأستاذ وغيره من ان المراد 
بالشخصى ما يمكن تصوره بنفسه وهو المواد»ء والمراد بالنوعى ما لا يمكن 


تصوره بنفسه وهو الهيئات. 


وجوابه : أولا: ان فيه إهمالا للقسم لون من الأمر الأول الشافق» وهى 
الألفاظ الموضوعة لغة بدون هيئة ومادة مستقلين»: وهى حصة مهمة فى اللغة. 


كانيا ::اتهامعوقكق عل امكان تضون الادة نتفيتها يدون الميكة ‏ بحيف: لا 
نحتاج إلى عنوان انتزاعي يدل عليها كما هو ظاهر الوجه. وهو قابل للمنع 
لإمكان القول بان المواد والهيئات معا من سنخ واحد من هذه الناحية» وهي 
عدم قابليتها للتصور المستقل . 

الثأ: انه متوقف أيضا على ان تصور الهيئة يحتاج إلى عنوان انتزاعي يدل 
عليه» كما قيل في الوجهء وهو قابل للمنع؛ كما سيأتي. 
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الأمر الثالث: ان النظر في الوضع النوعي إلى الأصناف المختلفة للهيئات 
ونحوهاء كأسماء الفاعلين والمفعولين وغيرها. 

فان قلت: ان اسم الفاعل صنف واحد وهو ما يكون على هيئة فاعل . 
قلنا: كلا: بل هو أصناف متعددة. وان غفل عنها الأصوليون» كالفاعل من 
الثلاثي والرباعي. وكالصفات المشبهة التي لها معنى اسم الفاعل» وصيغ 
المبالغة التي تكون كذلك. فانها كلها بمنزلة اسم الفاعل لغة وعرفا. 

واما الوضع الشخصي فيراد به ما كان على صنف واحد. وهي المواد 
ونحوهاء ولو بعنوان المتكون من حروف كذا وكذا. 

فهذا حاصل الأمر الثالث. وجوابه : 

أولا: ان فيه إهمالا للقسم الأول من الأمر الأول كما أشرنا في الأمر 
الثاني. إلا ان يقال انه داخل في الوضع الشخصي لان له صتفا واحدا وهو كما 
ترى . 

انبا انه يتضمن دعوى ان الأصناف المتعددة للهيئات موضوعة بوضع 
واحدء وهو بلا موجب, فهيئة اسم الفاعل الرباعي موضوعة بوضع مستقل عن 
هيئة اسم الفاعل الثلاثي. وهكذاء فنعود إلى صنف واحد في كل وضع وهو 
معنى الوضع الشخصي هنا. فيكون الوضع شخصيا في الهيئات وهو أمر غير 

ثالنا “انه تددن :دعو :ان المواة هر صف راقن أو داس عو وان 
في حين ان لها أصنافا متعددة. كالمجرد والمزيد والثلاثي والرباعي مما يكون 
متشابها في المعنى عرفاء مضافا إلى كون المزيد على ضربين أو اكثر كإضافة 
الهمزة والتضعيف مثل أخرج وحرّج وفك الشدّ مثل: عد وعدّد. 


ومعه فيكون الوضع في المواد صغرى للوضع النوعي لا الشخصي» وهو 
خلاف المفروض لدى مشهور الأصوليين. 

ذاغا ان هين لحني اف لظي يفوهيى لمتكي إلى العادة إن الهنيعة 
كحروف المضارعة» فإنها بمنزلة الضمائر دالة على سنخ الفاعل» وكذلك 
الدؤال الأضنافية كعاء العأتيبة المحدودة وماء التأنيك المدورة؛ وقد أضسحن 
الأصوليون كل ذلك . 

فالحق: ان الوضع كله نوعي ولا يوجد وضع شخصي حتى في الحروف 
والأعلام الشخصية فضلا عن غيرها. 

وحمل الوحدة النوعية على الطبيعي كما فعله المحقق الأفكاذ انما هيو 
حمل على معنى مغاير لمقصود مشهور الأصوليين. 

وبذلك قد يقال: بانسداد باب البحث في هذا التقسيم» إذ لا يوجد وضع 

ومقابل ذلك: ان يقال بضرورة هذا البحث لأنه يرجع إلى البحث عن 
إمكان أو استحالة الوضع اللغوي ككلء لان كل وضع يرجع في النتيجة إلى 
الوضع الخاص والموضوع له العام. لان الواضع دائما يستحضر فردا من الكلي 
ويضع لنوعهء فإذا كان هذا السنخ من الوضع مستحيلا كان كل وضع 
مستحيلا . 


وجوات ذلك: أولاً: اننا قلنا - فى مخله - بإمكاته الأكثر من وجةء أهمها 
ما قاله الفلاسفة من ان الجزئي يحتوي على الكلي مع صفات فردية إضافية. 
يتلفظ به. 


الم محمد الصدر 





انبا : انهم قالوا باستحالة هذا السنخ من الوضع في المعاني لا فى 
الألفاظ. وكلامنا الآن في الألفاظ لا في المعاني» كما هو ظاهر لمن يفكر. 


فان قلت: ان دليل الاستحالة عام للمعاني والألفاظ معاء وهو عدم دلالة 
الجزئي على الكلي كما ذكر من قال بالاستحالة . 


قلنا: ان الجامع في المعاني حقيقي على الفرضء وفي الألفاظ انتزاعي. 
فلا يرد عليه هذا الإشكال. لأنهم ذكروه في خصوص الجامع الحقيقي. مضافا 
إلى إمكان نصب القرينة حال الوضع فترتفع الاستحالة . 


فان قلت: ان ذلك ان كان في الجامع الحقيقي متعذراء فهو في الانتزاعي 
يكون الأمر بالعكس» فيكون الأمر في الجامع الانتزاعي ممكن لصدق الحقيقي 
على جزء الفرد وصدق الانتزاعى على كله بما فيه من خصائص فردية . فيكون 
وححخود الفرد هو وجود الجامع الانتزاعي وليس وجها له فقط كما عبّروا في 
الحو 

هذا مضافا إلى فكرتين : 


الفكرة الأولى : ان الموضوع له في طرف المعاني هو الكلي وليس 
الأفراد. في حين ان الموضوع في طرف الألفاظ هو الأفراد وليس الكلي. 
وإنما يجعل الواضع المفهوم الانتزاعى مرأة للأفراد. 

فان قلت: يمكن ان يكون الوضع لكلي اللفظ ابتداء. قلنا: كلاء فان كلي 


المعنى يمكن قصده. واما كلى اللفظ فلا يمكن استعماله. والوضع دائما يكون 


ينا ويم يدا م 
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الفكرة الثانية: ان الجامع الانتزاعي اما مفهومي أو ترديدي - يعني عنوان 
أحدهما - اما الأخير فغير محتمل استعماله» لأنه على تقدير إمكانه يرجع إلى 
وضع فرد واحد لا الفردين. واما الأول فلا يمكن إذ لا يراد الجامع بذاته بل 
هو مرآة لأفراده. فالوضع ابتداء على الأفراد حقيقة» وليس الحال كذلك في 
المعانيى سواء في كلياتها الحقيقية أو الانتزاعية فان الوضع ابتداء للكلي لا 
للأفراد. 

ثم انهم قد استشكلوا على الوضع النوعي بعدة إشكالات: 

الإشكال الأول: انه يلزم منه ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما. 

وقد عرفنا جوابه من عدة وسو 1 لسرا الفرد على الطبيعى . فمن 
الممكن الوضع ابتداء للطبيعي المتضمن فيه. 

ثانيً: إمكان استخدام مفاهيم انتزاعية في الوضع تكون مرآة للأفراد. 

ثالثاً: ان الموضوع هو الفرد وليس الكلي كما تسالموا عليه. 

الإشكال الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ من ان الوضع عبارة عن الاشتراط 
هو الجزئى لا محالة . 

وأجاب عليه بنفسه: بان التكرار فى الاقتران التكوينى قابل للتعدد بين 

جواب ذلك : ان هذا البيان بهذا المقدار لا يكفى؛ لان تعدد الاقتران 
إشكال الوضع العام. على ان الألفاظ مهما تكثّرت والاقترانات مهما تعددت» 


خم محمد الصدر 





فلن تكون على وزان الكلي أو العنوان العام القابل للانطباق على كثيرين. 
بحيث تكون أفراده لا متناهية . 

فان قلت: ان الواضع هو المجتمع وهو يستخدم الأفراد لا الكلى. فما 
قلناه قبل قليل من استخدام العنوان الكلي ليس بصحيح . 


الكلي» ولكن مع التسليم بان الموضوع أصلا هو الكلي لا الفرد. نعم» يمكن 
ان ينتزع بعد التعدد عنوان عام للفظ يكون كليا منطبقا على جميع الموارد. 

إلا ان هذا غير تام. فانه مضافا إلى اننا نتكلم عن العنوان السابق على 
الوضع لا اللاحق له فان المجتمع نمكية انتزاع العنوان العام من الفرد» فأنه ٠.‏ 
مطلب دقيق لا يصل إليه العامة . 
كما سبق ان ذكرتاه فى مخله. 

الإشكال الثالث: ما ذكره المحقق الأستاذ من ان المراد فى الموادء» هو 
الوحدة الشخصية الطبيعية كما هو الحال فى الهيئات» فان هيئة فاعل لها وحدة 
طبيعية ‏ وهيئة مفعول كذلك» وهكذا. فلا يلزم ان يكون وضعا شخصياء من 
حيث ان ملاك نوعية الوضع عدم اختصاص الهيئة بمادة دون مادة» وهذا الحال 

وأجاب المحقق الأصفهانى على هذا الإشكال: بان حروف المادة المترتبة 
والممتازة ذاتاء أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه. بخلاف هيئة الكلمة. فان الهيئة 
لمكان اندماجها فى المادة لا يعمل ان تلحظ بنفسهاء فليس لها استقلال في 
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لأشخاصها لإيجاد عنوان يوصل إليهاء ككل ما كان على زنة فاعل. وهو معنى 
نوعية الوضع» أي الوضع بجامع عنواني لا بشخصيتها الذاتية. 

وجواب ذلك: اننا ان سلمنا ذلك فى الهيئة فهو معنى شامل للمادة أيضا. 
فهي أيضا تحتاج إلى جامع عنواني يتوصل به الواضع إلى وضع الأفراد. 
ضرورة أن ما يجعله الواضع طرفا للوضع فرد جزئي وليس كليا. ولا يمكن 
تصور الكلى من المرد والا لزم ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عاماء 
للفرد:. 


نعم . يمكن تصور الكلي بمفهوم كلي والوضع لهء وهو المراد من الجامع 
العنوانى' على ان ال مكار الطبيعى موجود فى الهيئة والمادة معا. 


فان قلت: فان الفرد يكفي في الوضع. قلنا: انه لو سلمناه فانه يأتى في 
الهيئة والمادة معأ. ويمكن ان يتوصل الواضع إلى فرد الهيئة بضم إحدى المواد 
إليهاء كما يتوصل إلى المادة بضم إحدى الهيئات إليها. ظ 


مضافا إلى ان فى هذا الحديث كله إهمالا للألفاظ الكثيرة التى لا مادة لها 
ولا هيئة » بل وضعت بنفسها ابتداء بدون لحاظ ذلك . 


وقد وافق المحقق الأستاذ على كلام المحقق الأصفهاني المذكورء. وقال 
انه في غاية المتانة. وفسره: بان المادة يمكن ملاحظتها بوحدتها والوضع لهاء 
فيكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص بخلاف الهيئة» فإنها لا يمكن 
ان تلحظ بوحدتها الذاتية إلا بعنوان انتزاعي» فينحل إلى أوضاع متعددة فيثبت 
لكل هيئة وضع مستقل نظير الوضع العام والموضوع له الخاص» وهو المراد 
بالوضع النوعي . 


ان محمذ الصدر 
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وجواب ذلك : مضافا إلى ما سبق ان قلناه؛ يكون من وجوه: 


أولا: انه في جانب المادة أن كان الحاضر للواضع لدى الوضع هو الجزئي 
بحده» فهو باطل قطعاء لزوال الفرد بزوال عملية الوضع . والمفروض ان الفره 
الاخر ليس موضوعا. وان كان المراد الوضع للفرد إستطراقا به إلى الكلى. 
فهذا باطل عندهم للزوم ان يكون الوضع خاصا والموضوع له عاماء فيتعين 
الوضع بالعنوان الانتزاعي . 


ثانيا: ان معنى: الوضع العام والموضع له الخاصء إنما تصوره 
الأصوليون في جانب المعنى لا اللفظ» أي المعنى الموضع له لا اللفظ 
الموضوعء واما اللفظ فلا يحتمل فيه الجزئية أصلا . 

ثالثاً : ان الأستاذ المحقق بنفسه مال من حيث النتيجة إلى وضع الأفراد فى 
كل ماني المادة و القع اما في المادة فاعتبر الوضع خاصا يعني فردياء 
واما فى جانب الهيئة فال بتعدد الوضع ولو بالانحلال» قال: نظير الوضع 


رابعاً : ان هذا الكلام كله بعد التسليم بان الواضع هو الواحد البشري» 
واما مع التفسيرات الأخرى للوضع فكل هذه الإشكالات لا مجال لها كما سبق 
ان أوضحنا . 


ولا نقول: علامات الحقيقة والمجاز. بل هى علامات الحقيقة فقط. واما 
المجاز فعلامته هى القرينة غالباء اللهم إلا ان يراد انها علامات تمييز الحقيقة 
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والمراد من الحقيقة: هو الوضع أو الاستعمال في المعنى الموضوع له. 
فإذا كان التبادر علامة على الوضع؛ وسرنا بالعلل والمعلولات إثباتا. كان هنا 
الاستعمال. ثم معلوله التبادر» ثم معلوله ثيوت المعنى الحقيقي» ثم معلوله 
ثبوت الوضع . 

وقالوا: انه يشترط فى علاميّة التبادر بل فى علاميّة كل العلامات الآتية 
عدم وجود القرينة؛ وإلا أستند التبادر إليهاء ويراد بالقرينة قرينة المجاز. مع 
ويكون المجاز بدون قرينة إذا كان مشهوراً. وتكون القرينة بدون مجاز في 
إحراز انها أوردت لتعيين أحد المعنيين الحقيقيين لا المعنى الحقيقى عن 
المجازي. فان شككنا فى ذلك كان من الشبهة المصداقية للقرينة . 

أما فى المجاز المشهوره فالاستعمال فيه لا يفرق عن الاستعمال فى 
المعنى الحقيقي في شيء. ويحصل منه التبادر بدون قرينة . 

فان قلت: الفرق بينهما وجدانى . قلنا: إذن فقد رجع الفرق إلى الوجدان 
ولم يكن التبادر مع عدم القرينة كافيا للعلاميّة. وإنما العلامة هو كون الاقتران 
الباطني بين اللفظ والمعنى قويا ومتكاملا إلى درجة الحقيقة» فان لم يكن قويا 
إلى هذه الدرجة ولم يحتج الاستعمال إلى قرينة فهو المجاز المشهور. 


وهذا إحساس نفسي أو عقلي غير التبادر» وهو غير متوقف عليه عمليا في 
لعفف رإفركان مكلف هه يل عو علة لانراذن ولي قارولا الف رهق النييت 
الوحيد للعلم بالحقيقة. ولو انتفى عن الفرد لم يكن للتبادر أي اثرء وهوء 
عندئذ» أما ان لا يحصل - اعني التبادر - واما ان يحصل بشكل وهمي لا اثر 
له . 





هذاء مضافا إلى ان الاقتران والتبادر موجود بين كل مقترنين» وهي أمور 
كثيرة كالمتضايفين والعلة والمعلول وكل ما فيه تداعى المعانى - كالمثلين 
تخطر في الذهن . 

فان قلت: ان ما يخطر أولاً على البال هو الحجة باعتباره نتيجة التبادر . 


قلنا: كلا. إذ لعل ما يخطر أولاً هو المجاز أو المجاز المشهور ونحو 
دكن حسب مزاج الشخص ومقدار ثقافته واطلاعاته . إذن؛ فلابد من تعيين 
العلقة الباطنية في المرتبة السابقة على التبادر لنحرز في الواقع علة وجود 
التبادر. كما لا بد من إحراز كون الاقتران جعليا لا تكوينياء وكونه اقترانا 
شديدا لا ضعيفا. 

ومع الشك فالأصل ان لا يكون جعلياء وان لا يكون شديدا. وبالتالي لا 
بد من إحراز تعريف الوضع وهو ما قلناه في بابه من انه : الاقتران الجعلي 
الباطى الكامل :بين اللفظ والمغتق»:غلئ ما سيق شرعه. 

هذا مضافا إلى اننا نسأل ان التبادر من اللفظء هل يكون باعتبار استعماله 
ولاه أو باعتبار استعماله في السياق؟ فان كان فى السياق احتملنا القرينة 
الشيناقة الى البحالية أو المقالية: وسقط التبادر عن الحجية لاحتمال تخلف 
شرطه وهو عدم القرينة . 

وان كان اللفظ وحده احتملنا الوهم والخطأ حتى من ابن اللغة. لان 
الكلام ينبغي ان يقع في الألفاظ الشاذة لا الألفاظ المتعارفة». لان الألفاظ 
المتعارفة نعلم بوضعها فنستغني عن التبادر. وإنما تكون الحاجة إليه مع 
الشك: بل هو مورده حقيقة. وإذا تم استعماله في الألفاظ الشاذة احتملنا الوهم 
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حتى في ابن اللغة فضلا عن غيره؛ ومع أصالة عدم الوهم سوف تتبع النتيجة 
أخسن المقدمتين» ولا تكون مثبتاته حجة. 

اللهم إلا ان نقول بان أصالة عدم الوهم أمارة لا اصل. ومعه لا بد من 
حصول العلم العرفي بعدم الوهم ليكون هو الأمارة المعتبرة» وهو لا يكون 
موجودا عادة في الألفاظ النادرة حتى لأهل اللغة. واما غيرهم فهو متعذر 
الوجودء اعني العلم العرفي بالاقتران» لاحتمال الخطأ فى مصادره. 

ولو تم قولهم باستناد التبادر إلى خصوص اللفظء وكفاية ذلك في الحجية 
لما احتاج النحويون واللغويون إلى الذهاب إلى المجتمعات العربية البدوية 
ومعايشة ذويها والسماع من أفواههم. ولكفاهم التبادر الموجود لهم في أي 
وقفت وزماك. 

هذا مضافاء إلى اننا إذا شككنا فى الإحساس النفسى ‏ للعاذرء. هغل :هو من 
الاقتران الكامل أو الناقص؟ فانه يسقط عن الحجيةء لأنه يكون من قبيل الشبهة 
الاقتران الذهني أو الباطني بين اللفظ والمعنى هو اقتران كامل وليس بناقص»ء 
وهذا قد يحصل بالتبادر وقد يحصل بدونه. وحصوله ليس بالتبادر وحده بل مع 
إشكال الدور : 

قال المشهور: ان الوضع وحده غير كاف للتبادر إلا بعد العلم بالوضع . 
فلو انتفى العلم به انتفى التبادرء لاستحالة حصول التبادر للجاهل بالوضع . 
فاصبح التبادر معلولا للعلم بالوضع» ونحن نريد ان نجعله علة للعلم بالوضع». 
بصفته من علاماته فحصل الدور. 


ويمكن تقريبة النؤر أيضا :مان يقال ان العبادن كوقفت: على الافتران 
الكامل إذ بدونه لا تبادر. فلو توقف هذا الاقتران على التبادر لكان دورا. 
التبادر يتوقف على الاقتران الكامل» لأنه معلول له كما سبق» والاقتران يتوقف 
على العلم بالوضع» لأنه منتف بدونه» والعلم بالوضع متوقف على التبادر لان 
المفروض جعله علامة عليه فحصل الدور. 

وقد يقال: ان التبادر لا يتوقف على الاقتران الكامل الذي جعله الواضع 
بين اللفظ والمعنى. وإنما يتوقف على وجود الاقتران المتحقّق في النفس. 
الذي لولاه لم يتحقق التبادر. 

قلنا: نقصد من الاقتران الكامل الذي هو علة مباشرة للتبادرء الاقتران 
النفسي الاثباتي» لا الاقتران الثبوتي الناتجح من فعل الواضع. ولكنه اعني التبادر 
معلول للاقتران الاثباتي الذي هو معلول للعلم بالوضع الذى هو معلول 
العلم بالوضع . والاقتران لا يتوقف على التبادر بل على علله الخاصة به. وان 

فان قلت: ان الاقتران يتوقف على العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر 
على الفرض . 

قلنا: هذا إنما يصدق في صورة وجود الواضع البشري الواحد» وهو معنى 
ثابت حتما في الأعلام عموماء سواء كانت للأشخاص أو للمساجد أو للشوارع 
أو للمدن ونحو ذلكء لوضوح أنه لا يحصل التبادر والاقتران بدون العلم بقَرن 
الواضع بين اللفظ والمعنى . 
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ولكن اللغة الأساسية ليست كذلكء والواضع التقرى الواجد تطرية 
موهومة وباطلة؛ نفاها مشهور الأصوليين بل إجماع المتأخرين منهم» وقد 
اخترنا فيما سبق ان الواضع للغة الأصلية هو الله سبحانه . فان كان هو الواضع 
أمكنه جعل الاقتران فى الذهن أو النفس ابتداء بفعل وإرادة منه» وهو معنى 
وقية داف وهنا كنا مناه انه سبحانه أبدع اللغة في النفوس قوة 
وفعلاء والإبداع الفعلي ليس إلا هذا القرن الذهني أو الباطني . 

وان كان الواضع هو المجتمع» كما هو الحال في غالب اللغات» فالاقتران 
في نفوس المجتمع يحصل بالتدريج إلى ان يتكامل وهو معنى الوضع التعيني. 
ولا يوجد هناك عملية وضع محددة وفعلية ليحصل العلم بها. بل يكون 
الاقتران الكامل معلولا لكثرة تداول اللفظ واستعماله في المجتمع. ولا معنى 
للعلم بالوضع مع عدم الوضع. وإنما قال الأصوليون ذلك بناء على التسليم بما 
رفضوه. وهو وجود الواضع البشري الواحد. 

وقد أجاب السيد الأستاذ على إشكال الدور بناء على مسلكه في الوضع 
من انه هو الاقتران التكويني بين اللفظ والمعنى. فبسيب هذا الاقتران التكويني 
ينسبق المعنى إلى الذهن قبل ان يحصل علم بالوضع أصلا. وقبل ان يلتفت 
الفرد إلى عنوان الوضع والواضع . قال: ويمكن أن نشبهه بالطفل الصغير» فانه 
يعلم معنى (الحليب) من الاقتران الناتج من التكرار من دون علم بالوضع لأنه 
غير قابل لإدراك العلوم التصديقية . 

قال: ومعه نقول: ان العلم بالوضع يتوقف على الإنبساق الناشئ من 
الاقتران. وهذا الاقتران غير ناشئ من العلم بالوضع بل من روحه وواقعه. بل 
حتى ينشأ من دون وضع إطلاقاء فلو قيل (السكوني) ينسبق إلى الذهن 
(النوفلي) بدون وضع بينهما . 


أقول: وهذا ان رجع إلى ما قلناه فهو المطلوب وإلا وردت عليه 





الإشكالات التالية : 


أولاً: المناقشة في فهمه للوضع من انه هو الوضع التكويني كما سبق في 
محله . 

ثانياً: ان سلمنا بذلك فى الألفاظ الأساسية فى اللغة» فان اللغة ليست كلها 
كذلكء» بل فيها ما هو موضوع بنحو الجعل التشريعي» كالأعلام فيأتي الإشكال 
فيها وأمئالها. 

ثالثاً: ان الدور كما يقرّب مع العلم بالوضع يمكن ان يقرب مع الاقتران. 
كما سبق فنقل الحال إلى الاقتران لا يحل الدور. 

فان قلت: انه بناء على هذا المسلك فان علة الاقتران هو التكوين وليس 
التبادر ليحصل الدور. قلنا: ان الاقتران غير موجود أو انه مشكوك الوجود على 
الفرض» وإلا لم نحتج إلى الاستعلام بالتبادر. فان ظرف حجيته هو ظرف 
الخلفه كما سق أن اشترنا 

رابعاً: ان الوضع مجرد اصطلاح لا يفهمه اكثر الكبار فضلا عن الصغار. 
وإثما يفينموت تعيحتة». وهئ ان هذا التلفظ لهذا المعدى فى اللعة:.وهذا 
من العلم بالمعنى الذي يساوق الوضع ويساويه. والمفروض اننا نريد ان نجعل 
العلم بالمعنى معلولا للتبادر. فعاد الدور. 

خامسا: .انه اعدى السيد الأستاذ لم يذكر ان الاقتران يجب ان يكون 
متكاملاء ليدل على الوضع الحقيقي» ومجرد الإنسباق والتبادر لا يدل على 
كمال ذلك الاقتران. وإذا شك الإنسان فى كمالهء كما هو الغالب فيما إذا كان 
الاستعلام حقيقياء لم يكن التبادر حجة عليه لان النتيجة تتبع أخس المقدماتة: 


ثم إنه نبه كته على نكتة وحاصلها: ان التبادر له ثلاث علل : الأولى : 
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القرينة . الثانية : الاقتران الشخصي . الغالثة : الاقتران النوعي , وهو المطلوب . 


اما إثبات عدم القرينة» فبالفحص والعلم بعدمهاء ولا تجري أصالة عدم 
القرينة لما بيناه في بحث الظواهر من أنها تجري في استخراج مراد المتكلم 
دون غيره من الموارد. وهنا ليس كذلك لان المراد معلوم وإنما الشك في 
الاستناد إلى الوضع أو المجاز. واعترف :هنا السية الأستاذ بان هذا يكون من 
التفكيك بين مؤديات الآمازات: 


واما نفي الاقتران الشخصي». فان حصل ان نفيناه بالتدبر» فهوء وإلا أمكن 
نفيه بالأصل العقلائي بالتطابق بين التبادر الشخصي والنوعيء» بدليل ان العقلاء 
لا يدققون في فهم خطابات مواليهم بعرضها على الآخرين للتأكد من انه تبادر 
نوعي لا شخصيء فهم يجعلون التبادر الشخصي أآمارة على النوعي. وهو 
الشنادر لذئى غالب الناس. 


رجواب ذلك من وجوه: 

أولاً: إن المهم هو ان يكون الاقتران لغوياء سواء كان شخصيا أو نوعياء 
لوضوح ان الاقتران اللغوي في أوله شخصي غير نوعي . فان الواضع الواحد 
البشري بأي معنى من معانيه لديه - لا محالة - اقتران لغوي شخصي قبل ان 

ثانياً: ان المهم هو كشف الاقتران بين اللفظ والمعنى الناتج عن الوضعء 
سواء كان الاقتران شخصيا أو نوعيا. نعم» غالب الإقترانات الشخصية لا 
تكشف عن الوضع» إلا ان بعض الإقترانات النوعية لا تكشف عنه أيضا. 


لا يقال: ان الاقتران الشخصي اعم من الوضع بخلاف النوعي . 


قر 4 محمد الصدر 


فانه يقال: كلاهما أعم منه» ما لم يصل إلى الاقتران الكامل . 

ثالثاً : بالنسبة إلى أصالة عدم القرينة؛ فان الوضع التقليدي للأصوليين هو 
مللاحظة اللفظط وحده. وعندئد بحرز عدم الفرية : واما إدا وفع اللفظ 56 سياق 
كلام» فأصالة عدم القرينة جارية كأمارة عقلائية. إلا ان نصب القريئة على 
شكال 

الشكل الأآول: ان تكون القرينة قائمة على مراد المتكلم سواء كان استعماله 
حقيقة أو مجازاء كالتقييد والتخصيص . 

الشكل الثانى: ان تكون القرينة قائمة على كون الاستعمال على وجه 
الحقيقة لا المجازء بعد العلم بالمراد. لا يختلف الحال في ذلك كونه مقيّدا أو 

الشكل القالف: أن نشلك قفن مبخة المراة وتستمل الحقيقة والمجازة. فالأول 
يجري فيه أصالة عدم التقييد. والأخير تجري فيه أصالة الحقيقة مع أصالة عدم 
القرينة: 

والشكل الثاني لا يجري فيه الأصل لأنه ليس المتكلم بصدد ذلك بعد 
العلم بمراده. ولو كان بصددهةء اعني بتعيين المعنى الحقيقي ١‏ جرى الأصل»ء 
كما لو كان المستعمل هو الواضع ويريد الوضع بالاستعمال. 

رابعاً: حول ما قاله دُتِيُكُ من أصالة التطابق بين الوضع الشخصي والنوعي» 
ودليله الوحيد عليه هو فهم العقلاء له. وهذا غريب جدا: 

ذ- يان العقلاء سطاء من هذه الناحية لآ يفهمون هذه الاصطلاحات ,. 


-١‏ لحصول الاطمئنان في الغالب لدى الفرد منهم بكون الاقتران الحاصل 
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لديه هو من قبيل القرن النوعي . 


*- مضافا إلى ان عدم عرضها على الآخرين؛ لا زم اعم. لا أقل انه بعد 
فهم خطاب مولاهم العقلائي» لا يهمهم ان يكون بنحو الحقيقة أو المجاز. 
واما مع الشك في المراد عقلائيا وكونه حقيقة أو مجازا. يعني الشك في 
الأمرين معاء فنحن ننكر كونهم لا يسألون الآخرين. وإنما الكلام فيما إذا تعين 
فهم المراد. ومع تعيّنه لا يهتم العقلاء بغير مسألة الفهم. سواء كان الاستعمال 
بنحو الحقيقة أو المجاز. 


هذا وقد قدم المكقانوة الأصوليؤن الاخرون عدوا فخ 'الحلول للدوز 
المشهوري نذكر بعضها فيما يلي : 


الحل الأول: ما نسب إلى المحقق العراقي كُتَتُُ من انه يكفي في الموقوف 
والموقوف عليه في الدور التغاير تغايرا شخصيا لا تغايرا نوعيا. فليفرض علمان 
تفصيليان أحدهما علة للتبادر والآخر معلول له فينحل الدور. 


أقول: وهذا غريب: أولاً: لأجل لغوية الاستعلام بالعلم الثاني بعد فرض 
و-جود العلم الأول. 


ثانياً: لأجل استحالة حصول علمين تفصيليين بأمر واحد. وان تعددت 
الصور التفصيلية» لأنها إنما تكون هي المعروض بالذات» بما هي فانية في 
الخارج» فإذا لم يكن إلا خارج واحد مرئي بكلتا الصورتين الفانيتين» كما هو 
المفروض فلا يعقل تعدد التصديقء» كما لا يعقل تعدد الشك . إلا ان هذا بهذا 
المقدار لا يكون تاما. لان فناء كل صورة غير فناء الآخرى» ولا يتعلق العلم 


ا محمد الصدر 





بالخارج أبتذاء إن طرفه واحدل» إن الصور كما يتعدد وجودها يتعذد فناؤها. 


نعم لو قال - في الوجه - ان النفس المجردة فيها علم واحد وان تعددت 
صوره. وهذا العلم يستحيل ان يتعددء فيستحيل أن يكون علة للتبادر ومعلولا 
له في نفس الوقت . 

إلآ:ان هذا لات لأننا عند الحديث عن التبادر نتتحدث عن عالم الكثرة 
في النفس لا عن عالم الوحدة. وفي عالم الكثرة تتعدد الصور ويتعدد العلم. 
واما في عالم الوحدة فلا معنى لتجدد الخواطر 'وللتبادر وغيره. 

إذنء فهذا الإشكال الثاني غير تام. وإنما الإشكال الوارد هو الأول وهو 
زوال العلم الأول وحصول الشك. وإذا زال العلم الأول لم يكف لحصول 
التبادر لان علته الشك على الفرض لا العلم . 

الحل الثاني : للدورء ما عن المحقق الأصفهاني» من ان التبادر ليس 
معلولا للعلم بالوضع بل للوضع نفسهء ومن مقتضياته. والعلم بالوضع إنما هو 
شرط في تأثير الاقتضاء الثابت للوضع في التبادر. 

أجاب عليه السيد الأستاذ: انه لو سلم لوقع الدور من ناحية الشرط لتوقف 
التبادر على العلم بالوضع باعتباره شرطا. فان الشرط جزء العلة على أية حال. 
وإلا لزم ان يكون كل من العلم باللازم والعلم بالملزوم صالحا للعلية للآخر. 


واجات ينه اليه الا ينات ان هذا ينعكس ضد كلامهء لان مقصوده من 
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العلم باللازم هو نفس التبادرء واللازم معلول لملزومه لا العلم بالملازمة . 

وجواب ذلك: ان في هذا سوء فهم لما قاله دَنْ: لان الملازمة ليست بين 
التبادر والوضع . وإنما هي بين اللفظ والمعنى في الجعل الوضعي. فليس ان 
اللازم هو التبادر. بل اللازم هو كون اللفظ ذا معنى» والتبادر ينشأ من هذه 
الملازمة. إلا انه ينتج ان التبادر ناشئ من العلم بالوضع الذي هو هذه الملازمة 
بين اللفظ والمعنى» فرجع الإشكال جذعا. 


الحل الثالث: للدور: ما ذكره صاحب الكفاية 235 من ان العلم الذي 


وهنا ينبغي ان يكون واضحاء انه لا يراد بالعلم الإجمالي مصطلحه 
الأصولي من ان اللفظ موضوع اما لكذا أو كذا. بل المراد ان العلم غير موجود 
في الذاكرة تفصيلاء أي غير ملتفت إليه. فيكون بسبب التبادر ملتفتا إليه. وكل 
الأمور القديمة التى مرت على الإنسان موجودة في الذاكرة إجمالا. وإنما 
يتذكرها فعلا مع وجود السبب وهو هنا التبادر. وقد أقرّ المحقق الأستاذ هذا 
الوجه ولم يناقش فيه كما هو ظاهر التقريرات. 


ولق التبين الأنعاة ناقق فنجما:مؤداء* إذالحلم السابق على التتادن. هل 
هو موجود أم لا ؟ فان لم يكن موجودا تعذر التبادر» لان التبادر ناشئ منه لا 
من اصل الوضعء وليس للوضع أي دخل في التبادر. وان كان موجودا لم 
نحتج إلى التبادرء اما لكونه تحصيل الحاصل واما لكونه لغوا لان العالم لا 
يستعلم . وإذا أريد جعل التبادر برهانا انيا على وجود العلم الإرتكازي فهذا 
يحصل بمجرد الالتفات ولا يتوقف على التبادر. 


؟* ١١‏ محمد الصدر 





شتكن انايجات ذلك : 

أولا : ان قولك: ان العلم اما موجود أو غير موجودء لا يكفي. فان للعلم 
ثلاث حالات لا حالتين» لأنه اما غير موجود إطلاقاء واما موجود ملتفت إليه 
واما موجود غير ملتفت إليه. فللآخوند أن يختار الشق الثالث -كما هو واضح 
عبارته- ولا يلزم الدور. 

ثانياً: قولك ان الوضع لا دخل له أصلا في التبادر ليس بصحيحء بل هو 
مؤثر قطعاء لوضوح ان الوضع لو لم يكن موجودا لاستحال التبادر. فالصحيح 
ان الوضع مقتض للتبادر والعلم شرط حصوله . 

تالكا : قولك: ان الدور ينعقد مع الشرط. هذا إنما يصح إذا كان الشرط 
وحده هو العلة. ولسبيو كذلك. وإنئما الواقع أن العباور يتوقف على الوضع 
وعلى العلم به. وما هو معلول له هو العلم بالوضع خاصة. نعمء لو كان هذا 
جواب الآخوند على نفى تلك الوحدة. 

زابعا :ولك انه 'تغصيل: الحاصين أو لقره لبون كدلك ل توماو 
إثباتا. اما ثبوتا فلوجود تغير ثبوتي في كيفية العلم - مع تعدده على الفرض - 
بعد ان اصبح ملتفتا إليه. واما إثباتا: فان التبادر أفاد تعرف الفرد على وجود 
العلم الإرتكازي فى الذاكرة وهذا يكفى. 

خامساً: قولك: انه إذا أريد جعل التبادر برهانا انيا على العلم الإرتكازي 
كفى فيه الالتفات . 
سماع اللفظ من المتكلمء إلا ان النتيجة تكون هي تذكر المعنى عند سماع 
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اللفظ من المتكلم . إلا ان النتيجة تكون هي تذكر المعنى عند سماع اللفظ . 
وهذا ما يحدث دائما في التفاهم. إلا انه ليس الكلام في ذلك كما أسلفناء 
وإنما الكلام في الألفاظ النادرة التي هي مورد الاستعلام. وفي مثلها لا يوجد 
علم ارتكازي قطعي غالباء فلا يتم ما قاله الشيخ الأخوند. 

وكان خيراً للسيد الأستاذ ان يقول هنا: ان هذا العلم الإجمالي الذي قاله 
الآخوند هو الاقتران الباطنى بين اللفظ والمعنى. غايته انه ناشئ من جعل 
اعتباري لا تكويني» كما يقول هو في باب الوضع. فالاقتران سبب للتبادر 
فالعلم الإجمالي سبب له. 

هذاء وقد عرفنا خلال الحديث ان علل التبادر عديدة مع صحة نظرية 
الواضع البشري الواحد الذي يسلم بها الأصوليون ارتكازا وان نفوه ظاهرا. 

والعلل هي. أولاً: الوضع. ثانياً: الاقتران الباطني الناشئ من الوضع . 
ثالثاً: العلم الإجمالي الإرتكازي الناشئ الاقتران. رابعاً: سماع اللفظ من 

فان فرضص وجود علم آخر يكون معلولا للتبادر انحل الدور قطعا. إلا انه 
غلة التباذر وهو مستحيل . إلا إن واحدة العلم ليست أمرا صحيحاء لا لوحدة 

'متعلقه وهو الخارج» ولا لوحدة النفس. ولا لوحدة الالتفات» وإنما إشكاله 

عدم توفر العلم الأول في الموارد المستعصية . 


نآ نا نا 


ته أن التبادر المتأخر زمانا يثبت الوضع في زمانه» ولا يمكن إثباته في 
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الزمن المتقدم بالدلالة المطابقية - لو صح التعبير-» ونحن لا نعلم كيف كانت 
تبادرات واختزانات السابقين. ومن المعلوم صغرويا ان الكتاس والسنة صدرا 
في زمان غير زمانناء فمعكل لا يكون التبادر في زماننا مثبتا للوضع في الزمن 
السابق. فكيف العمل فى مثل ذلك ؟ 

هذا السؤال له عدة أجوية: 

الجواب الأول: ان نلغي تبادرنا ونرجع إلى أصحاب القواميس اللغوية 
عن الوضع الشايق:: 

وهذا وجه مبني على انه ليس من حق الأجيال المتأخرة مباشرة الوضع 
والنقل والاشتراك. وإنما تبقى اللغة كما هى سماعية حسب أوضاعها الأولى. 
فإذا حصل هناك تبادر دال على الاقتران الكامل كان دالا على ذلك الوضع . 
موجودا إلا انه قد يكون بأسباب متأخرة أو معتادة أو وهمية أو نحو ذلك. 
فيكون من قبيل اللازم الأعم للوضعء فلا يثبت به الأخص . 

الجواب الثالث: الاطمئنان بان اللغة غير متغيرة تغيرا معتدا به. بل هى 
محفوظة لدى الأجيال المتأخرة بنفس أوضاعها القديمة. وخاصة مع وجود 
الكتاب الكريم والسنة الشريفة وآلاف الكتب القديمة. فلو كنا تتحدث عن لغة 
أخرى» لكان الإشكال وارداء ولكن اللغة العربية محفوظة عن هذا الطريق. 
ولعله يمكن ان يستدل بقوله تعالى : #إنًا نحن نَرّلنَا ألذَّكْرَ وَإِنَا آَم لفِظُونُ» على 
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ذلك. إذ مع تطور وتغير اللغة ينسد باب حفظ القرآن الكريم» وهو خلف 
التعهد بحفظه. وعلى أية حال يحصل الاطمئنان بصحة التبادر أو الاقتران. 

الجواب الرابع: أصالة ثبات اللغة عرفا وعقلائيا. كما بينها السيد 
الأستاذ 83 فان اللغة بالرغم من تغيرها واقعا إلا ان هذا التغير غير معلوم 
عرفا وغير ملتفت إليه عقلائيا. إذن يبني العرف على ثباتهاء فيكون ما يفهمه 
الآن ساري المفعول فيما سبق . ْ 

الجواب الخامس: الاستصحاب القهقري لإثبات عدم التغير في اللغة أو 
في لفظ معين لان المتيقن حال والمشكوك ماض فيكون موضوعا للاستصحاب 
القهقري . 

ودليل حجية هذا الاستصحاب عدة أمور: 

الأمر الأول: قاعدة الاستصحاب المعتاد. وإشكاله انه ليس له اثر شرعي . 
فانه إنما يثبت به الظهور اللغوي لا الحكم الشرعي. فلا يصح التعبد به. إلا ان 
يتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لما ليس له اثر شرعي» أو يقال: بكفاية 
الأثر الشرعي ولو بوسائط . ومن المعلوم ان هذا الاتشمجاب عه تهون كاذه 
الكتاب والسنة؛. فيرجع إلى الأثر الشرعي. هذا مضافا إلى ان المشهور لا 
يقولون بحجية الاستصحاب القهقرائي في الأحكام مطلقا. 

الأمر الثاني : قاعدة ثبات اللغة التي قلناهاء فينتج الاطمئنان بالنتيجة . 


الأمر الغالث: ان يقال: ان الاستصحاب ليس بحجة إلا في هذا المقام» 
لقيام السيرة العقلائية عليه وبناء أهل المحاورة عليه» وقد بنى عليه المحقق 
الأستاذ . 

غير انه قابل للمناقشة باعتبار احتمال ان العقلاء يغفلون عن التغير أو يبنون 
على أصالة ثبات اللغة» أو يحصل لهم الاطمئنان الشخصي . ولا يتعين ان 


1١١5‏ محمد الصدر 


يكون بناؤهم على خصوص حجية الاستصحاب . وإذا دخل الاحتمال يطل 
الاستدلال. 


وقد أشار المحقق الأستاذ فى المحاضرات بعد ذلك إلى أصالة عدم 
القريئنة. ويمكن ان يرد عليه عدة أمور : 

الأمِن الأول ها "ذكرة امسق الأسهاذ أحضباة» أن.إثباتها ان كان 
انه ليس له حالة سابقة» فان الكلام من إبتدائه مشكوك الاتصال بالقريئة على 
الفرض . فيكون جريانه مبنيا على استصحاب العدم الأزلي . 


المقالية. غير أن الأصولبية يتحدثون عن التبادر فى اللفظ وجحذه) ومعه تحرر 
عدم ارو كلا ترعيها ناتاه زى كو انها ب عبن كاسن كار من 


- 


مرة. 
الأمر الغالث: انه ان كان الدليل على عدم السيرة العقلائية» فانها خاصة 


وجواب ذلك: ان عدم شمولها محل الكلام مصادرة لا دليل عليه. وليس 
جزافا ان نقول بأصالة عدم القرينة تعبّدا. مضافا إلى ما سبق من ان اغلب 
الكلام بما انه يتحدث عن أمور أخرى وليس في مقام البيان من حيث الحقيقة 
والمجازء فانه لا تجري أصالة عدم القرينة.ء مثل قوله تعالى: ##فَطْاْ مآ 
أتسَكنَ4 غير شامل بإطلاقه للطهارة. اما إذا كان في مقام البيان من حيث 
الحقيقة والمجاز فتجري أصالة عدم القرينة» لان مقتضى السياق والإطلاق هو 


ذلك عندئدذ» إلا انه أمر نادر الوجود. 


هوه وب ىه ع 
منهج الأصول (الجدء الأرل) . أننبكة ودياك جامع الالهه (غ) 0 
علامئة صحة الحمل وعدمه وصحة السلب وعدمه: 


فانه يقال عادة: ان صحة حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي علامة 
على الحقيقة.» وكذلك عدم صحة السلب ..واما عدم صحة الحمل وصبحة 
السلل فعلامة المجاز. 


وحاصل الكلام فيه : ان الحمل يمكن ان يكون له عدة صور: 


الصورة الأولى: الحمل الأولي الذاتي بملاك الاتحاد في المفهوم مع 
التغاير فى الاعتبار» أي الإجمال والتفصيل ونحوه. مثل الإنسان حيوان ناطق . 
فهنا يقول الأصوليون: انه إذا صح الحمل ثبت الترادف بين اللفظين» كقولنا: 
الإنشاة سس ' 

الصورة الثانية: الحمل الشايع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد مصداقا 
والاختلاف مفهوما. وفي هذه الصورة نتصور الانطباق في المفهومين على كل 
على محال واحد. ولا يحتمل فيهما الترادف» لفرض:ئ اللاختلااف ممهوماء وعدم 
الترادف لغة. 


الصورة الثالئة: الحمل الشايع الصناعي مع كون الموضوع جزئي من 
المحمول بنحو العموم المطلق. نحو زيد إنسان وزيد أسد. فإذا صدق الحمل 
دل على سعة المفهوم وضعاء بحيث يشمل هذا الفرد أو هذه الحصة. 

الصورة الرابعة: الحمل الشايع مع كون النسبة هي العموم من وجه بين 
المحمول والموضوع . مثل: الطير الأسود. فهنا إذا صح الحمل انتج وضع كل 
منهما بحيث يناسب صدقه الحقيقي على أفراد الآخر. ولا تكون الصفة الأخرى 
مانعة عن صدقه. بخلاف ما لو قلنا الطائر زاحف. فان صفة الزحف مانعة عن 
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صفة الطيران. ومن هنا يكون الحمل كاذبا. 


وما يمكن ان يكون مناقشة لحجية هذه الحمول». بحيث تدل على الوضع 
أو على المعنى الحقيقي أمور: 

الأمر الأول: رجوعها إلى التبادر؛ فإنها لولا الإنسباق بالتبادر لم نعلم 
صحة الحمل من صحة السلب. والواقع اننا إذا أردنا من الحمل الجانب 
اللغوي. لا بد لنا من راجعة الاقتران الكامل في النفس . وهو الذي يكون علة 
لكلا الأمرين للتبادر وصحة الحمل أو لعدم صحة التبادر وعدم صحة الحمل . 
ومن هنا نسقط علاميّة كلا هذين في أنفسهما. 


الأمر الثاني: ان الحمل اقرب للمعنى المنطقي والفلسفي من الجانب 


اللغوي والأمور الأدبية والبلاغية. ولذا لا معنى لاستعمال أداة أو مصطلح 
التطعيم فيه» فيكون ساريا في كل حقول المعرفة» وغير خاص بالمنطق. 
فان 'ضصدق كان ححة على الخقيقة : زوالا فلا. بغضن النظر عن الاشكالات 
الأخرى . 

ونعطي فيما يلى مجددا فكرة عن الحمول التي يمكن ان تكون نافعة لغويا 
فى بيان الحقيقة : 

ولا“ الحفل الأولى الم للترادقة, عل الانسنان بسر أى مستشتزرات 
مرتفعات . فإذا صدق الحمل ثبت وحدة المفهوم الذي هو معنى الترادف . ومنه 
حمل اللفظ المقيّد مفهوما على المقيّد لفظا. كقولنا: اللطم هو الضربٌ على 
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الخد. أو الصيصة هي الاصبع الخلفية للطائر. أو الإنسان حيوان ناطق. فيثبت 

ثانياً: الحمل الشايع على المصداق. كقولنا: هذا أسد. إذا أشرنا للحيوان 
المفترس فصدق الحمل . أو ان أشرنا للإنسان فصدق السلب. فيئبت بصدق 
الحمل انه موضوع لما يشمل هذا المعنى أو لما يخصه. 

الثاً: الحمل الشايع بنحو العموم من وجهء فان صدق ثبت أن أيّا منهما 
ممق سقيقة عل عضن تعره الحو لا أنه مقيد بعدمه» وإلا لم يصدفق 
الحمل . 

رابعاً: حمل اللظ على المصداق ابقداء» كما لو قدفت بيدك كتابا وقلت: 
كتاب . فكأن عين الكتاب هو المبتدأ ولفظ الكتاب هو الخبر. وهذا يكون غالبا 
للتعليم لمن لا يحسن اللغة ولة يغراك تفاصملها :“ فان كان المراد من الميعدا 
الفرد خاصة ثبت وضعه له كالأعلام وان كان المراد كونه من مصداقا من كلي 

الأمر الثالثك: من مناقشات هذه الحمول: ما ذكره المحقق الأستاذ من ان 
هذه الطريقة راجعة إلى الاستعمال» وهو اعم من الحقيقة» فلا يثبت بها 
الوضع . 

إلا ان هذا الكلام غريب. فان الاستعمال الذي يكون اعم من الحقيقة هو 
استعمال الغير. أو قل: استعمال المتكلم بالنسبة إلى السامع . اما إذا جرب 
الفرد نفسه الاستعمال بقصد الفحص عن الحقيقة» فهذا باب آخر. 

مضافا إلى ان هذا الإشكال لو تم لشمل التبادر أيضا. فانه أيضا يكون في 
مورد الاستعمال. ولا معنى له بدونهء فيكون اعم من الحقيقة. مع إقراره 
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بعلاميته. والحق انه يعود إلى استكناه الاقتران وإثارة الذاكرة من هذه الجهةء 
وصحة الحمل تعود إلى ذلك أيضا. 


ثم ذكر الأستاذ المحقق ان الحمل إذا كان خاليا عن القرينة كان كاشفا عن 
الحقيقة» قال: إلا انه خارج عن محل الكلام. والصحيح ان إخراجه عن محل 
الكلام خارج عن محل الكلام. بل كما يشترط في التبادر عدم وجود القرينة. 
يشترط في صحة الحمل ذلك أيضا. وإلا لكانت الصحة مستندة إلى القرينة لا 
إلى الوضع اللغوي . 

وعلى أية حال» فيمكن ان نفهم من التقسيمات السابقة للحمل أفضلية هذه 
العلامة لو تمّت على التبادرء لأنها تحرز وتنتج تفاصيل اكثر كما أشرناء لأنها 
تتكفل بيان سعة المفهوم وضيقه. وليس مجرد المعنى الإجمالي فقط. فانه إذا 
صدق الحمل عرفنا وجود المقتضي للصدق وعدم وجود المانع» كما شرحنا. 
وإذا صح السلب عرفنا عدم المقتضي أو وجود المانع . 

ولنا ان نعيّن أحد هذين العدمين بحمول أخرى. وكذلك يمكن ان نعرف 
من صحة السلب وجود التباين أو التنافي بين المفهومين. كقولنا: الطائر 
زاحف. كما مثلناء حيث نعرف التنافي بين طريقة الزحف والطيران. ومن ثم 
التنافي بين الوضعين لهذين اللفظين . 

وقد قسم الأستاذ المحقق الحمل الشايع إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: حمل الطبيعي على أفراده. كقولنا: زيد إنسان أو الإنسان 
عو ا | 

القسم الثاني : حمل العنوانين العرضية على معروضاتها ولا وجود لها إلا 
بوجود مناشئ انتزاعها. كقولنا: زيد ضاحك. وحيث ان كل ما بالعرض يرجع 





فيكة ومنتديات جامع الانهة 
منهج الأصول (الجزء الأول) نيكة ودياك جامع اانه رع 





فيرجع إلى القسم الأول. 
الحمل إلى حملي : أحدهما : حمل التعجب على شيء: كقولنا: المتعجب 
له الضحك . إذن فالقسمان الأخيران يرجعان إلى القسم الأول» ولا يكشفان 
عن المعنى الحقيقي . ضرورة انها لا تدل على اتحاد المحمول مع الموضوع 
خارجاء مضافا إل أنه لا يزيد على الاستعمال» وهو اعم من الحقيقة . 

وجواب ذلك : 

أولاً: ان هذا تقسيم منطقي لا دخل له في اللغة» وقد عرفنا انه لا بد من 
لحاظ الحمل لحاظا لغوياء لا لحاظا عقليا. وقواميس اللغة زاخرة بالحمول 
ذات اللحاظ اللغري . 

ثانياً: اعتبر ان قولنا: الإنسان حيوان من الحمل الشايعء مع انه يمكن ان 
يكون حملا أولياء وخاصة إذا قصدنا من الإنسان نوع الإنسان» كما هو 

الثاً: المهم في اللغة ليس هو التقسيم إلى العنوان العرضي والذاتي؛ كما 
للجرئى كالأعلام الشخصية .» أو للكلى كأسماء الأجناس ولا يواحد قسم آخر. 
فالتقسيم إلى الذاتي والعرضي مستأنف . 


وائعاً: 2 قولنا: المتعجب ضاحك؛. لا يوجد حملان بل حمل واحدء 


الضاحك» بل هو حمل واحد يفيد ان منشأ انتزاع التعجب هو منشأ انتزاع 
الفيحك أو غلة له يعت انهسا مسناوياة:زمانا على أآية خال» كماءان.هنما 
انتزاع الضحك معلول لمنشأ انتزاع التعجب. وهذا هو الربط بين الطرفين. ومن 
الغريب عدم الالتفات إليه . 


خامساً: ان هذا منه قول بتركب مفهوم المشتق» وان المتعجب شيء له 


علامنة الاطراد : 
وقد ذكروا له وجوها عديذة : 


الأول: ما ذكره صاحب الكفاية قُت. من انه بلحاظ العلائق المختلفة. 
حيث لا يطرد الاستعمال معها. فإذا اطرد الاستعمال فى كل العلائق فان ذلك 
علامة الحقيقة . 


وجوابه: ما ذكره الشيخ الآأخوند نفسه من ان الاطراد حاصل بلحاظ 
العلاقة التى يصح معها الاستعمال مجازا أو حقيقة. فإذا لوحظت الشجاعة 
أمكن القول: ذهب الأسد وجاء الأسد وهكذاء يعني الشجاع. ثم قال: 
وتقييده بقولنا: من غير تأويل أو على وجود الحقيقة. وان كان موجبا 
للاختصاص بالحقيقة إلا انه يلزم الدور. لان معرفة الحقيقة موقوفة على عدم 
التأويل وعدم التأويل موقوف على كونه حقيقة. 

وقد يجاب ذلك؛. بحل الدور بالبناء على العلم الإرتكازي أو الاقتران 
الباطني؛ أو الاستعمال الاختياري الذي قلناه. بتقريب: ان الدور المشار إليه 
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إنما هو للسامع واما المتكلم فله باختياره ان يقيّد لفظه بالقيد المطلوب. وهذا 
كله صحيح.ء إلا انه ينتج ان الاطراد ليس بعلامة باستقلاله كما قلناه في 
العلامات الأخرى» وإنما المهم هو الرجوع إلى هذه الأمور. 


التقريب الثانى: الاطراد فى مختلف الإشتقاقات . فإذا حصل ذلك كانت 
المادة حقيقية وكشفت إنأ عن الوضع وإلا كانت مجازا. 


معان ند عندة وتعوروة أولا :“سس غلن آذ التعار لانطرد اتن 

ثانياً: ان لحاظ المادة وحدها لحاظ متشابه لا يضر معه الاشتقاق». باعتبار 
انحفاظها فى كل المشتقات». فلحاظ المادة وحدها لحاظ لعدم الاشتقاق في 
الحقيقة . ١‏ 

ثالثاً: ان هذا من الاستعمال» والاستعمال اعم من الحقيقة. مع جوابه: 
يستطيع باختياره ان يقصد المعنى :الحقيقى في كل استعمال. 

رابعاً: ان فى هذا الوجه إهمالا لغير المشتقات من الهيئات والدوال. فان 
كان الاطراد مقتصرا فيها أو عليهاء كان علامة في بعض الألفاظ دون بعض . 

التقريب الثالث: الاطراد فى الاستعمال لدى أهل اللغة. فإذا سمعناه 
كذلاة عرفنا انه استعمال حقيقى . وعدم القرينة تحرزه بتكرر الاستعمال لديهم 
كات العرات.: 


وجوابه : أولا : انه ينتج الأعم من الحقيقة والمجاز المشهورء وهما 
يجتمعان فى معنى عدم الحاجة إلى القرينة» فلربما تكرر اللفظ مئات المرات 





بدون قرينة؛ وليس هو باستعمال حقيقي بل مجازا مشهورا. فيكون الاطراد هنا 
اعم من الحقيقة . 

انبا دما قال السك الأمؤاةة نع :أن المجار: اننا يمك ايكون نال قري 
المجاز بدون قرينة استعمال صحيح . وهذا غير صحيح . 

ثالثاً : ان الاستعمال اعم من الحقيقة» وهذا لا يختلف فيه المرة عن مئات 
المرات. وجوابه: انه بكثرة الاستعمال. فان احتمال الحقيقة يتصاعد واحتمال 
المجاز يتنازل ويتضاءل. إلى ان يتلاشى. ولكن يبقى المجاز المشهور لا نافيّ 
له . 


التقريب الرابع : 2 للأطراد > الاطراد فى الشادن. لان التبادر مرة يحتمل 
استناده إلى القرينة. فيتفى هذا الاحتمال بالاطراد لعدة مرات. وهذا معناه ان 
الاطراد فرع التبادر وليس علامة مستقلة . 


وفي الحقيقة ان الدعوى فيه بهذا المقدارء وهو انه يصلح ان يكون نافيا 
للقرينة؛ إلا ان المجاز المشهور لا ينتفى لعدم. حاجته إلى القرينة كالاستعمال 
الحقيقن ‏ فيكون من اللازم الأعم .يل على متلق السبد الأسعاة فان كل 
المجاز لا ينتفيى» فلماذا لم يستشكل فيه ؟ 

التقريب الخامس: الاطراد في الاستعمال لدى أهل اللغة. كما في التقريب 
الثالث. لكن هناك كنا نحرز عدم القريئنة بسبب الاطراد وكثرة الاستعمال. وهنا 
نحرز سلفا انه بدون قرينة. فيدور أمر استعمالاتهم بين ان تكون حقيقية أو ان 
تكون مجازية بدون قرينة. وحيث ان الاستعمال شائع على الفرض» فيبعد ان 
يكون الجميع مجازيا بدون قرينة . 
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وهذا يتم بناء على المشهور من حاجة المجاز إلى القرينة وعلى مسلك 
السيد الأستاذ من عدم حاجته إليها. وقد أقرٌ به بعض الفقهاء ولم يستشكل 
قرينة. وهل سمعناها كلها ؟ إلا ان تعود إلى الكثرة التى أوجبت زوال الحاجة 
إلى القرينة. وهو أمر خارج عن المقصود فعلا. 

ثانياً: انه لولا التبادر لم نحرز الاستعمال في المعنى الحقيقي؛ إذ لعل 
مرادهم من الاستعمال غير ما فهمناه. فتكون علاميّة الاطراد متوقفة على 
التباذر.: 

ثالثاً: انها جميعا من قبيل الاستعمال وهو اعم من الحقيقة. ولا يرد فيه انه 
من الاستعمال الاختياري للمتكلم. لان المفروض فيه كونها استعمالات لأهل 
اللغة وهم أشخاص اخرون غيري. 

التقريب السادس: الاطراد فى شهادات أهل اللغة» لا يختلف في ذلك 
الأحياء منهم عن الأموات. إلا فى تأخرهم الو مان + إذا كان جميعهم يشهدود 

ويمكن ان يجاب بأمور: 

أولاً: ان شهادة الواحد منهم ان كانت حجة كفت» وإلا لم يكن المجموع 
حجة» لأنه من قبيل ضمٌ ما ليس بحجة إلى مثله . 

وجوابه : ان الكثرة توحب حصول الوثوق الشخصي بالنتيجة فتكون حجة». 
وان لم يكن كل فرد منهم حجة. 





تأنيا © أن الاطراف .نهذ الس » قلات ران المتتدل نه قينا ذل هو غير 
راجع إلى الاطراد؛ بل إلى كثرة شهادات أهل اللغة . 


ثالا:. ان اللخوي لا يشهد غاليا على الوضع>» بل على مظلق التعتى> أو 
بالوضع أو وثوق به أو حصول تبادر ونحوه» مما يثير الالتفات إلى الاقتران في 


النفس . 


ثم انه نسب إلى المحقق العراقي قوله: ان العلامات التي نتحدث عنها لا 

ثر لهاء لأنها إنما يثبت بها الوضع لا الظهور الفعلي. وما هو موضوع الحجية 
هو الظهور لا الوضع . والظهور ان كان ثابتا فلا حاجة لنا إلى إثبات الوضع, 
وان لم يكن ثابتاء ولو لاحتمال القرينيّة ونحو ذلك» فلا قيمة لإثبات الوضع 
لعدم كفايته في ترتب الحجية . 


أجاب عليه السيد الأستاذ: بالتفريق بين الظهور النوعي والظهور 
الشخصي. وموضوع الحجية هو الظهور النوعي . وبالتبادر يشبت الظهور 
الشخصي . والظهور الشخصي يكشف لنا عن الظهور النوعي الذي هو ناتيج عن 
العلاقة الوضعية» حيث لا يوجد إجمال وبذلك يتنقح موضوع الحجية. 


ويجاب ذلك: ان موضوع جواب السيد الأستاذ غير موضوع أصل الوجه 
الذي للعراقى. لان أصل الوجه يفترض وجود الإجمال. وهو يفترض عدمه. 

مع العلم انه إذا كان سبب الإجمال موجودا كان سبب الحجية اموضوعيا 
منتفيا لا محالة» كما قيل في أصل الوجه. 


وائما الصحيح انه يمكن تنقيح موضوع الحجية بالتاذو ونحو ذلك في 
موارد: 
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أولاً: إذا شككنا في المراد مع إحراز عدم القرينة» فيدور الأمر عندئذ بين 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إذا كان من المجاز المشهورء فنضمٌ أصالة 
الحقيقة - وهي من الأمارات - إلى التبادرء فيئبت كون الظهور بالمعنى 
الحقيقي» ويكون موضوعا للحجية . 

ثانياً: إذا شككنا في المراد مع احتمال وجود القرينة بحيث لا يتعين 
المجاز. فننفي المجاز بأصالة الحقيقة وننفي القرينة بأصالة عدمهاء وكلاهما 
أمارة» ويكون موضوعا للحجية . 

ثالثاً: إذا شككنا في المراد مع البقين بوجود ما يصلح للقريئة» لكن بحيث 
لا يتعين المجازء فننفي احتمال قرينيّة الموجود بأصالة عدم القرينة» فتأمل . 

رابعاً: إذا علمنا المراد ولكن شككنا انه على وجه الحقيقة أو المجاز. إذ 
يتعين بالتبادر انه استعمال حقيقي» وهذا ينتفع به في علل الظهورء لإمكان كونه 
قرينة في كلام آخر على أحد التقديرين دون الآخر. 

خامساً: ما إذا علمنا بالمراد وشككنا بالمصداق» فانه راجع إلى الشك في 
سعة المفهوم وضيقه (لا بين المتباينين كما في الوجوه السابقة). فيتعين بالتبادر 
فيكون صغرى للظهور . 

سادساً: إذا علمنا بالشمول وشككنا بطرو المانع» كالشك في صدق السكر 
بعد ذوبانه» فهو شك في السعة والضيق في الصدق نتيجة لطرو المانع. فترجع 
إلى التبادر في ان هذا الفرد هل هو مندرج تحت العام أفل: ونذللك سيكون 
موضوعا للظهور. 

سابعاً: ما إذا علمنا بالوضع وشككنا بالنقل . فننفي النقل» اما بأصالة عدم 
النقل أو بعدم التبادر إلى المعنى الجديد أو عدم الاقتران به» لأنه لو كان منقولا 





لحصل ذلك ولم يحصل على الفرض . 

ثامناً: إذا علمنا بوجود الوضع مرتين: عاما وخاصاء مثل سعيد أحدهما: 
بمعنى اسم الفاعل والآخر بمعنى العلم. فإذا شككنا في الاستعمال وانه بأيهما 
حصلء فالتبادر طبعا للعام ما لم تقم قرينة على الخاص. وبه تكون أصالة 
الظهور . 

تاسعاً: إذا كان للمفهوم قدر متيقن وحصة مشكوكة؛ كالطهارة المعنوية 
بالنسبة لمفهوم الطهارة. أمكن إثباتها بالتبادرء أو إثبات عدمها كذلك . 

عاشرا: اننا إذا أحرزنا الوضع. وشككنا ان للموضوع له علة أو لاء 
فيمكن ان نثبتها أو ننفيها بالتبادر. وإنما نثبتها باعتبار سعة المعنى الموضوع له 
المدلول بالتبادر لا ان العلة تثبت بالتبادر . 

حادي عشر: اننا أحرزنا الوضع وأحرزنا العلية وشككنا فى مقدارها. 

ثانى عشر : اننا أحرزنا ان المراد مطابق للعلة وشككنا بالعلة سعة وضيقا. 

إلى غير ذلك من الموارد وكلها تنقح موضوع أصالة الظهور. 

وفي الوجه الرابع من هذه الوجوه. يقع الوضع علة للقرينية. فيكون علة 
موضوعها الظهور. وذلك: لأنه علة مباشرة للظهورء فيكون صغرى له. 

والحقيقة : ان العلة الأولى للظهور هو الوضع» ويغده الثاوو أو الاترانه 


وبعده الظهور أو الفهمء وبعده القرينية على أمور أخرى. ولولا علل الظهور لم 
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نعم لاني فقن الترهتة :علية تعتوان آنه متعلق للعلم + لان المفر ومن :ان 
علمت بالوضع أو بالتبادر. والعلم حجة ذاتية» لأنه يجاب: أن الحجية إنما 
تكون فيما فيه تعبد شرعي. والمفروض انه ليس كذلك. وان الحجية في 
معلوله وهو الظهور. ٠‏ 
إذا دار الأمر بين النقل وعدمه : 

فإننا عندئذ ننفي النقل بأصالة عدم النقل. ويمكن ان يكون لهاعدة 

أولاً: الأصل العملي . 

تآنيا : البناء العقلائي . 

ثالثا : عدم تبادر المعنى الثاني المنقول إليه. 

وأا تادز الجعتن الأول فقط. 

خائي) : التركيين رين العف الأخبى رالآول: 

ينادتا + الف كنية دن الى الاين بوالقالن: 

بتاعا التر ييه المعتين الاشرين واذول: 


ناما > التركبيع تينينا نم الثاني 


إذا دار الآأمر بدن الاشتراك وعدمه: 


فاللازم يرجع عندئذ إلى إحراز أحد الوضعين والشك في الثاني . فننفيه 
بأعتك الآموق السائقة تفتنها . 


1١٠‏ محمد الصدر 


إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجان : 

فإننا يمكن ان ننفى المجاز بعدة طرق سبق ان حملنا عنها فكرة كافية : 

أولا: أضبالة عدم وجود الفريكة» مع الكنك فى أصل وجودها. واذللك 
يكون اما بنحو الأصل أو بنحو الأمارة العقلائية الغالبة. 

ثانياً: أصالة عدم قرينية الموجودء مع الشك في قرينيّتة . وهو أيضا بأحد 
النحوين السابقين . 

إلا انهما هنا لا يتمان معاء اما الأصل فلأنه مثبت» لكون اللازم العقلى 
لعدم القرينية هو الظهور. واما الأصل العقلائي» فلا نسلمه. فان مسلك 
مذكور في محله. 

ثالدا :: أضيالة الحقيفة: 


والأولان لا يعينان خصوص الاستعمال الحقيقي» بل الجامع بيئه وبين 
المجاز المشهور. واما الأخير فينفي المجاز المشهور أيضا. 


ومرجع أصالة الحقيقة إلى كون المتكلم والسامع عرفيين» فيجريان على 
القاعدة العامة للغةء وهي تعين الاستعمال الحقيقي ما لم تقم قرينة على 
المجاز. ولا يستعمل المجاز بدون قرينة. فانه خطأ كما سبق خلافا للسيد 
الأستاذ حيث أجازه إذا أراد المتكلم الإجمال والإهمال. 

اما الصغرى بالنسبة إلى السامع فتتعين وجداناء ففهم المعنى الحقيقي 
يكون بالسادق أو الاقتران. وفهم عدم القرينة يكون بالوجدان. والمفروض ان 
السامع يعلم ان هذا الاقتران الموجود لديه عام وليس خاصا بهذا المورد أو 
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بحصة محتملة أو نحو ذلكء, لا لدلالة الخاص على العام ليقال بأنه لا يدل 
عليه وليس وجها من وجوهه. بل لأمور منها: 


الأمر الأول: علية العام للخاص . فلو لم يكن الاقتران العام موجودا لم 
يحصل هذا الاقتران الخاص . فيدل عليه إِنَا. 


وعقلائيا وأن سميناه جزئيا فى المنطق . والجزء متصف بصفات الكل عادة. 
وهى هنا حقيقية الاستعمال. 


الأمر الثالث : مصداقية الخاص للعام بصفته كليا. كما قيل في المنطق . 


الأمر الرابع: احتواء الخاص على العام؛ كما قيل في الفلسفة. فان 
الخاص محتو على العام مع زيادة مميزات شحخصية . 

فان قيل : ان هذا الكلام قالوه ع الكليات الماهوية مع مصاديقها الواقعية» 
ولا تنطبق على الكليات الانتزاعية والاعتبارية. 


قلنا: ان المورد مصداق حقيقي لماهية واقعية لا اعتبارية. وذلك اننا إذا 
لاحظنا الوضع كان اعتباراء إلا ان الاستعمال ليس مصداقا للوضع بهذا 
المعنى» وان كان معلولا له. وان لاحظنا المعنى الموضوع له أمكن كونه ماهية 
حقيقية بكون المعنى المستعمل فيه مصداقا منها. 


هذاء إذا كان أصل النقل والاشتراك غير معلومي الوقوع . اما إذا كان ذلك 
معلوما إجمالا في أحد الأزمنة» إلا انه لا يعلم بثبوته حين الاستعمال. فهل 
يمكن ان ينفى النقل أو الاشتراك بأصل إلى ححين الاستعمال مطلقاء أو في ما 
إذا كان الاستعمال معلوم التأريخ أو إذا لم يكن الآخر معلوم التأريخ؟ وجوه. 


والمراد بالأصل هنا اما الأصل الشرعى وهو الاستصحاب واما الأصل 
العقلائي وهو بناؤهم على عدم الوضع الجديد كما يأتي. والاستصحاب اما ان 
يكون اعتياديا مستقيما . واما أن يكون فهقريا فكشاء إذا قلنا بحجيته . 


والاستصحاب بكلا قسميه قابل للمناقشة من وجوه: 

أولاً: انه استصحاب تعليقى» كما قال السيد الأستاذء من حيث انه راجع 
إلى انه إذا استعمل لفظ كذا فى معنى كذا كان استعمالا حقيقيا أي بالوضع 
الأول. أو إذا استعمله بالمعنى الحقيقي قضد كذا أو تادر كذا.: والاستضحاب 

إلا ان هذا الوجه لا يتمء لأننا إذا لا حظنا الاقتران والتبادر الشخصي» 
كان له وجه. واما لو لاحظنا الاقتران النوعي أو الواقعي بين اللفظ والمعنى» 
وهو لا يحتاج إلى علية الالتفات. إذن لا يكون الاستصحاب تعليقيا متوقفا 
على الالتفات الناتج عن الاستعمال». بل المستصحخب موجود ثيوتاء فيكفي 
ذلك فى حجية استصحابه من هذه الناحية . 


انا ان هذا الاستصحاب مشت . وذلك لعذة وجوه: 


اح انه ا بسفيهات لعلة ليوو 00 الطتيور نقيت فبكوة مات 
المعلول باستصحاب العلة. وهو أظهر أنحاء الأصل المثبت. 

#حااثه اتصجات لبعشن علله الشابقة ؛ ولمن لغلته المناشيرة:"فان 
الوضع ليس هو العلة المباشرة للظهور. فيكون إثبات العلل المتأخرة 


# 


بهذا الاستصحاب فضلا عن الظهور. فنا 


|“ - ما قاله السيد الأستاذ من ان موضوع الحجية هو الظهوز التصديقي 
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رترت الظهون التعديقى على التضوروى 'لبين :شوغياء فيكو معنا . 

إلا ان هذا قابل للمناقشة : 
التصديقى والتصوري . فان أيَّاْ منهما هو حجة فى بابه عقلائيا . 

ثانياً: انه ماذا يريد بالظهور التصديقى. فان المحتمل فى ذلك أمران: 

الأمر الأول: الدلالة التصديقية» أي الظهور المراد للمتكلم . 

الأمر الثانى : ظهور الجملة التصديقية . كقضية منطقية . 

اما الأمر الأول فقد نفيناه. وقلنا فى محله بعدم دخل الإرادة في الدلالة . 

واما الأمر الثانى فلا نحتاجه لأنه يكفينا فى هذه المرحلة من التفكير» 
إثبات الظهور التصوريء. ولا حاجة إلى إثبات الظهور التصديقى 
بالاستصحاب . بل التصديقي بهذا المعنى يثبت بالوجدان» وينفح موضوعه 

هذا مضافا إلى إمكان المناقشة فى أمور ذكرناها فى العنوان. قبل قليل . 
صور عدم معلومية تاريخ أحدهما أو كلاهما. إلا اننا نشير إلى ذلك إجمالا. 





الصورة الأولى: ان يكون الاستعمال معلوم التأريخ والنقل أو الاشتراك 
مجهولا. فاستصحاب عدمها إلى حين الاستعمال» لا يثبت كون الظهور هو 
المع السنارق إلا بالاضيل :اكيت إل إذا جم الأمر إلى أمارة عقلائية تثبت 
عدم الوضع الثاني . 
مجهولا. فاستصحاب عدم الانتحمال إلى :حي التقل لاايتبت: الاستجمال 
بالوضع الثانى إلا بالأصل المثبت . 

فان قيل: انه يمكن تنقيح صغرى الظهور بضمَ الوجدان إلى الأصل». 
كوجدانية عدم الاستعمال بالوضع الأول» مع هذا الاستصحاب. قلنا: انه يتم 
لو لم نحتج إلى الاتصاف. واما لو احتجناه لم يثبت إلا بالملازمة . 

الصورة الثالثة : ما إذا كانا معا مجهولي التأريخ. فهنا وجوه: 

الوجه الأول : انه يتعارض الاستصحابان ويتساقطا ولا يتنقح موضوع 
الظهور . 

الوجه الثاني : المنع عن جريانهما معا لنفي المقتضي لا لوجود المانع . 
لعدم وجود أثر شرعي لهما. 

الوجه الثالث: انه يجري ما له أثر شرعي منهما دون الآخر إلى زمن القدر 

واما الأصل العقلائي: فقد قال عنه السيد الأستاذ: بان مرجعه إلى التطابق 
بين ذهن الفرد وذهن العرف . 
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ويجاب: ان الأمر ليس كذلك لان العرف يرى ثبات اللغة وعدم تغيرها 
وتحركهاء وعدم الفرق بين زماننا وزمانها في الفهم اللغوي. الأمر الذي ينتج 
إذعانه بعدم النقل إلى حين الاستعمال» سواء كان الاستعمال معلوم التأريخ أو 
مجهولا. 

ولا يقال: ان العرف وان لم يكن يرى التغيّر إلا انه يرى المتغير. ومعه 
يصدق انه يلتفت إلى حركة اللغة» ومعه قد يشك في ثباتها في هذا المورد. 

وجواب ذلك: ان العرف بطبعه يرى الثبات لم يلتفت أحيانا إلى التغيّر 
ولو من باب (ما من عام إلا وقد خصٌ) وهي أحيان قليلة. إذن» يثبت انه يبني 
على ثبات اللغة إلى حين الاستعمال. وهذا البناء أمارة تثبت بها لوازمها العقلية 
والعادية» فيثبت ان الاستعمال كان بالمعنى الحقيقي الأول. 

إلا ان ذلك لا يكون إلا بعد ضمٌ أصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة» لان 
عدم النقل لا يلازم عدم الاستعمال في المجاز. وأصالة الحقيقة ليست تعبدية 
شرعية. وإلا كانت مثبتة. ولا تعبدية عقلائية» لان السيرة العقلائية خالية من 
التعبد بهذا المعنى. ولا عقلائية نوعية لأنها منخرمة باستعمالات المجاز. فإنها 
أيضا عقلائية نوعية . 

وإنما أصالة الحقيقة معروفة بعدم وجود القرينة وفي طوله» فإذا لم يحتج 
المجاز إلى قرينة كالمجاز المشهور لم تنف أصالة الحقيقة إلا بدال آخر» وهو 
ما قد يحصل به العلم أو الاطمئنان ولو غفلة أو عادة من ناحية عقلائية. 





مبحث الحقيقة الشرعية 
والكلام تارة في ثبوتها وأخرى في ثمرتها : 


الأمر الأول: ان لا تكون ألفاظ العبادات موضوعة في الأديان السابقة على 
الإسلام لنفس المعانى أو ما يعمّها. 


الأمر الثاني : ان لا تكون موضوعة في الجاهلية العربية قبل الإسلام . 
الأمر الثالث: ثبوت الوضع في زمن النبي وَنوةِ بأحد أشكال : 

الأول : تصديه للوضع صريحا. 

الثاني : تصديه للوضع بالاستعمال. 

الغالث : الوضع التعيني بالاستعمالات في كلامه خاصة. 

الرابع : الوضع التعيني بالاستعمالات في المجتمع المعاصر له. 
فان ثبت شيء من ذلك ثبتت الحقيقة الشرعية» وإلا انتفت . 

ويقع الكلام في هذا الصدد ضمن عدة أمور: 


الأمر الآأول: فى وضع الألفاظ في الأديان السابقة. كما هو ظاهر القرآن 


منهج الأصول (الجزء الأول) 





الكريم. كما في قوله تعالى: #وَأَوْصَن يَلصَلوٍ وَالركَرِ 
وجل : #كُب عَلِحَكُمُ ألصيَامٌ كَمَا كيب عَلّ لد 
الوضح بهذا التخو اففت الحقة الشرعية 


ويمكن ان يجاب بعذلة أجوية : 


أولا: عا ذكرة الاأستاد. المحقق من أن لغتهم لم تكن عربية بل كانت 
سريانية وعبرية . وإنما هذا الموجود في | لقرآن الكريم إنما هو ترجمة لكلامهم 
وليس عينه. والكلام ليس في تحديد المعنى بل في جعل اللفظ ووضعه. 

وجواب ذلك : ل 00 الأنيناء د السنانقين على 
الإسلامء بل يمكن نقل الكلام م: منهم إلى أتباعهم من العرب فرق النيود 


والمسيحيين وأضرابهم الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العو فلو ثب 
استعمالهم بنحو الحقيقة كفى ذلك . 


م 
5 
1 
0 8 


إلا ان استعمالهم لا يمكن إثباته بصفتهم أتباع لأديانهم» بل بصفتهم جزء 
للمجتمع المعاصر لهم. فيعود الأمر إلى الأمر الثاني وهو الوضع في الجاهلية . 

فان قلت: ان إبراهيم عليه السلام هو الذي وضع هذه الألفاظ لأنه ورد 
عنه في القرآن أمور كثيرة كقوله تعالى: #هو سكم لْمَمِلِينَ4. إذن» فوضعٌ 
لفظ الإسلام مستند إليه. وقوله تعالى: لوَأَوّْن في لئاس بِأَخَيَ4» إلى غير 
ذلك . 


جوابه: ان إبراهيم من الأكيد انه لم يكن عربياء بل اصبح ابنه إسماعيل 
عربيا بعد هجرته إلى مكة المكرمة. وعلى تقديرهة فليست عربيته كاللغة 
المتأخرة» وإنما هي عربية قديمة بألفاظ غير مفهومة فعلا. فلا تندرج فيها 
الألفاظ المتعارفة للعبادات» ولا اقل من إحتمال ذلك» فيبطل الاستدلال. 





ثانيا: انه لم يثبت ان المعاني المقصودة من الصلاة والزكاة في هذه الآيانت 
هي العبادة الإسلامية. فلعل المقصود منها هو المعنى اللغوي أو المعنى 
المعنوي. ولا يتعين المعنى المتشرعي حتى لو ثبتت الحقيقة الشرعية. 
لاحتمال استعماله مجازا من كلام السابقين» أو في حصة من الجامع الموضوع 
له فيما سبق . 

الثا: انه لم يثبت وجود هذه التشريعات والعبادات عندهم . 


فان قلت: نعم انها كانت ثابتة ولكن بأجزاء وشرائط أخرى» كما هو 
الحال في الصيام . 


قلنا: أولاً: ان هذا في غير الصيام لم يثبت» لعدم حصول المقارنة في 
غيره. ومجرد تسمية عمل ما انه صلاة مثلاء لا يقتضي عدم الكنائرة نه وكين 
المفهوم الإسلامي أو المتشرعي لها. 

ثانيا: ان التشابه الإجمالي لو سلمء فمقداره غير معلوم. لاحتمال 
الاختلاف في الحقيقة العرفية والماهية. ومعه يكون اللفظ الموضوع للماهية 
السابقة مستعملا مجازا في الماهية اللاحقة. وهو معنى نفى الوضع السابق 
للحقائق المتشرعية . 


اللهم إلا ان نتصور جامعا بين العبادتين» على غرار الجامع الصحيحي». 
الذي قال عنه المحقق الخراساني؛ انه ليس له اسم في اللغة وإنما نعرفه من 
آثاره ونتائجه. ليكون هو الموضوع له. بحيث يكون الاختلاف مصداقيا لا 
مفهوميا. وهذا غير ممكن للجهل بعباداتهم الأصلية» وما هو الموجود منها 
نذلة ةك رما :ولا يدل خلى ماهنة الآمر البنابق أكيدا: 


الأمر الثاني : في إحتمال وضع ألفاظ العبادات في زمن الجاهلية العربية 


متهم الأضنوق (الجرّة الآول) | 


السابقة مباشرة على الإسلام» للمعاني العبادية. وهذا قد يكون بمعنى وضعها 
لغة» وقد يكون بمعنى وضعها عند متشرعة ذلك الزمان كالذين يدينون بدين 
الحنيفية . 

فان قصدنا كونها موضوعة مع التفاصيل والشرائط الإسلامية فهو غير 
محتمل لتأخرها عنها. وان قصدنا كونها بتفاصيل وشرائط الأديان السابقة فهو 
أمر مجهول الحال تماماء لكون العبادات عندهم محرفة. 


وان قصدنا وضعها لجامع بسيط (يعني قليل التفاصيل) قابل للانطباق على 
سائر الحصص. فهذا أمر محتمل بل موضع الاطمئنان. وتكون سائر التفاصيل 
بمنزلة التقييد له. بحيث اما ان تدخل في حقيقيته أو لا. يعني كونها شرطا 
للمعنى الموضوع له أو لا. 


لا يقال* اننا نفينا ذلك بالنسية إلى الأديان المتقدمة. 


فانه يقال: نعمء لأنها ذات تفاصيل مجهولة تماماء بخلاف المجتمع 
الجاهلى . فانه ليس فيه تفاصيل معقدة. بل فيه (حصص) بسيطة . كشك النتت 
لأ ١‏ . ننه 3 7 و أ 7 
للصلاة . ومعه لا مانع من القول بوضع ألفاظ العبادات بهذا النحوى فلا تم 
الحقيقية الشرعية . 


وهنا ينبغي ان نلتفت إلى عدة أمور : 


أولاً: أن ما قلناه فى السابقين من أديان أو جاهلية لا يختلف فيه الوضع 
أوفق بالأول» والثاني بالثاني . 


١‏ محمد الصدر 





ثانيا: إحتمال وجود الوضع اللقوق السارق شك سايق للست الديقى آي 
وذلك بعد الالتفات إلى أمور متها : 


١‏ ياعقياز كوك الدية: قديهناوراسها فن الأذهان: فيك لا يدان ذه 
سبحانه» لأنه أصل اللغة والدين معا. 


؟ - لان هذا الوضع في اللغة ليس لأمر مباين مع المعنى الديني ولو صدفة . 
وإنما هو أمر قابل للانطباق عليه بنحو من أنحاء الاشتراك المعنوي. 
كالذي قلناه في الوضع الجاهلي» بل هو بعينه؛ مع فارق واحد وهو 
ان الوضع اللغوي تعييني على الفرض» والوضع الجاهلي (المتشرعي) 
اجتماعي أو تعيني. ومعه تنسد الحاجة إلى الحقيقة الشرعية» بل 
تكو كالبة بانغاء المرضوع: 

وأحة سدون الأسوية يتحهعل الاطليعنان محف :ولد بجاءت الآينات 
الكريمات (أقيموا الصلاة) و (فليصَّمه) مناسبة لفهم المجتمع تماما يومئذء 
وليست نشازاء ولم يسأل أحد عن معناها ولا احتمل مجازيتها. 


بصراحة أو ضمنياء بحيث يفهم المجتمع تحقق الوضع بعنوانه؛ لأنهم لم 
يكونوا يعلمون ما هو الوضع أصلا . 

المجتمع يومئذ انه من قبيل الوضع الذي لا يفهمه. لو لم نقل باستحالة الوضع 
بالاستعمال» :عليل. تفضيل يات . 
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وفهم المجتمع للآيات الكريمة على وجه الحقيقة». يدل على انها ألفاظ 
موضوع لها. ولكن حيث انها غير موضوع لها بكل التفاصيل جزما. إذن 
فالموضوع له جامع بسيط يمكن انطباقه على العبادة. غاية الأمر ان الإسلام 
أزادَ في أجزائه وشرائطه. ويكون الانطباق الحقيقي بنحو الاشتراك المعنوي 
على جميع الحصص (أعني الجاهلية واللغوية والأديان السابقة والدين 
الإسلامي) متعينا» بغض النظر عن الحقيقة الشرعية . 

ويتحصل من عبارة الكفاية نحو إشكال على هذا الجامع. لأنه نفى العلاقة 
بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» وأستنتج منه منع المجاز لعدم العلاقة. 
ونفى ان تكون علاقة الجزء والكل فيه لقلة وجود الدعاء خلال الصلاة. 

وجوابه: أولا: اننا ننكر ان الصلاة الدعاء فقط لغة» بل هى الدعاء 
والعرديك والتحميد+ كمافن مفردات الراغت: 

ثانيا: انه يمكن القول ان الصلاة كلها مصداق للدعاء اما جعلى أو حقيقى 

ثالغا: ان علاقة الجزء والكل ثابتة مجازا. اما لأنه لا ضرورة إلى الكثرة 
فى صحة المجازء واما لتعميم معنى الدعاء إلى مطلق الذكر والقرآن ولو 
مجازا. فيكون من قبيل سبك المجاز في المجاز وهو استعمال صحيح وليس 
غلطا. 

رابعاً: ان الإشكال لو سلمئاه فهو خاص بالصلاة» ولا يشمل الصوم 
والحج والزكاة. ولم يذكرها في الكفاية تهرّبا منها على ما يبدو. 

إذنء فالوضع قبل الإسلام كان موجودا في الجاهلية المتأخرة للجامع 
البسيط أو القليل» ومعه ينسد باب الحقيقة الشرعية إلا ان النتيجة واحدة وهى 


١5‏ محمد الصدر 


حمل الآيات والروايات النبوية على المعاني الشرعية لأنها حصلت في مجتمع 
يفهم ذلك. 

نعمء لا نفهم من ذلك إلا الجامع البسيط» وتحتاج التفاصيل إلى أدلة 
مقيدة. ولا حاجة إلى اكثر من ذلك مادمنا لم نفهم معنى مباينا للمعنى السابق» 
ومادام المعنى الشرعي والمتشرعي مصداقا حقيقيا للجامع اللغوي الماهوي”') 
الموضوع له. 

نعم قد يقال انه بعد ذلك أصبح الوضع التعيني المتشرعي للتفاصيل . وهذا 
معناه انها أصبحت دخيلة في الوضع . 

وجواب ذلك: أولاً: اننا يمكن ان ننكر دخول التفاصيل في الوضع 
المتشرعي ١‏ وإنما هو فهم ناتج من العادة لا اكثر . 

ثانيا: ان معنى التفاصيل غير محدد. بل هو مقول بالتشكيك؟ ولازالت 
الصلاة محل تقييد وجودا وعدماء تقييدا بعد تقييد. لا ان التقييدات المتأخرة 
دخيلة في الوضع اللغوي أو الشرعي أو المتشرعي. 

ولكن مجاراة لبحوث الأصوليين لا بد من التنزل عن الوضع اللغوي. 
ليكون هناك مجال للبحث عن الحقيقة الشرعية. يعني افتراض ان اللفظ لم 
يوضع للمعنى اللغوي المدعى للأصوليين» فهل تم وضعه في عصر النبي 6 . 

فان لم يتم وضعه في عصره فلابد من حمل الألفاظ على المعنى اللغوي 
إلى نهاية عصره َيف . وإلا فعلى المعنى الشرعي . 

إلا ان هذا ليس بصحيح.ء لان الأقرب من وجوه الحقيقة الشرعية. كما 


. أعنى الماهوية التركيبية الانتزاعية لا الحقيقية‎ )١( 
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سنشير هو الوضع التعيني الاجتماعي في عصره 95 . وهو لم يتم إلا في آخر 
عصر الرسالة» فلابد من حمل ما صدر قبله على المعنى اللغوي . 

واما إذا فرض الوضع الجعلي في عصره أو من قِبّله َي كان شبهة 
مصذاقية للتقدم على الوضع أو التأخر عئه. فتكون العبارة مجملة. أو يكون 
مقتضى القاعدة حملها على المعنى اللغوي لأنه القدر المتيقن. هذا فضلا عما 
إذا أنكرنا ثبوت الوضع اللغوي والشرعي معاء أو أنكرنا الوضع اللغوي -ولو 
تنزلا- لينفتح لنا باب البحث فى الحقيقة الشرعية . 

وعلى أي حال فالوضع في عصره يكون على عدة احتمالات : 

الاحتمال الأول: وضعه بنفسه بتحو الجعل الابتدائى . ويرد عليه : 


أؤلاً: ماقاله الأنناة المجحدق من انه الو كان ذلك لتقل اإلبنا'ولى بين 
ضعيف. ولم ينقل ولو بخبر ضعيف . مع ان الدواعي إلى نقله كثيرة» لأنه مما 
تتوقف عليه عبادات المسلمين. وليس مثل أمر الخلافة التي تكون الدواعي إلى 
إخفائها كثيرة . 

فان قلت: له ان يبين الوضع بعبارة عرفية. قلنا: هذا غير مايفهمه 
الأصوليون من معنى الوضع . 

الثا: انه يك ليس له حق التصدي للوضع كشارع» فان الوضع أسلوب 
لغوي لا شرعي. وليس أسلوبه وديدنه َلك أسلوبا لغويا ليتصدى للوضع»ء مع 
ان مشهور الأصوليين تصوروا تصديه للوضع بصفته شارعاً وهو خطأ. 


الاحتمال الثاني : الوضع التعيني في كلامه واستعمالاته 66 . 


و١‏ محمد الصدر 


ويرد عليه: مضافا إلى ما قلناه من الشك في التقدم والتأخر. فيكون من 
قبيل الشبهة المصداقية للمعنى المطلوب. اننا لا نحرز الوضع إلا في الزمن 
المتأخر من حياته يك . وهو خلاف مقصود المشهور. لان أغلب القرآن الكريم 
يكون قد نزل قبل ذلك . فلا يمكن حمله على المعنى الحقيقي. 

الاحتمال الثالث: وضع غيره بنحو الوضع التعييني. وهو اسوء 
الاحتمالات. ولم يحتمله أحد فضلا عن القول به. 


الاحتمال الرابع: وضع القرآن الكريم لألفاظ العبادات. ونحن لا نجد 
وضعا تعيينا جعليا فيه. فغايته: اما الوضع التعيني من كثرة الاستعهال أذ 


اما الأول فلإمكان إنكار كثرة ورود هذه الألفاظ في القرآن الكريم بحيث 
تؤدي إلى نتيجة الوضع التعيني وارتفاع حكم المجاز. واما الثاني فسيأتي ما فيه 


الاحتمال الخامس: الوضع التعيني في مجتمعه يي الناشئ من كثرة 
مجموع الاستعمالات من قبَله ولق ومن قبل أصحابه خلال عضصره 2 . 


عه سا عو 


وهذا أحسن الوجوه منطقيّة . إلا انه لا ينتج نتيجته إلا في زمن متأخرء مما 
يوجب مع يقين التقدم أو الشك فيه الحمل على المعنى اللغوي . 

الاحتمال السادس : الوضع من قبله ولق على نحو الاستعمال؛ ويراد به 
النطق باللفظ بفرضين. أحدهما: استعماله في المعنى المطلوب كما في لفظ 
آخر. وثانيهما: الوضع لنفس المعنى المستعمل فيه اللفظ . ومن هنا سمّي 
الوضع بالاستعمال. 
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وما قيل أو يمكن ان يقال في الإشكال عليه عدة وجوه: 

الإشكال الأول: ما ذكره صاحب الكفاية قَهَوُعُ من انه لا يكون استعمالا 
حقيقيا ولا مجازيا. اما انه ليس استعمالا حقيقيا فلأن الاستعمال الحقيقى هو 
الاستعمال فيما وضع له اللفظ. وهذا لم يوضع له في المرتبة السابقة على هذا 
الاتتتهال:. 

واما انه ليس مجازياء فلان المجاز يكون مع العلقة بين المعنى المجازي 
والحقيقى . فإذا كان المعنى الحقيقى غير موجود. لم تكن العلقة معه موجودةء 

وما أجيتَ به أو يمكن ان يجاب عدة وجوه: 

الوجه الأول: ما ذكره المحقق الخراسانى نفسه» من ان مجرد الاستحسان 
فجاز | كاستحمال اللفظوآرادة توعة أو سثلة. 


الوجه الثانى: ما أجاب به الأستاذ المحقق: من ان الوضع دائما يكون 
متقدما على الاستعمال» على جميع المسالك في تفسير الوضع . إذن يكون 
استعمالا فى المعنى الموضوع له . 
الاستعمال ومتأخرا عنه رتبة. ففرضه متقدما عليه من اجتماع النقيضين . 

فان قلت: ان الاستعمال يكشف عن الوضع السابق .. قلنا: انه على تقدير 
زليه فلمش ل شيوزة وهذ) الاتيتعمال لين ميرو] لف لان فى وله 


فان قلت: انه يكون استعمالا في المعنى الموضوع له إِنَا. 


قلنا: هذا قد يصح فيما إذا كان الوضع والاستعمال متحدين رتبة أو كان 
الاتحاد في الزمان» كما زعم. 


والصحيح : ان تصور المشهور هو وضع لفظ مهمل للعبادات لم يسبق له 
الوضع. في حين ان الأمر ليس كذلك. فان له وضعا لغويا سابقاء فيستعمله 
الشارع بما له من المعنى ويريد به التسبيب إلى الوضع الجديد. واما مع عدم 
وضعه السابق لأي معنى» وانسلاخه عن المعنى بالمرة» فانه يتعذر فهمه لا 
محالة. ولا يكون عرفيا ولا عقلائيا. 


الوجه الثالث: ها ذكره السيد الأستاذ من ان الاستعمال على قسمين : 
تفهيمي وغير تفهيميء أي لمجرد الإعلام بالوضع. فان أريد الوضع 
بالاستعمال التفهيمي لزم الإشكالء إذ لا بد من علاقات المجاز وبدونه لا 
يكون الاستعمال مفهوما. بل يلزم الدور لتوقف الوضع على الاستعمال 
التفهيمي » وتوفف الاستعمال التفهيمي على الوضع . 


قال : والكسا لا ترون إنجاد الوضع بالاستعمال التفهيمى». بل بالاستعمال 
بإيجاد اللفظ. واستعمالية الاستعمال غير متوقفة على الفهم. ولذا يمكن إيجاد 
الاستعمالات الغلطء كما لو قال الفرد: ماء وأراد الحجارة. إلا انه استعمال 
ب ممسسه دجن ٠.‏ 


والاستعمال غير التفهيمي لا يجب ان يكون مستندا إلى الوضع حقيقة: 
ولا إلى العلاقة مجازا. لأنه لم يقصد به التفهيم بل الوضع. غاية الأمر انه 
استعمال مستهجن + وهنا ليس بمستهجن». لان الوضع هنا عقلائيى. إذن فإيجاد 


( أسكة ومنتدبان جابع الالمة م ١٠١7‏ 


منهج الأصول (الجزء الأول ْ 
ويمكن ان يجاب بعدة وجوه: 


أولا: ما قلتاه مه ان اللفظ ليس مهملا قبل الإسلام» بل هو موضوع 
للعيادات » وانما هذأ الوجه مبنى على المشهور» وفل نافشناه . 

ثانيا + ان الاتيعمال"القييس :والاعلاتى غيل يقدرنانت أ ى'يتفتصلان». فان 
اقترنا لزم وجود استعمالين عرفيين للفظ واحد وهو محال. ووحدة المعلول 


كنك على واحدة العلة. بمعنى إن وحلة المعنى المستعمل فيه كَدَل على وحدة 
الاستعمال. 


وان انفرد الاستعمال التفهيمي فقد اعترف وتنك باستحالته. وان انفرد 
الاستعمال الإعلامي كان مستهجناء لأنه استعمال للفظ مهمل قبلا. وليس هذا 
مقصودا للأصوليين أصلا. لأنهم قالوا: انه يقول: أقيموا الصلاة ويقصد 
الوضع . ومعناه وجود كلا الاستعمالين. 

ثالثاً: ان هذا لا يكون استعمالاء فان الاستعمال معناه إيجاد اللفظ وإرادة 
المعنى وليس إيجاد اللفظ فقط. وعليته للوضع ليس من قبيل المعنى كما هو 
معلومء بل هو كالسبب التكويني له. وبتعبير آخر: ان المعنى المستعمل فيه في 
الألفاظ الاعتيادية ثابت في المرتبة السابقة على الاستعمال» وهنا يكون ثابتا في 
الرتبة اللاحقة له» فلا يكون استعمالا. 


فان قلت: إذن». لم يلزم اجتماع استعمالين . قلنا: تعم» الا اننا قلنا ذلك 


مضافا إلى ان المشهور لم يقصد اكثر من ذلك حين أشكل عليه بعدم 


إمكان الاستعمال في المتأخر رتبة وان اتحد زمانا. 

نعم» بهذا اندفع إشكال الشيخ الآخوند في الحقيقة والمجاز. لان إيجاد 
اللفظ تكوينا ليس لا بد من كونه اما حقيقة أو مجازء غير ان هذا لا يكفي مع 
وجود إشكال آخر عليه. 

الإشكال الثاني : على الوضع بالاستعمال. 

ما ذكره المحقق النائيني من لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي. 
لان الاستعمال حقيقة إفناء اللفظ في المعنى بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها 
ومنظورا إليها نظرا آليا. والوضع يقتضي النظر إليها استقلالا. فالجمع بين 

وما أجيبَ أو يمكن ان يجاب عليه عدة وجوه: 

الوجه الأول: ما ذكره الأستاذ المحقق على مبناه في التعهد من ان اندفاع 
الإشكال يكون واضحا. إذ لا فرق بين إبراز التعهد بين ان يقول: وضعت: أو 
ان يكون المبرز هو نفس الاستعمال الدال عليه بالالتزام بمعونة القرينة . 

وهذا غريب منه: لان المراد بالإمكان ليس وجوده مطلقا بل مقيدا فى 
جدود التصور. فيرد عليه : 

أولاً: ان الدلالة بالالتزام غير مقصودة للأصوليين» بل مرادهم المطابقة أو 
التتضسن الذي هو من ضمن المطابقة . وهو الذي برهنوا على استحالته. مضافا 
إلى ان الاستعمال ليس له مثل هذه الدلالة الالتزامية على الوضع . 
إشكال فى إمكانه . 


الوجه الثانى: ما ذكره أيضا بناء على ان الوضع أمر نفساني مبرز باللفظ . 
بالضرورة. وان كان الميرز لذلك نفس الاستعمال مع نصب قرينة على ذلك . 
هذا أنظا غرنحه ةدا لاكق هو إيواة: 


أولاً: لعدم افتراض وجود القرينة» وإلا أمكن ذلك على كل المسالك: 
لتعدد الدال والمدلول. 

ثانيا #'انه اعتزك_ ان الاقعوان أو الملازمة يبن اللفظ والمعدى مبايقة 
بالضرورة على الاستعمال في الرتبة. أقول: في حين اننا نريد جعلها معلولة 
للاستعمال» فيلزم ان يتأخر الوضع عن نفسه برتبتين . 

الثا: انه على مسلك الوضع التُمسانق» هل ان هذه الملازمة بين اللفظ 
والمعنى نفسية فقطء أو مبينة باللفظ . 


الا سديل الى القانى: قبل الاستغمال على القرضن: :واما الأول قمن 
الواضح انه يكفي في الوضع ان تكون جهة نفسية غير مبرزة. إذنء» فالملازمة 
اللازمة بالضرورة قبل الاستعمال باعترافه غير موجودة قبل الاستعمال في محل 
الكلام . 


رابعاً: ان هذا ان سلمتاه؛ فهو صادق فى الألفاظ المهملةء لا في العبادات 
التى كانت شائعة ومستعملة. ويراد وضعها ثانيا لمعانى جديدة. لدى مفروض 
المشهور . 

خامساً: ان جوابه هذا لا يصلح ان يكون جوابا على الإشكالء. لان المهم 
فى الإشكال هو استحالة الاستعمال باللحاظين» ولم يؤد الجواب إلى ما يكون 


١5 ٠‏ محمد الصدر 


دليلا على إمكانه إطلاقاء بل كأنه ادن مسلم الإمكان. 


الوجه الثالث : ما ذكره الأستاذ المحقق أيضا: من إنكار الكبرى ولزوم ان 
تَكون الألفاظ فانية في المعاني. قال: ومن هنا يلتفت المتكلم إليها كما يلتفت 
إلى المعاني . فكلاهما ملحوظ استقلالا . 

إلا ان هذا وحده لا يكفي للجوابء, لان الوضع بالاستعمال» يحتاج 
وحده إلى لحاظ استقلالي للفظ بصفته عملية إنشائية مستقلة. فيلزم الجمع بين 
لحاظين استقلاليين في اللفظ. أو قل : يلزم استخدام اللفظ الواحد لمعنيين: 
أحدهما: معناه الأصلي . ثانيهما: استخدامه للوضع وهذا محال» لاستحالة 
اللحاظين في مرتبة واحدة. 

فان قلت: انهما ليسا في مرتبة واحدة لتقدم الوضع على الاستعمال أو 
تأخره عنه على الاختلاف السابق. 

قلنا: هذا يرفع الاستحالة العقلية لا العرفية. وبتعبير آخر : انه هناك لحاظ 
استقلاليى واحد جزما عرفاء ينتج أمرا واحداء هو اما الاستعمال في المعنى أو 
الاستعمال في الوضع. ولا يمكن الجمع بينهماء على ان هذا الاستعمال خارج 
عن الطريقة العرفية فلا يحمل عليها اللفظ . 


هذاء مضافا إلى كون الاستعمالين في رتبة واحدة» بناء على الكلام السابق 


فان قلت: ان الواضع هو النبي وله وهو أدق الناس نظرا. 


قلتاأ: نعم: إلا انه خاطبنا بصفته عرفيا وبصفتنا عرفيين» فلا يمكنه ان 


منهج الأصول (الجزء الأول) كه ودياك جابع الانية رخ ١١‏ 


الجهة الأولى: من جهة اللاحظء. وهو ان النفس يستحيل ان تتوجه إلى 
أمرين مستقلين توجهين استقلاليين في نفس الوقت. كما قال سبحانه ما جَعَلَ 
َلّهُ لرَمْلٍ من كَلبَيِنِ فى حوفي » أي التفاتين وإحساسين. - 

الجهة الثانية : من جهة الملحوظ» من حيث ان الملحوظ الواحد الشخصي 

اما بدليل ذوقي هو ان المعلوم عين العلم والعلم غير المعلوم. إذن. 
فالملحوظ عين اللحاظء فإذا تعدد اللحاظ تعدد الملحوظ . 

واما بدليل أصولى باعتبار ان اللحاظ بمنزلة المحمول والملحوظ 
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فان قلت: انه واقعء والوقوع دليل الإمكان» كقوله تعالى: إن اله سميعٌ 
يسك » . قلنا: هذا بتقدير تكرار العامل أو العطف . 


وأجاب السيد الأستاذ على هذا الإشكال في الجمع بين اللحاظين على 
مسالك ثلاثة في الوضع : 


أولاً: بناء على مسلك الأستاذ المحقق» فان الوضع في عالم النفس 


أقول : وهذا غريبا: لما قلناه: من أن ما في عالم النفسل وححله لا يكفي. 
إلا ان يكون له مبرزء وليس هناك مبرز إلا الاستعمال فيعود الإشكال. 


ثانيا: على مسلك المشهور في الوضع . قال: ان هناك استعمالين طوليين 


رتبة ع والمستعمل فيه الأول هو المعنى. والمستعمل فيه الثاني أمر تصديقي هو 
العلاقة الوضعية. والمستعمل في الأول هو ذات اللفظ وفي الثاني هو عملية 
الاستعمال. يعنى استعمال الاستعمال وهو أمر تصديقى. 


ومنه يظهر ان الاستعمال في الأول آلي وفي الثاني استقلالي ولا محذور. 


وينبغي التسالم بعد كل ما عرفناه ان هذا خلاف الظاهر. بعد فرض عدم 
القرينة حتى لو كان ممكنا. مضافا إلى عدم إمكانه لأكثر من وجه: 


أولاً: لان الاستعمالين الطوليين يحتاجان إلى قصدين طوليين» على ان 
ينطبق القصدان على فعلين لا على فعل واحد». والمفروض ان الفعل هنا 
واحل» .وهو النطن باللفط ذقط . 

ثانيا: أنه يعترف ضمنا ان اللحاظ الاستقلالي لم يتعلق باللفظ بل 
بالاستعمال. فيخرج عن محل الكلام» لان إشكال المحقق النائيني إنما هو 
على تعلقه باللفظ . 


الثا: بناء على مسلكه من الوضع التكويني. قال: أنه لا يحتاج إلى لحاظ 
اللفظ ولا المعنى استقلالاء بل يحصل من دون التفات إلى اللفظ والمعنى 
أصلا . ولذا قد يحصل القرن بين اللفظ والمعنى بلا واضع أصلا . وقد يحصل 
من كثرة اللاستعمالااته. 

وهذا أغرب الوجوه: انه لا صغرى لط له ِلُق تحدث خلاله عن 
الوضع التكويني لأصل اللغة. ولا يمكن شموله إلى الوضع بالاستعمال. فان 
تكوينا بدون قصد بالضرورة. 





منهج الأصول (الجزء الأول) 


مضافا إلى ما قاله من تحقق الوضع بدون واضع . فان تم ذلك بالأصوات 
الطبيعية» لم يتم في الألفاظ المركبة قطعا. 

كينا ان هناك اقك لاف وى ماه عن :دقر الشية الاسعاد بناء فلي 
فيلك المشهور: 

أولا: انه قال: انه في المرتبة السابقة يوجد استعمال اللفظ في المعنى . 
فما هو هذا المعنى. هل هو باعتبار وضع سابق. كلاء فان المفروض عدمه. 


أم باعتبار الوضع اللاحق» وهو لازال غير موجودء لان المفروض تأخر عملية 
الوضع عن هذا الاستعمال رتبة» فلا يكون الاستعمال فيه حقيقيا ولا مجازياء 


فيكون غلطا. 

ثانيا: ان لحاظ الاستعمال استقلالا فى المرتية الثانية» هل يراد به 
الأستعبال:ذون اللفظ التستعمل فيه أو معد لآ سميل. إلى الأول إذ لا مغن 
لحاظه فانياء فكيف ينظر إليه مستقلا» وهل هو إلا الجمع بين اللحاظين . 

فان قلت: انهما في رتبتين. قلنا: الامتناع هنا إنما هو في الوحدة في 
الزمان» لأنه مانع نفسي لا عقلي . 

فان قلت: ان متعلق اللحاظ الآلى هو اللفظ ومتعلق اللحاظ الاستقلالى 
هو الاستعمال فلم يتحد المتعلق . 

قلنا: يراد بالاستعمال استعمال نفس اللفظ الملحوظ آلة لاستعمال آخر. 


ثالثا: ما ذكره من ان التسبيب بالاستعمال إلى الوضع أمر تصديقي وليس 


ا 
ذات نسبة ليتم التصديق من خلالها بان هذا ذاك» فأين الجملة هنا. والمفروض 
عدم القرينة » ولا تعدد الدال والمدلول. 


ولو غك والنمني الفكويى: لكان افقل تمع التصديفى: لآن'السبت 
التكويني قد يكون تصوريا أبفاء: كالمان: 


إلا انه يرد عليه : أولاً: انه إرادي على المفروض لا تكويني . 
ثانيا: انه مما لا دليل عليه إثباتاء مع الخلو عن القرينة على المفروض. 
ثم ان الأستاذ المحقق يقول: أن الوضع التعييني في زمنه غير بعيد. 
وجوابه : 

. انه مقطوع العدم لأنه لو كان لوصل ولو بخبر ضعيف ولم يصل‎ - ١ 


١‏ - انه لا ينسجم مع مسلكه في الوضعء وهو التعهد. أو يكون كل فرد 
من أهل اللغة متعهدا وواضعا. فلا معنى لصدوره من واحد بعيله . 


* - انه مشكوك التأريخ. ومعه لا يمكن حمل النصوص المشكوكة التقدم 
أو التأخر عليه . 


فقد أتضح ان الوضع بالاستعمال باطل لعدة وجوه: أهمها اثنان : 


الوجه الأول: إثباتي؛ وذلك انه يحتاج إلى قرينة. والمفروض عدمها. 
وبدونها كيف نستطيع العلم بان المتكلم في صدد الوضع أصلا. 


سه» وس ارس عت 
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الوجه الثاني : ثبوتي» وهو ان الاستعمال ان لم يكن في أي معنى سابق» 
لم يكن استعمالاء كما سبق ان قلناء وان كان استعمالا فى وضع سابق» كان 
من النقل لا من الوضع الجديد كما هو المفروض في هذه المسألة . 

وان كان استعمالا في نفس المعنى الذي يراد الوضع له: لزم تقدم المتأخر 
وتأخر المتقدم. لان الاستعمال يتوقف على الوضع لأنه لا يكون استعمالا 

والوضع يتوقف على الاستعمال»؛ لعغدرة يدون معني أغللا واتحضار 
المعنى في المعنى الموضوع له انأء فيلزم الدورء فيكون استعمالا محالا. 

ومن هنا تنتفي احتمالات الوضع الإستعمالي» قرآناء وسُنةٌ واجتماعيا. 

مضافا إلى ان هذا الوضع بالاستعمال؛ متى حصل منه و ليحمل 
النصوص الأخرى عليه. إذ يكفي ان نشك في تأريخه مع احتمال تأخره. فتبقى 
النصوص مجملة؛ لعدم جريان الاستصحابين (الاستصحاب المنتج لتأخر 
الوضع. والاستصحاب المنتج لتأخر الاستعمال) لانتفاء المقتضى» لكونهما 
مثيتين ٠‏ أو لوجود المانع, وهو التعارض . وعلى 5 حال» لا ينتج الوضع 
بالاستعمال شيئا فى مصلحة ثمرة هذا البحث. 


ثمرة الحقيقة الشرعية: 

وهي حمل ألفاظ العبادات على معانيها الشرعية على تقدير ثبوت الحقيقة 
الشرعية» وعلى معانيها اللغوية على تقدير عدمها. 

وهذا يتوقف على امور : 


الأمر الأول: عدم ثبوت الوضع في العصر السابق على الإسلام مباشرة» 





وقد قلنا بثبوته» فالألفاظ مستعملة فى نفس المعنى على كل حال . 


كان قي فاون لذن الموضوع له وان لم يكن هو المعنى اللغوي بل 
المتشرعيء إلا انه يختلف عن المعنى الإسلامى. اما لأنه من قبيل الاستعمال 
في الجامع. أو من قبيل الاستعمال في حصة أخرى. وعلى أي حال 
فالاختلاف حاصل . 

قلنا: ان الاستعمال في الحصة الأخرى غير الإسلامية غير محتمل. واما 
استعماله في الجامع فهو كاف, لأننا لا نريد فهم جميع التفاصيل من لفظ واحد 
قطعا. 

فان قيل: ان استعمال اللفظ الموضوع للجامع في الحصة مجازيء أو 
بمنزلة المجازء لأنه يحتاج إلى قرينة مفقودة على الفرض . 

قلنا : 

أولاً: انه يمكن ويكفي ان يكون استعمالا في الجامع دون الحصة. 

ثانيا: ان القرينة موجودة اما حالا أو مقالا. 

الثا: اننا نتكر احتياجه إلى قرينة» بل هو استعمال حقيقى فى الحصة. 


الأمر الثانى : انه يتوقف بعد التنزل عن الأمر الأول على ثبوت الوضع 
خلال عصر النبي وَلّْةْ بنحو من الأنحاء. وانه حصل خلاله لا في نهايته» وإلا 
تعين الحمل على المعنى اللغوي في الجميع. كما سبق في المناقشات . 


الأمر الثالث: ان نحتمل ان يكون الاستعمال لغويا أو شرعيا ليكون قيام 
الحجة على الحقيقة الشرعية». معينا له اعني الاستعمال الشرعي . 


منهج الأصول (الجزء الأول) 2 أشبكة ومنتديات جامع الائعة (ع) 





واما لو أحرزنا بكل صورة ان الاستعمال كله كان في المعنى الإسلامي, 
سواء كان مجازا أو حقيقة» ولو باعتبار القرائن الحالية ونحوهاء كما هو 
كذلك. إذن» تنتفي الثمرة أيضاء كما هو كذلك. وقد نسب هذا الوجه إلى 
المحقق النائيني كُزيَك . 


الأمر الرابع: يتوقف على ان يكون قد وردنا عن غير طريق الأئمة نك . 
عن النبي 6( بعض الأخبار. واما مع عدم ورودهاء فالثمرة منتفية. وقد نسب 
هذا الوجه إلى الأستاذ المحقق . 


وجوابه من وجوه: 





الوجه الأول: ان الأخبار قد وردت عن النبي وَْيوْ كذلك قطعا. بل هو 
كثير لو لاحظنا أخبار العامة» ولا حاجة إلى ان تكون معتبرة. فان فهم الألفاظ 
لا يتوقف على صحة السندء فتأمل . 


الوجه الثانى: انه قد وردت أخبار معتبرة عن النبى #6 عن طريق 
الأئمة نكل وهذا يكفى» وخاصة وان الأصل هو النقل باللفظ لا بالمعنى 
عنهة#ة ليحمل على المعنى المتشرعي . 


الوجه الثالث: ان الثمرة غير منحصرة بالنبي وَل بل تشمل بعض 
المعصومين كأصحاب الكساء سلام الله عليهم . فان الحقيقة المتشرعية لم تثبت 
قبل زمان الإمام البافر 22 . 


الوجه الرابع : ما ذكره السيد الأستاذء من ان الثمرة غير منحصرة بالأخبار 
بل تشمل القرآن الكريم. وهو موروث ليس عن طريق الآئمة تك فقط. بل 
عن النبي 46 جيلا بعد جيل لفظا ومعنى. 





١8‏ محمد الصدر 


فان قلت: انه ليس موروثا لفظاء» لكثرة القراءات فيه. قلنا: جوابه من 
وجهين ٠‏ 

أولا: انه يجاب بما يجاب به على القراءات» من حيث انها غير منافية مع 
انحفاض ألفاظ القرآن. وليس هذا محل بحثه. 

ثانيا: لو تنزلنا فالمقدار المتفق عليه منها كاف فى تحقق الثمرة. 

الأمر الخامس : انه يتوقف على ثبوت الوضع الشرعي في أول عصر النبوة 
بحيث نحرز صدور النص بعده. 

واما إذا شككنا تعارض الاستصحابين» فلا يجريان» اما لعدم المقتضي أو 
لوجود المانع» كما سبق. ولا يفرق في ذلك بين ما إذا علمنا التأريخ أو 
جهلناه؛ على اننا نجهل كلا التأريخين أكيدا. 

إلا ان يكون الاستصحاب يمنزلة الأمارة العقلائية» وهى هنا البناء على 
الوضع السابق وعدم تبدله. فيكون على الخلاف أدل. 
أحرزناهاء لم نحرز كونه استعمالا حقيقيا لنثبت الحقيقة الشرعية . 

فان قلت: انها قرينة على الحصة» فلا تنافى الاستعمال الحقيقى . 

قلنا: اننا أحرزنا أو احتملنا جامع القرينة الأعم من كونها قرينة على إرادة 
الحصة أو على إرادة المجاز. 


وبتعبير آخر: اننا أحرزنا الاستعمال في المعنى الشرعي الإسلامي بقرينة. 


منهج الأصول (الجزء الأول) تشبكة ومنتديات جابع الالعة ())] 0 ١.‏ 


على الفرضء ولم نعلم كونها للحصة أو للمجاز. ومع احتمال القرينة» فضلا 
عن إحرازهاء لا يمكن إثبات الحقيقة الشرعية . 

وعلى هذين الاحتمالين الأخيرين: ان كان المراد إثبات الحقيقة الشرعية 
بعنوانها لم تثبت. وان كان المراد إثبات وجودها من عدمهاء كفى ذلك في 
إثبات عدمها. 

هذا مضافا إلى اننا هل نتكلم عن ثبوت الحقيقة الشرعية لنا أو لهم اعني 
الجيل المعاصر للنبي 5؟ اما هم فيكفيهم الوجدان الحاضر لهم في ذلك 
الحية كما أعمرانا: 

واما نحن فالأصول كلها نافية للحقيقة الشرعية؛ مما يجري بدون 
معارض» سواء كان عقلائيا أو شرعياء كأصالة ثبات اللغة وأصالة عدم النقل 
وأصالة عدم الوضع لو تمت». واستصحاب عدم الوضع له زماك إحرازه. 

فان قلت: انه مثبت وان لم يكن متعارضا. قلنا: هذا فرع ألا يكون 
موضوعه ذا اثر شرعي . والظاهر ان ذا الآثر الشرعي المطلوب هنا هو الأعم 
من المباشرة اتيت بأن يكون معلوله ذا اتن كيز عو وهو هنا كذلك. 

أو نقول: ان نفس الظهور ذو اثر شرعي لجواز نسبته إلى 
المعصومين تلك . نقول : قال الإمام 2 . 


نعمء هذا لا يكون ثمرة للحقيقة الشرعية بل يكون دليلا على عدمها. 


1١‏ محمد الصدر 





مبحث الصحيح والأعم 
يمع الكلام في الصحيح والأعم من عدة جهات : 


الجهة الأولى: فى ارتباط البحث بالبحث السابق عن الحقيقة الشرعية 


حيث قالوا: انه لاشك ان هذا البحث يتحصل مع صحة الحقيقة الشرعية. 
حيث يقال: ان الشارع المقدس وضع الألفاظ لخصوص الصحيح أو للأعم من 
الصحيح والفاسد. حتى قال الأستاذ المحقق: ان هذا هو قدره المتيقن. وإنما 
االخلؤته قيواة اد عل ذلك يعني انه يمكن ان يبدأ البحث عن الصحيح 
والأعم فيما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية. واما مع ثبوتها في الصحيح فلا 


وعلى أية حالء فالمباني على هذا التقدير اعني بناء على نفي الحقيقة 
الشرعية عَدَيدَة : 


المبنى الأول: الحقيقة المتشرعية. وهو الوضع بعد عصر النبوة. وفيه يأتي 
الخلاف فيما صدر من الأئمة ميل . من الوضع للصحيح أو للأعمء أو لم 


يصدر أي وضع . 


المبنى الثاني : الحقيقة المتشرعية السابقة على الإسلام . 


+ 4 و 


شكة ومننديان جابع الانمة رم 





لا يقال: ان استعمالنا لمعنى الصحيح عندئذ يكون استعمالا فى الحخصة» 
واستعمال اللفظ الموضوع للكلي في الحصة مجاز . 

فاه يقال: كلا. ليس مجازا إلا إذا كان استعمالا فى الحصة بحذهاء يعني 
بشرط لا عن الزيادة. واما الاستعمال فى المطلق فهو استعمال حقيقي 
بالضرورة . كما في قولنا : زيد إنسان . 

الس الغالث: الحقيقة اللغوية: بمعنى وضع أهل اللغة ألفاظ العبادات 

لا يقال: ان الحقيقة اللغوية أو الأوضاع اللغوية لا يتصور فيها الصحيح 

فانه يقال : انه يمكن ان يجاب بوجوه)» منها: 
فى الأمر من الفرق: ان الفاسد ليس بمعنى الفاسد لدى المتشرعة وهو عدم 
المطابقة للأمر. بل بمعنى النقص العرفي. غير ان عدم المطابقة للأمرء هو 
نعو .فر التقضى: أيضاء 


ثانياً: ان هذا الكلام لو تم فهو برهان على ان الموضوع له لغة هو أحد 


؟ ١‏ محمذ الصدر 


الوجهين: اما الصحيح أو الفاسد. لأننا اما ان نقول: ان ما طابق الماهية 
العرفية فهو صحيح. واما ان نقول: ان الماهية العرفية اعم مما نعلمه صحيحا 
ولعلهة فاسة. أن نقول ان الفاسد اللغوي والفاسد الشرعي واحدء وهو 
النقص. غير ان ميزان النقص يختلف فيما بينهما . 


المبنى الرايع : المجاز : وهو يأتى في عدة صو : 

الصورة الأولى : فيما إذا لم يوضع اللفظ للعبادة أو ما يعمّها أصلا. فيكون 
البزيفني لتو عيهاد! لأ ميهالة: 

الصورة الثانية: إذا كان استعمال اللفظ الموضوع للكلي في الحصة مجازاء 
مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية . فيكون مورد الكلام من قبيله. لكون الصحيح 
حصة من المعنى الموضوع لهء أو الأعم كلل 

الصورة الثالثة: فيما إذا ثبعت الحقيقة المتشرعيةء دون الحقيقة الشرعية» 
ويكون الحال اللغوي السابق عليها قبل الإسلام هو عدم الوضع أصلا أو 
الوضع اللغوي للصحيح بحده. بحيث يكون الاستعمال في الشكل الإسلامي 
فى عصر النبوة فى الصحيح والقاميد مجازا!. 


إلا ان الصحيح : ان الأثر لا يترتب على الوضع للصحيح أو للأعم» وإنما 
يترتب على الاستعمال فى أحدهما سواء كان حقيقة أو مجازا. 


وهذا يترتب عليه عدة نتائج : 
النتيجة الأولى: انفكاك البحثين» أعني مبحث الحقيقة الشرعية من ناحية. 


أصالة الحقيقة» لوجود القرائن المحتفة من الحالية والمقالية دائما. 


منهج الأصول (الجزء الأول) ببيكة ومنيديك جامع الآلمة 1 عم ١‏ 


النتيجة الثانية: عدم إحتمال الاستعمال في الفاسد أو فيما يشمله. بل 
الأوامر الشرعية دائما موجهة إلى الصحيح . ويراد بها الأوامر التكليفية» 
كالمتعلقة بالعبادات مثل: أقيموا الصلاة. لا الأحكام الوضعية المتعلقة 
بالماهيات العرفية كالبيع والإجارة. 





النتيجة الثالثة: ان الصحيح حصة من الأعم. فيكون الاستعمال في 
أو للأعم. إلا ان يدعى عدم الوضع أصلاء وهو غير محتمل. 

التتيجة الرابعة: ان التمسك بالإطلاق غير تابع للوضع» بل هو تابع للمعنى 
المستعمل فيه. مع جريان مقدمات الحكمة في حال المتكلم. لسن قن 
بالاتتلوق للحضة النشكركة» كش كان» ولر يععدة الذالواليدلول» اع 
المجاز مع قرينة . 

إذن» فما قاله الأستاذ المحقق من انه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية» 
يكون القدر المتيقن ثيوت هذا المبحث؛» يعني الصحيح والأعمء ليس 

وعلى أي حال»: فالصيغة المعقولة ناس عمال المجازي عدة وجوه: 

الوجه الأول: ما قاله صاحب الكفاية فُمِض من تطبيق فكرة ما أسموه 
بالمجاز الأولى والمجاز الثانوي . 
بين الصحيح والأعم. والأعمي يقول العكس . فالعلاقة الأولى هي المجاز 
الأولى والعلاقة الثانية هى المجاز الثانوي»: أو سبك مجاز في مجاز. 


غ6١1‏ محمد الصدر 


وقد استشكل عليه الأخوند نفسه» بإحدى صيغتين : 

الصيغة الأولى: ما هو ظاهر الكفاية من ان هذا يحتاج إلى إثبات في ديدن 
الشارع في مطلق الألفاظ الموجودة أو المستعملة فى العبادات. وهو ما يتعذر 

الصيغة الثانية: ما ذكره السيد الأستاذ 5 من فهمه للكفاية» من ان هذا 
يسد باب النتيجة المطلوبة للقول بالصحيح أو الأعم. لان المطلوب هو حمل 
اللفظ على الصحيح أو على الأعم. فان وجدت قريئة صارفة عن المعنى 
اللغوي» ولم توجد قرينة معينة لأحدهما كان اللفظ مجملاء لان كليهما مجازء 
وليس لأحدهما ظهور في المعنى الحقيقي . 

أقول: أولاً: هذا خلاف ظاهر عبارة الكفاية» بل ظاهرها ما ذكرناه فى 

ثانياً: ان للخصم ان يقول انه مع وجود القرينة الصارفة يتعين المجاز 
الأولن متهما. لا انه يتعين الإجمال.. لان المجاز الأولئ والثاتويى ليسا فى 
مرتبة واحدة بل في مرتبتين. فتتعين المرتبة الأولى ما لم تقم قرينة أخرى على 
وصلت النوبة إلى : 

الإشكال الثالث: وهو ما ذكره السيد الأستاذ» من اننا لا نتعقل قيام 
المناسبة بين المعنى اللغوي والأعم. لا بينه وبين الصحيح. لان الصحيح أحد 
أفراد الأعم فالمناسبة مشتركة. وإنما تكون مسألة المجاز الأولي والثانوي في 
مجازين متغايرين أو متباينين بحيث لا تكون العلاقة مع أحدهما علاقة مع 


منهج الآصول (الجزء الأول) 2" أنشبكة ومسنديات جامعالالمة () 5 ١١5‏ 
الآخر. 
أقول برد عليه : أولا: أنه في الحقيقة اختيار وحن الوجهينء وبر سدك] 
لباب النزاع. لان العلاقة مع الصحيح بحده ليس علاقة مع الأعم وان كان 
العكس صحيحا. 


ثانياً: ان ما يقوله من ان الصحيح أحد أفراد الأعم ليس بصحيحء بل 
الصحيح حصة من الأعم. ومن الواضح ان العلاقة مع اصل الماهية لا تعني 
العلاقة مع الحصة عرفاء وان عنتها بالدقة المنطقية. 

فما هو مربوط بالإنسان كالضحك لا معنى عرفا لربطه بالإنسان العراقي أو 
العالم أو الفقير أو غيرهم. بل يحتاج الحال إلى علاقة أخرى تحتاج إلى قرينة 
أخرى. ليختص الحديث بالحصة . 


ننه كمامكة فلي" الايزاةية سين إمكان المتخاز الأول هن كلا الطرقية: 

كن بن ا مراك ف لحيل ب من ا 
ويكون الآخر ثانويا. 

الوجه الثانى : - للصيغة المعقولة للاستعمال المجازي - 

ما نسب في كلام السيد الأستاذ إلى المحقق الأصفهاني 805. 


وحاصله: انه إذا وجدت قرينة صارفة عن المعنى اللغوي. فالصحيحي 
يقول: بان لفظ الصلاة مستعمل في الصحيح دائماء وإذا أريد الأعمء فلابد من 
تنزيله منزلة الصحيح. يعني تنزيل الشرط أو الجزء المفقود منزلة الموجود. لا 
ان اللفظ يكون مستعملا في الأعم ابتداء . 


والأعمى يقول: ان اللفظ مستعمل في الأعم أو في الجامع الأمن: 
وحين يريد المتكلم خصوص الصحيح.ء فلابد من إقامة قرينة عليه بنحو تعدد 


كما محمد الصدر 


الدال والمدلول. فالعناية على كلا التقديرين مقبولة . 

وأجاب السيد الأستاذ على ذلك : ان كلا العنايتين غير صحيحة,. اما العناية 
الأولى» فهو كذب واضح وغير عرفيء لأنه قد يراد الفاسد بما هو فاسد. 
كقولنا: الصلاة الفاسدة. ولو نزّل الفاسد منزلة الصحيح لقيل ان الصلاة 
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صعحح بجحة . 


واما العناية الثانية: فلان نسبة لفظ الصلاة إلى الأعم والصحيح على حد 
واحدء لان كليهما مجاز. فما هو المبرر العقلائي ليستعمل اللفظ في الأعم 
ويريد الصحيح بدال آخرء مع انه يمكنه ان يريد الصحيح ابتداء . 

إلا ان هذا الجواب بكلا شقّيه غير تام : 

اما الشق الأول: فلان تنزيل الفاسد منزلة الصحيح يتبع فاعل التنزيل. فان 
كان المنزل هو الشارع. كان الفرد لا محالة» واما إذا كان المنزل هو الفرد. 
للحاجة اللغوية لا اكثر. فيكون المعنى : ان الصلاة المدعاة الصحة فاسدة. 


واما الشق الثاني : فلأن الصحيح حصة في الأعم» والمفروض على الأعم 
انه اقرب إلى الحقيقة» إذن يحتاج الاستعمال في غيره إلى كلفة زائدة. 

صحيح ان كليهما مجازء إلا ان أحدهما اشدّ مجازية من الآخر. وتيك 
ان الأعم هو الأقل مجازية» احتاج إلى قرينة واحدة صارفة» ويحتاج الصحيح 
الأبعد - على الفرض - إلى قرينتين» وهي تعيين الحصة . 

إلا ان اصل هذا الوجه ليس بصحيحء لان المسألة ليست اختيارية أو ذوقية 
فى اختبار الصحيحى أو الأعمى. بل المسألة واقعية. 


وفي الواقع اللغوي. وبعد الاعتراف بان المسألة مجازية» لا يبقى أي دليل 





نكمم الأسنر ل الك الأول ) تيكة ومنتديات جامع الالهة ١0/‏ 
على ان الأعم هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي أو ان الصحيح هو الأقرب. 
لوضوح أنه لا دخل للصحة الشرعية في الاستعمالات اللغوية» كما لا دخل 
للبطلان فيها أيضا. وصورة العمل عرفا محفوظة على كلا التقديرين. نعم لو 
لم تكن محفوظة لكان وجها. إلا ان غير المحفوظة أيضا ينقسم إلى صحيح 
وباطل شرعا. فليس كل أفراده باطلة ليكون ابعد عن الحقيقة. 


هذكء مضافا إلى ان كلتا الغتايتية اللكيخ ذكرهما غير عرفية» لا حتريل 
الفاسد منزلة الصحيحء ولا الحاجة إلى قرينتين للتعبير عن الفرد الصحيح 

الوجه الثالث : ما ذكره السيد الأستاذ من اننا نسأل الصحيحى والأعمى» 
هل ينكر ان الوضع في زمن النبي يل فقط أو فيه وفي زمن الأئمة نويل أيضا. 

فان كانا منكرين للحقيقة الشرعية» وهو الوضع في زمن النبي وَل خاصة» 
وقع الكلام في الوضع المتشرعي بعد ذلك. وهذا نزاع معقول في نفسه وان 
اختلف زمانه. لان حديثنا في العلاقة مع الحقيقة الشرعية لا المتشرعية . 


وان أنكر الوضع المتشرعي أيضاء فيمكن تصوير النزاع» كما أشار إليه 
صاحب الكفاية» من وجود قرينة عامة على المعنى الشرعي لكل مورد لذاته. 
وماق كالول عله القوكاق الالصسججي يقر انها تزيئة ل ممه 
الأجزاء والشرائط التى يكون بها العمل صحيحا. والأعمي يقول: بأنها الأجزاء 
والشرائط الرئيسية . 

فان قلت: انه لا مدرك في الكتاب والسنة لهذه القرينة العامة . 


قلنا: ان لها مدركاء وهو التبادرء لآنه حين تقوم القرينة على عدم إرادة 
الومض 7 التحقنق . ترى ناذا تناد لقاال» عدين الأمرية :: :والقادن كما ركفي 


ممه ١‏ محمد الصدر 


عن المعنى الحقيقى» يكشف عن القرينة العامة الإرتكازية . 

إلا ان هذا لا يتم لعدة أجوية : 

الجواب الأول: اننا فى التبادر قلنا: انه بعنوانه ليس بحجةء وإنما الحجة 
هو الاقتران الكامل. وهذا لا يكون إلا في الوضع . 

فان قلت: فان الاقتران الكامل يكون مع القرينة. قلنا: أولاً: هناك 
اختلاف نوعي بين الاقترانين» الحقيقي والمجازي بالارتكاز المتشرعي . فإذا 
دل الدليل على حجية أحدهما لم يشمل الآخر. 

ثانيا : ان التبادر إنما نلجأ إليه مع عدم غيره» واما في صورة وجود القرينة 
فيكون المورد من باب تعدد الدال والمدلول. فيكون الاعتماد عليه لا على 
العتاون. 

فان قلت: فان التبادر هنا مستعمل لا لفهم الظهور المجازي» بل لمدلول 
القروة العامة ناك ركرر ةن تفن الذال والمدل ل 

قلنا: هذا كاف فى البطلان. لان التبادر فى غير الظهور مما لا دليل على 

ثانياً : انه قال: ان مدلول القرينة هو المعنى الشرعي الذي هو الجامع 
القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى ذات مدلول من هذا القبيل. بل القرينة 
الصارفة بمنزلة العلة لفهم المجاز. وهذا بمنزلة المعلول؛ أي المجاز المفهوم 
مره الفرينة . 

أو قل: هذا خلط بين القرينة ونتيجتها. أو بين العلة والمعلول. ولو أراد 
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هذا المعنى بدون قرينة صارفةء لكان قد أراد المعلول بدون علةء أى أراد 
كما سبق إلا انه سبق نقاشه فى ذلك . 


ثالنا:" انه ل دسل للمعدمة الى ؤكرها فى المطلتن من ا الطعيدي 
وقد ربط الوضع بإنكار الوضع مطلقا. 

مع العلم انه يأتي نفس التقريب لزمن النبي يَلْقّةْ فيما وردنا عن ذلك الزمن 
من نصوص. ولا ننسى أن القرآن الكريم ورد كله في ذلك الزمن. 

رابعاً: ان هذا الوجه يختلف عن قول صاحب الكفاية الذي قال بضرورة 
وجود قرينتين وعدم كفاية الواحدة. نعم» لو كان أحدهما اقرب إلى المعنى 
الحقيقى كان فقط محتاجا إلى قرينة واحدة. وهى غير القرينة العامة التى 
تحدث عنها» وكان الآخر محتاجا إلى قرينتين. 

ثم ذكر في جوابه اننا كيف نبرهن على إن هذا اقرب إلى المعنى الحقيقي 
او :15ل :”ني سين لوريرة ذلك فى :أى :دليك: 

فان قصد كُتتك: بأنه اقرب إلى المعنى الحقيقى» فهذا غير عرفى وغير 
شرعي . وان كان ليس بأقرب كانا معا متساويين بالنسبة إليه. فيحتاج أحدهما 
الأخونك.وهذا أنكا بحلاف الوجدان كما سيق 

الحهة الثانية : الكلام في معنى الصحيح . 

أولا: وبدون تكرار ما فى مصادر الفقهاء والمتكلمين واضرابهم. فان 


١٠٠‏ محمد الصدر 


الصحة يمكن ان تكون على ثلاثة مستويات: 

الأول: ملاحظة نسبة الشى إلى ما يوجد فى المرتبة السابقة عليه . 

الثانى : ملاحظة نسبته إلى ما هو متأخر عنه. 

الثالث: عدم ملاحظة نسبته إلى شيء بل إلى ذاته فقط . 

والأول: مثل ملاحظة نوعه أو ختمنة أو صتفة أو فصله. اما الأمور 
الحقيقية من ذلك» أو الانتزاعية أو العرفية. فما كان واجدا للشرائط منها كان 

والثانى : يختلف باختلاف ما هو سيب له. فقد يكون تكوينياء كإنبات 
المطر للزرع . ؤقك.يكوان اغتياريا أو عرفيا كالاحترام المنتج للصداقة. وقد 
يكون شرعيا كإسقاط الأمر للإعادة أو القضاء أو موافقة المأتى به للمأمور به أو 
موافقة الشريعة ونحو ذلك . 

فان قلت: فان هذه أمور متقدمة عليه لا متأخرة عنه. قلنا: نعمء إلا ان 
الأثر متأخر وهو الموافقة أو الإسقاط . 

والكالك عو ماقاله القت الاحوين والمحقق الأستاذ (قذسن شترعنا) مامن 
عنوان التماميّة» يعني الجامع لكل الشرائط والأجزاء والفاقد لكل الموانع والقواطع . 

وهذا وان اندفع به إشكال القسم الثاني الآتى» وهذا هو مقصودهم. إلا 
انه واضح الاندفاع لعدة اشكالات . 

الإشكال الأول: ان الفرد قد يكون بسيطا ليس له أجزاء وشرائط كما قال 
السيد الأستاذ. وهو صحيح. والتد*قيها: “اننا :تتسيها"إلن عللها أو مغعلؤلاتها: 


اس« لوم ا رمه 
ديه الأول :اعرد الأون) ببيكة ومنسليات جامع الالهة (6) ١١‏ 


- 


الثاني : ما قاله السيد الأستاذ من ان كل شيء في ذاته فهو صحيح جامع 
الأجزاء وشرائط ذاته. 

وجوابه: ان هذا مع قصر النظر على ما في الذات» إلا ان هذا الاقتصار 
فنعرف صحته من فساده. ولذا لا يحتمل ان يكون الناقص تاما. والأمر على 
هذا الوجة. كذلك: 
من النسبة إلى غيره. واقرب ما يحتمل نسبته إليه هو المرتبة السابقة والمرتبة 
اللاحقة له. 

واما الاحتمال الآخر وهو نسبته إلى معلولاته من مطابقة الأمر أو موافقة 
الشويعة . 

فأهم :اشكال زد عليه هوها قالة المشهون من استحالة حل المعاحن عن 

ويمكن ان يجاب على ذلك: ان المقصود ملاحظة ذات المأمور به لا بما 
هو مأمور به» بل بملاحظة المفهوم الواقع متعلقا أو موضوعا للأمر أو النهي في 
والفساد. 


وجوابه: انه وان كان ذلك ممكناء إلا انه يخرج عن محل الكلام. لان في 


ذلك #الاحظة لما اهو أسيق بزقة :متف لا لماعو عاش عن لآن الوناشر إتما 
هو إسقاط الأمر أو موافقته. إذن» فبغض النظر عن الأمر يرتفع إسقاطه 
موضوعاء ولا يبقى إلا ذات المأمور به» وهو متقدم رتبة على الفردء لأنه من 
قبيل الكلى ومصداقه. 

مضافا إلى إمكان القول: ان هذا ان كان صادقا في غير الصلاة فهو غير 
صادق فيهاء لان الدليل دل على انها لا تسقط بحال. بمعنى وجود الأمر 
بالباقي» والباقي ليس بمحدودء بل يختلف باختلاف إمكان المكلفين. 


إلا ان هذا ليس بصحيح» لان المامون تدعت قوط الآمين الاوك لمن 
عنوان الباقى بل واقعهء وما هو كذلك بالحمل الشايع . يعنى إنتٍ بهذه الأجزاء 
والشرائط فآذافَت مفكنة وهذا معنى محدد. وله آمن تعلق بذاتة يمكن نسية 
فرد العمل إليه. 

بل حتى لو كان المأمور به هو عنوان الباقي» فانه يكبون نحوا من الكلي 
قابلا لانطباق الفرد عليه» لأنه إذا أتى بأقل من إمكانه لم يكن مصداقا منه. 

واما ملاحظة الفرد إلى معلولاته التكوينية كالمعراج (كما في الحديث: 
الصلاة معراج المؤمن). أو القربان ( كما في الحديث: الصلاة قربان كل 
تقى). أو النهي» كقوله تعالى: #إنك الصَكلة تَنْعى عن الفخشك والسكرٍ # 
أو الطهارة المعنوية أو غير ذلك. كقصد تحصيل غرض المولى وتحوها. 

فيرد عليه : 


أولاً:. "أن هذا إثما“رحدتث يعد مظابقة الماتى به للمأمور يه الذي :تافشناه 


قبل قليل» لوضوح انه لو لم يكن كذلك لم تترتب عليه هذه الآثار. 


منهج الأصول (الجزء الأول) 1١1‏ 


انياً: ان هذا فرع ان تكون هناك ماهية نوعية محددة تترتب عليها هذه 
المعلوللات. وهذا يكون ثابتا فى غير الصلاة. واما فيها فلاء» لاختلاف مراتب 
الصلاة سعة وضيقا. 


ثالثا: اننا نتكلم عن المعاني العرفية واللغوية صحيحا أو فاسدا في المرتبة 

١‏ - انه لولا تعلق الأمر لم تكن هذه الآثار موجودة. 

؟ - ان هذه الآثار غير عرفية ولا معلومة للعقلاء» لتكون موضوعا للوضع 
أو للفهم العرفي . 

زائعاً + ان هذا باعداز ما نيسة الفنشيور عند كونها مفلرلات للضلذة. واقا 
استجابة الدعاء؛ إذن يخرج المورد عن كونه لازما بنحو العلية. - 

ثم انه ذكر المحقق الأصفهاني 25: ان حيثية إسقاط القضاء وموافقة 

والأمر بالتدبر إشارة إلى ان اللازم ان كان من لوازم الوجود صح ما ذكر. 
واما ان كان من لوازم الماهية. فللا إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين 
اللزوم وكونه محقمًا لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس» فانه عرض خاص لهء 

أجاب عنه الأستاذ المحقق: أن إسقاط القضاء من لوازم التمامية لا من 
متمماتها. لأننا تتحدث عن واقع التمامية بغض النظر عن الأمرء والأثر ليس له 


دخل فى ذلك. 
فان قلت: انه لا معنى للتمامية بدون ترتب الأثر. قلنا: هذا خارج عن 
محل الكلام» وهو الوضع للصلاة في المرتبة السابقة عن ترتب الأثر. 


وأجاب على القسم الثاني من كلامه: ان اللازم لا يعقل ان يكون محققًا 
للشيء في ذاته سواء في لازم الماهية أو الوجود. اما بالنسبة إلى الوجود. فقد 
قاله الأصفهانى نفسه. واما بالنسبة إلى الماهية فان الفصل بلحاظ كونه محققا 
لحن لين ره كب لان 


والاعتبار. فإذا كان هناك تناف بين كونه لازما وكونه مقوماء ودار الأمر بينهما 
لم يمكن اعتباره أمرأ لحاظيا . 


والواقع : ان الفصل مقوم وليس بلازم» إلا ان قياس الفصل على إسقاط 
القضاءء قياس مع الفارق. إذ من الواضح ان الفصل مقوم والإسقاط اثر ولازم 
ومعلول:: ويشكسين ايكون الطلرل من مقدفباتك علته. 

وهذا لا يفرق فيه بين لازم الماهية ولازم الوجود. وان كان في لازم 
الوجود أوضح لأنه معلول حقيقة» والإسقاط من لوازم الوجود لا الماهية» كما 
هو واضح. إذن فهو اثر وليس مقوما. 

نعم. يمكن أن نلحظ الحيثية المقومة التي تكون سبيا للإسقاط في 
الصحيح». وهو المعبر عنها بالمسقّط. ومعلولها الإسقاط. وعندئذ تكون مقومة 
سواء للوجود أو للماهية» لأنها وان كانت بالماهية أشبه. لان الصلاة في ذاتها 
ماهية وليست وجودا. إلا ان الأثر لهذه الصفة لا تكون إلا للوجود لا للماهية 


بذاتها 2 
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فان قلت: ان الآثار تتبع الوجود دائما كالحرارة للنارء وان كانت من لوازم 
الماهية . 


قلنا: هذا خلط في التصور بينهماء من حيث ان لازم الوجود يحصل في 
عالم الواقع بلا حاجة إلى وجود خارجيء كالجمع والطرح بين الأعداد. 
وقابلية المطر للإنبات» وقابلية العقل للإدراك. نعم.» حصوله خارجي يتوقف 
على الوجود الخارجي . 

فالمهم ان إسقاط القضاء صفة واقعية للفرد أو الحصة الصحيحة. وهي من 
مركبات ماهيتها الواقعية. نعم. يتوقف الإسقاط الفعلى على الوجود الخارجي . 

ومن هنا يتحصل وجه حل لما اختلفوا فيه؛ لأننا ان أردنا الإسقاط الفعلي 
كان متأخراء وان قصدنا حيثية الإسقاط في الماهية أو المُسقّط كان معاصراء 
بل هو عين الصحة. 

غير انه يرد عليه: ان الإسقاط شرعي وليس عقلائيا ليمكن لحاظه في 
الماهية» وخاصة الجهة التحليلية للإسقاط» فانها غير مفهومة عقلائيا. وعليه 
يمكن تقسيم الصحيح المؤثر بعد إحراز التساوي بين هذين العنوانين (الصحيح 
والمؤثر) بالحمل الشايع إلى أقسام : 

القسم الأول: علّية التأثيرء وهي مساوقة مع الصحة. 


القسم الثاني : اقتضاء التأثيرء يعني بغض النظر عن المانع الخارجي. لا 
المانع الداخلي فانه راجع إلى نفي الصحة. 

القسم الغالق: فعلية الثانيت وهو يختلف عن الأول باعتبار اختلاف 
اللحاظ . وهو ما أشكلوا عليه من ان لازمه أخذ المتأخر في المتقدم . 


1 محمد الصدر 





القسم الرابع : منشأ انتزاع التأنيود وه :نا سوناف المسشقط 


ويمكن ان نضم إليه أمرين آخرين : 

الأول: ان التأثير أو الإسقاط وان كان متأخرا رتبة» إلا انه يمكن أخذه في 
متعلق الأمر. اما بنحو الشرط اللغوي أو الشرط التعبدي. ولكن كليهما بنحو 
الوط المعاجر المشار إليه بعنوان يشير إليه مأخوذ (هذا العنوان) في نفس 
مرتبته. وليس الأمر هنا إلا مراحل لحاظية»؛ وليست عقلية لتكون مستحيلة. ‏ 
كالغسل المتأخر للمستحاضة» قانة ليس علة بالمعنى الحقيقي» وإنما هو مقيد 
أو قصة فيقال نفس الشيء في مورد الكلام اما لغة أو تعبدا. 


وهذا واضح لو كان الإسقاط بنفس الامتثال؛: فضلا عما لو التفتنا إلى ان 
المسقط هو الشارع» أو هو الحيثية. 


ثانياً: ان العقلاء يفهمون معنى الصحيحء وهو الذي يترتب عليه الأثر 
المطلوب المرغوب. كل ما فى الأمر ان المرغوب شرعا هو الإسقاط 
والمرغوب عقلائيا هو النتيجة . 


والعقلاء وان كانوا يضعون الألفاظ للأعم لا لخصوص الصحيح, إلا ان 
هذا يكون برهانا على الأعم. واما إذا كانوا يضعون للصحيح فهم يضعون 
للمؤثر اما بنحو الشرط المتأخر أو بنحو الحيثية» يعني الذي من شأنه التأثير. 
إذن فهذا الأمر عرفي وليس دقياً. 

وهنا قد يستشكل بهذا الكلام: أولاً: ان العقلاء يفهمون الأعم دائما. 
اللهم إلا ان يقال: اننا الآن نتكلم عن معنى الصحة بغض النظر عن الوضع 
لها. وهي التأئين بالنحو الذي عرفناه. 
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ثانياً: ان ديدن العقلاء فيما يعرفونه وان كان كذلك. إلا ان الماهيات التي 
لا يعرفونهاء أو لا يعرفون آثارهاء كالإسقاط ونحوهء خارجة عن سيرتهم» ولا 
يتمكق التيسك بالسيرة كقاعدة عامة» لأنها دليل لبى. والمورد من هذا القبيل. 

وجوابه : ان هذا التفصيل ان تم لرمنا 0 سيرة العقلاء مع عبيلهم . 
عنذهم » وان تفع إلى معنى الإسقاط ل والكلام في تمحفيق 
الولذك نفس الكلام في الإسقاط . 


إذن» فهم يمهمول الصحيح ويطلبونه ويضعون له اللفظء بنحو الشرط 
المتأخر اللحاظي» ولا إشكال فيه. 


وهنا قال السيد الأستاذ: ان عنوان (محصل الغرض) ليس طوليا ثبوتا بل 
إثباتا . 

وجوابه: انه أن أراد حيثية التحصيل في الصحيح فهذا صحيح»؛ وهو يشمل 
الإسقاط الذي اعتبره متأخرا ثبوتاء لان مرجع التحصيل والإسقاط فقهيا إلى 
محصا. واحد. 

وان أراد به التحصيل الفعلي أو العلي ثبوتاء فهو أيضا في طول الامتثال 
من باب الكسيت: إليه به. وكون وجود الماككه وعدمه فى رتبة واحدة لا يبرر 
ذلانن ييل أن كان عدفة سكيد إلى :قلة احرف 

واما إثباتاء فهو أيضا متأخر - كما قال - إلا انه يتبع الثبوت. فلو كان 





وبتعبير آخر: انه يمكن البرهنة على ذلك بوجوه: 
آولا+ لححاظ: جرد ة«تحخصيل الدرمن: 
نانا: ان وضعوه الترقن وعدفة ف وعة واجدة وكعصيلة غدعة وإمقاطه. 


وعلة العدم يمكن ان تكون متأخرة عنه رتبة» بمنزلة العلة الغائية» والغاية هنا 
العدم والإسقاط . 


تأنناة ان معلول لخد العلمين المستلديق لبس مقدها على الأحرض 
والامتثال معلول لخلة مستقلة. 


وجوايه: انه يوجب عدم الغرض في طوله. فهو ليس مستقلا مطلقا. 
الجهة الثالثة: في الكلام فيما هو الدخيل في المعنى الصحيحي. 
وما يمكن ان يكون دخيلا عدة أمور : 

١‏ - الأجزاء. 

4 القرايط المقارلة. 


> الشترط: المتاحريرتبة كقصد القرية أو المشاحو زمانا كفس 


5 - الشروط اللبّية أو العقلية» كعدم وجود النهي أو عدم المزاحم. 


اما الأجزاء فلا إشكال في أخذها في المعنى الصحيحي. 


/! ش تنبكة ومنتديان جامع الائمة خ) 


واما الشرائط: فقد أشكلوا من حيث طوليتها عن الأجزاء؛ فلا يمكن ان 
تدخل في المسمى. لان الأجزاء في رتبة المقتضي والشرائط في رتبة الشرط. 
والشرط في طول المقتضي. فك يقل الذزهاى عاك ابد ؟ 

اجات الأسعاذ المحقق: انها وان كانت طولية إلا انها يمكن جمعها في 
مفهوم واحد وتسمية ذلك المفهوم بهء لان طوليتها في العلية لا تقتضي طوليتها 
في التسمية. فان أحد الأمرين أجنبي عن الآخر. | 1 





أقول: وهذا راجع إلى تقبيد المتقدم بالمتأخر مفهوماء فان جاز فهو وإلا 

إلا ان جواب الإشكال يكون فى إنكار الطولية أصلا. أما فى مطلق 
الشرائط أو في الشرائط الشرعية ونحوها مما يكون شرطا اعتباريا. فلا بأس من 

اما إنكار الطولية أصلاء فلما ذكره السيد الأستاذ من ان ذات المقتضى 
وذات"الشرط لقن" ببنهنا طولية: .وان كانت" الطولة بين تاتبريهها : بل يتمق 
أحيانا ان يكون ذات الشرط اسبق زمانا من المقتضى . 

أقول: بل تأثيرهما أيضا في رتبة واحدة» ويستحيل إيجاد المعلول الواحد 
في رتبتين. والمفروض انها علة واحدة لمعلول واحد. وإنما وصف التأخر 
دون مقتضي كما لا معنى للمانع. فشرطية الشرط ومانعية المانع في طول 
اقتضاء المقتضى . لا اصل وجحوده ولا تاق ه. 

واما إنكاره في الشرعيات : فباعتبار ان قياس الشرائط الشرعية على التكوين 
باطل . فانها ليست شرائط تكوينية ولا من سنخها. وإنما تسمى شرائط من باب 


.او محمد الصدر ٠‏ 


المكت لك اللفطي: 

فان قلت: فانهم قالوا: ان الشرائط خارجة قيدا وداخلة تقيدا. هذا يعنى 

قلنا: كلا. لعدة وجوه: 

الوجه الأول : انها إنما تكون خارجة عن الأجزاء لا عن مجموع الواجب. 

الوجه الثانى: انها خارجة سببا لا أثرا. وبهذا تكون الأجزاء مثلها فانها 
كلها خارجة علة وداخلة معلولا. فتكون كلها بمنزلة الأجزاء لكنهما يختلفان 
النية والجقولة: 

الوجه الثالث: ان الإشكال إنما ينشأ فيما إذا كانت الشرائط منفصلة عن 
الصلاة» في حين هي متصلة. لان الشرط حقيقة ليس هو الوضوء أو الغسل. 
وإنما هو الأثر الناتجح منهما وهو مقارن. وإنما الوضوء والغسل من باب مقدمة 
المقدفة أو يقي الشيصه. 

إذن» فلا طولية بين الواجب وشرائطه ليتعذر دخولها في مسمى 
الصحيحى . 

واما قصد القربةء فقد اتفق المتأخرون على عدم إمكان أخذه قيدا في 
الواجب» ومن ثم امتنع أخذه قيدا في المسمى. وهذا محذور مهمء لان ذات 
بإمكان أخذه قيدا في الواجب, لأنه من التقييد المفهومي وليس من التقييد 


وعلى أية حال» فقد قال السيد الأستاذ: اننا ان قلنا بعدم إمكان أخذه في 


منهج الأصول (الجزء الأول) 2 أشبكة ومننديان جابع الالمة رم) 





متعلق الآمرء قلنا بعدم إمكان أخذه في المسمى. وإذا قلنا بإمكانه هناك قلنا 
بإمكانه هنا . 


إلا لأنه يمكن التفريق بين الأمر والتسمية» بالقول باستحالة أخذه في الأمر 
دون التسمية» من حيث أن قصد الأآمر في طول الأمر وليس في طول التسمية. 
فإذا استحال التقييدء ولو مفهوما في الأمرء أمكن في التسمية إذ لا تلازم 

اللهم إلا ان يقال: ان الأمر في طول التسمية» فإذا استحال فيه كان فيها 
أولى» لان التأخر سيكون في رتب اكثر. 


ويمكن الجواب عليه: بأنه يمكن النظر إلى قصد الأمر كرتبة عقلية 
فيستحيل أخذهاء والنظر إلى التسمية كقيد مفهومى فيمكن أخذه فيها. وتقريبه 
ان نقول: ان الأمر له نحو علية أو شرطيّة تكوينية تؤدي إلى استحالة أخذ قصده 
في متعلقه . فى حين ان التسمية ليس لها أي علاقة بالأمر. 

إلا ان تثبت الشرطية أيضا من ناحيتين : 


الأولى: انه لولا التسمية لما استطاع المولى ان يأمرء فاصبح لها نحو تقدم 
على على الأمر. وذلك من الرتب العقلية. 

إلا ان هذا غير صحيح لان متعلق الأمر لا يتوقف على التسمية الوضعية 
الحقيقية . بل قد يكون بلفظ مجازيء أو يكون بعدة ألفاظ يقيد بعضها بعضا. 

الثانية: ان المسمى لو كان هو الأعم لتم المطلب» بعد التنزل عما سبق. 


عن أن المفروظن: ان السمية متقدمة على الآمز ارتية: 

وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على بطلان المسلك الصحيحي أصلا. 
مضافا إلى عدم كونه عرفيا. وخاصة إذا أردنا بالوضع ما كان خارجا عن حدود 
الدين» وليس خاصا بالحقيقة الشرعية. 


الأسطاف” انه إذا كان معولى السشيهية غو الضلةذة اتتكحعالت السيفبة “لان 
المفروض ان التسمية على الصلاة التامة الصلاتية. وان كانت التسمية لذات 
الأجزاء والشرائط أمكن أخذها فى مسمى الصحيحى . 

إلا انه يمكن مناقشته بوجوه: 

١‏ - انه ان لوحظت ذات الأجزاء والشرائط - كما يعبر - بغض النظر 

؟ - انه لا ينبغي ان يفرض ان الواضع اللغوي له إطلاع على أغراض 
الشارع المقدس وشرائطه للعبادة . 1 

* - ان النواهى والمزاحمات الخارجية ليست من الأجزاء ولا من 
الشرائط» وإنما نسبتها إلى العبادة نسبة عدم المانع. وإذا أخذ عدم 
المانع بعد فرض تمامية الأجزاء والشرائطء فقد أخذت العلة التامة 
للصحة.ء فقد رجع الحال إلين الصلاة التامة الصلاتية » وقد اعترف 


واما الشىّ الأول من كلامهء فقد اختلفت عبارته فيه.» هل متعلقها المسمى 


© سس دسا رم #0 
نين الامموق. (الكرزنة الأول ) سكة وسديات جامع الائمة رم م١‏ 


أو الصلاة. والصحيح ان متعلقها الصلاة الصحيحة من غير هذه الجهة, لا 
الس 

ولكن قد يقال: انه إذا كان متعلقها المسمى كان أخذ القيد ممكناء لان 
التسمية خفيفة المؤونة» فيمكن فيها القيد المفهومى . 

إلاان الآسز'ليمن كذلك الآن المقفووين انهافى طول المنسين أى 
التسمية» فيستحيل أحذها فيها. نحو قوله: لا تأتِ بالمسمى صلاة. 

وخلاصة القول: ان الصحيحي اما ان يريد الوضع اللغوي أو الشرعي . 
فان أراد الوضع اللغويء فالمفروض انه لا ارتباط له في الشريعة» والواضع 
يجهل شرائط الشارع ولا يهتم بها بما هو لغوي. 

وان أراد الصحيح العرفيء» إذن فكل هذه الكلمات بلا موجبء لان 


وان أراد الوضع المتشرعي» فمن الممكن القول انه بعد تشريع المأمور به 
تام الأجزاء والشرائط. لوحظ بما هو كذلك ووضع له اللفظ . 


وان أراد الوضع والتشريع بنفس اللفظء فهذا راجع إلى التلازم بين الوضع 
المسهى:: وما يستحيل أخذه في المأمور به يستحيل أخذه في الوضع. نميا 
في رتبة واحدة على الفرض . 

إلا اننا قلنا بإمكان أخذ ما هو متأخر رتبة فى متعلق الأمرء كما ائنا نفيئا 
الوضع بنحو الحقيقة الشرعية. وقلنا هناك : ان الحقيقة اللغوية مبنية على الأعم 





الجهة الرابعة : الكلام في تصور الجامع بناء على كلا القولين. إذ لا بد من 
قال الأستاذ المحقق: انه لا يختلف في ذلك بين ان نقول: ان الموضوع 
له خاص أو عامء كما لا فرق بين الصحيحي والأعمي. فان وضع اللفظ لا بد 
ان يكون لجامع على أية حال ليكون هو المعنى. 
فان كان الجامع هو الأعمي والوضع عام» فالموضوع له يكون هو الجنس 
وإذا كان الموضوع له خاصا أي النظر إلى الأفراد فلابد من جامع أعمى 
أو صحيحي يكشف عنها ويوصل إليها. فلابد من الجامع على كل حال. 
واما الاشتراك اللفظي بتصور الوضع أو الحقيقة في البعض والمجاز في 
البعض الآخرء فهو مقطوع البطلان. كما يظهر من إطلاق لفظ الصلاة على كل 
أقول : وهذا مورد تعليقنا : 
أولا: اننا إذا كنا صحيحيين فالفاسد صلاة مجازية. وإذا كنا أعميين فالفاسد 
فى نظر العرف والمتشرعة صلاة مجازية أيضا. 
ثانيا: :اننا إذا قلنا اننا لآ جد فرقا عحقيقة برخ حصضن الضلاة“فهذا تحوامه 
الإطلاق أو الاستعمال المتشرعي. وهذا معناه تعدد الواضع: وبالتالي 
تعدد الوضع: وضع لغوي ووضع متشرعي. وهذا الأخير قد انتج 


منيج الأضدول: (التدرع الأول) تنبكة ومنتديان ممع الائمة ]6 ١*5‏ 


الاستعمال الحقيقي في الأصناف كلهاء إلا انه لا يلازم الوضع اللغوي 
كما هو واضح. 
ونقل الأستاذ المحقق عن المحقق النائينى 2855 ما: انه ليس لا بد من 
تصور الجامع بل بوضع اللفظ للمرد الاعلائي؛ ويكون استعماله في غيره من 
باب الإدعاء والتنزيل أو من باب الاشتراك في الآثر. 
اما على مسلك الصحيحي فتصدق كلتا العنايتين. واما على الأعمي فقد 
ذكرهما أيضاء وهو سهو منه في الاشتراك في الأثر لان الفاسيك: ل اتن اله 
مضافا إلى ان التنزيل يلازم المجاز على كلا المسلكين . 
هذاء مضافا إلى انه لا بد من تصور الجامع للفرد الاعلائي أيضا. فلا يتم 
ما ادعاه من عدم لزوم تصور الجامع إطلاقا . نعم الجامع المبحوث عنه في هذا 
الباب يكون منتفياء وهو الجامع بين كل الحخصص الصحيحة أو الصحيحة 
والفاسدة. لكن يبقى خصوص الجامع بين الأفراد الاعلائية من الصلاة. 


واما الأستاذ المحقق فقد أجاب عن ذلك بجوابين : 


الجواب الأول: وجدان صدق الصلاة حقيقة على كل المراتب. ولو تم ما 
قال لكان محتاجا إلى التنزيل . ولاشك ان المتشرعة يغفلون عند الاستعمال عن 
التتريل أو الاشتراك فى الاش 

إلا ان هذا بمجرده لا يعم: أولاً: لإمكان القول: بان التنزيل شرط 
ارتكازي عام غير ملتفت إليه. وثانياً: ان المراتب الناقصة على كلا المسلكين . 
لا بد فيها من التنزيل على كل حال. بل هي مجاز قطعا. 


الجواب الثاني : أن الخَراتتك العليا للصلوات مختلفة. كالصبح والمغربس 





والقلير واكاك واد شتسول الات ,معياه لككوة لاط برو سات 
للقطع بعدم الإشكراك اللفظى . 

إلا ان هذا بمجرده لا يتم» لأنه يمكن للمحقق النائيني ان يقول: ان نظري 
خاص بالصلوات اليومية» ولاشك في ان لها فرد اعلائيا واحداء متكونا من 
أربع ركعات اختيارية» ويكون الأقل منه منزلا عليه» سواء كان اختياريا أم 
اضطرارياء وسواء كان واجبا أم مستحباء حتى صلاة العيدين والجمعة» بل 
حتى صلاة الآيات وان اختلفت صورتها لان باب التنزيل واسع . 


نعم الاشتراك في الأثر ان قصد به صنف واحد منه لم يكن كافياء بل 
لا بد من تحصيل جامع الأثر» فان صلاة الصبح مسقطة لأمرها وصلاة المغرب 


وكذلك الاشتراك في الأثر سواء بالمعنى الكلي أو الجزرئي . 

واما بناء على مسلك الأعمي, فالأمر مختلف. إذ لا معنى لترتيب الأثر 
فضلا عن الاشتراك فيه. واما التنزيل فهو خلاف الوجدان. إذ يلزم منه تنزيل 
الفاسد منزلة الصحيح. بل ان الصحيح الاعلائي قد يكون فاسدا اعلائيا أحيانا. 
وهو مما لا يلتفت إليه العرف ولا المتشرعة في نظرهم التسامحي. مضافا إلى 
لزوم المجاز كما قلنا لأنه لازم التنزيل لا محالة . 

ولا يلزم ما يفهم من بعض كلمات السيد الأستاذ من انه بناء عليه يتعذر 
التعبير عن الفرد الفاسدء. كقولنا صلاة فاسدة. بتقريب : انها بناء عليه إنما تكون 


منهج الأصول (الجزء الأول) يكذ امزيددات حامه الالمة م ١‏ 
صلاة إذا كانت منرّلة منزلة الصحيح. وإذا كانت منزلة كذلك تعذر الحكم 
بفسادها . وإذا لم تكن منزلة كذللةة لم تكن صلاة على المفروض . 

جوايه : 
أولاً: ان التنزيل لا يلازم قصد الصحة الحقيقي ليتعذر الحكم بالبطلان. 
فيمكن القول بان الصلاة المنزلة منزلة الصحيح هي فاسدة . 


ثانيً: ان المجاز يمكن ان يكون بقرينة أخرى غير التنزيل. 


تصوير الجامع على المسلكين: 

أولا: تصوير الجامع بناء على الصحيح . 

قال الشيخ الآخوند. ان هذا الجامع معروف بآثاره. فان الاشتراك في الأثر 
كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر ذلك الأثر. 

وهذا له أحد تفسيرين أحدهما متقدم رتبة على الآخرء فالأسبق رتبة هو ما 
فهمه الأستاذ المحقق والمتأخر هو ما نذكره. لان الأستاذ المحقق فهم اصل 
وجوده من آثاره. وفهمنا حد وجوده منه + كهنا سك لكر . 

اما ما ذكره الأستاذ المحقق في فهم مقصود الأخوند» فهو انه تمسك 
بقاعدة: ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. وحيث ان الصحيح له آثار معينة؛ 
واحد. واما الجامع الأعمي فلا اثر له إذن» لا طريق لنا إلى كشف الجامع . 


وأجاب على ذلك بعلة وجوه: 


الوجه الأول: ان هذا إنما يأتى فى الفواعل الطبيعية القهرية» ولا يأتى في 





الفواعل الاختيارية . 

جوابه: ان ندعي ان هذا (يعني نتائج العبادة وآثارها) إنما هو اثر وضعى 
توليدي وليس اختياريا. فان قلت: انه ولو لم يمكن بالمباشرة باختيار العبد. 
إلا انه باختيار الله سبحانه . 

تلكا إذاحعساهدا الجافي لحك فاعدة :إن الو سيد زه رشان نه ا 
التسليم بها في هذه المرحلة من التفكير. 
الوجه الثاني: ان هذه القاعدة لو سلمت فإنما تأتى فى الواحد الشخصى لا 
الواحد النوعي . وكل كلامنا من الواخد النوعيء. لان النهي عن المنكر أمر 
نوعى يتعدد بتعدد الصلاة . 

جوابه: ان القاعدة عندهم شاملة للفردي والنوعى معا. إذ لا بد من اتحاد 

الوجه الثالث: انه قال: ان هذا يتم في الوحدة الحقيقية أو الماهوية 
والمقولية. لا فى الوحدة الاعتبارية. فى حين أن النهى عن الفحشاء وحدته 
اغتتارية لا مقولية لآنهإسترع من ترك الأغمال القتيخة عموها. ولا مانع من 
الانتزاع من الأمور المتباينة خارجا. ومعه فلا كاشف عن جهة جامعة مقولية 
ذاتية. وإنما الجامع عنواني بين الأفراد الصحيحة,. كالناهى عن الفحشاء 
والمنكر. ومن الضروري عدم وضع الصلاة لنفس العئوان. 

جوابه: ان للشيخ الآخوند ان يقول: ان القاعدة تشمل كلا الجهتين 
المقولية والانتزاعية . فتكون شاملة للمورد. سواء قلنا ان العلة والمعلول هنا 
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من الأمور الانتزاعية» أو قلنا: ان الوضع في الحقيقة لا يكون لعنوان الناهي بل 
لمنشأ انتزاع العنوان وهو ذات الصلاة الصحيحةء وهى من الأمور المقولية. 


أو نقول: ان هذا العنوان ليس ثابتا في طول الأمر. بل هو ملازم للذات 
المأمور بها بغض النظر عن الأمر. 


الوجه الرابع: انه قال: ان الأثر غير مترتب على الجامع بل على الأفراد 
بشرائطها. وما يكون شرطا في هذه الصلاة لا يكون كذلك في الأخرى. فكيف 
يتصور الجامع بين أفراد متناقضة بحيث يكون هو المؤثر. فلو كان الجامع 
المقولى متعقلاء لما كان لنا طريق إلى إثباته . 


جوابه : ان هذا الوجه أن رجع إليع استحالة تصور الجامع. كان وجها 


وان تنزلنا عن ذلك لم يتم لأنهم قالوا: ان الطبيعي موجود في الفرد. 
فيمكن ان يكون هو المؤثر حقيقة» فان الأفراد أو كل فرد متكون من الكلي 
والمشخصات أو الجهة المشتركة والجهة المشخصة. 

فان قلت: فانهم قالوا ذلك في الجامع أو الكلي الحقيقي أو المقولي. 
وموردنا إنما هو الجامع الاعتباري. قلنا: أولاً: لا نمانع فيه ذلك أيضا. 

ثانياً: ان الأستاذ المحقق هنا تئزل عن جهة الاعتبارية التى ذكرها في 


الوجه الثانى. واستشكل بعنوان الجامع المقولي. ومعه يمكن ان يكون مصداقا 
نما قلناة:. 


بل على تقدير صحة تلك القاعدة لا يمكن غيره» لان الأفراد متباينة 
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الجامع المقولي. 


نعمء يمكن جوابه: بأننا نأخذ القاعدة - على ما هو المشهور - أعني : 
الواحد لا يصدر إلا من واحد. على انها شاملة للكلي والجزئي». ولكنها خاصة 
بالوحدة المقولية؛» كما هي خاصة بالفواعل الاضطرارية» ومعه سوف يتخلف 
عدة شروط فيها: 


أولاً: انها ليس فيها وحدة مقولية بل اعتبارية . 


كايا :”انها لنس اكيها وتحدة اعبارية إل بوهدة الأثره: والمفروفني الاوك 
الكلام . 


ثالثاً: انها ليس بينها جامع لا مقولي ولا انتزاعي» وإنما توجد عدة كليات 
انتزاعية منطبقة عليها. فإذا تمت القاعدة» لزمنا القول: ان النواهي (يعني عن 
الفحشاء والمنكر كأثر للصلاة) والآثار على أصناف مختلفة» بحيث تتصئف 
بأصناف عللها. فان نفينا ذلك كان ذلك دليلا على فساد القاعدة أو على عدم 
شمولها للانتزاعيات . 

رابعاً : ما ذكره الأستاذ المحقق من ان الفاعل هنا اختياري. غير انه لا يتم 
إلا بضم القاعدة: ان ما ليس بالاختيار يعود إلى ما بالاختيار. وهو مالم 
يذكره. ولو تم لم يخل بمضمون القاعدة فلسفياء إذ قد يقال: بكفاية القسرية 
المباشرة؛ وهي حاصلة. وان كان اصل الدخول إلى الصلاة اختيارياء كالنار 
التي أشعلها الفرد باختياره ثم احترق بها. 


ناميا : اننا كيف نعرف وجود المناسبة بين العلة والمعلول في مورد 
الكلام . إذ يمكن ان يقال: انه لا مناسبة بينهما من اكثر من جهة : 
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الجهة الأولى: ان العلية المنصوصة في القرآن الكريم. وهي النهي عن 
الفحشاء والمتكر تختلف سنخا عن الصلاة لا محالة. 

فان قلت: انها أمور انتزاعية ولا توجد القاعدة فيها. 

قلنا: 

١‏ - ائنا يمكن ان نقول بتعميمها. 

؟ - انه لو وقع التعارض هنا بين الأمور الانتزاعية والأمور المقولية» 
فالأمور المقولية هى المقدمة. ونحن نجد ان الأمور المقولية مختلفة ومتعددة. 


“ - انه يمكن القول ان ما هو منشأ للعلية والمعلولية» هو فقط الأمور 
الواقعية ليست الأمور الانتزاغية . فلبين منشأ النهى عن الفحشاء هو عتوان 
الصلاة بل واقع أفعالها. 

الجهة الثانية: ان هناك سنخين أو اكثر من المعلولات تحصل فى الصلاة» 
ونحو ذلك. وهذه النتائجح مختلفة في السنخ والمقولية. فإذا كانت الصلاة 
مناسبة لواحد منها فلا يحتمل انها مناسبة مع الجميع . 

لا يقال: انه يمكن الاستدلال بالآية الكريمة وبسائر أدلتها على وحدة 

فان يقال: أولا: انه لم يثبت أصلا ان النتائج الموعودة من سنخ المعلول» 
وإنما هى رحمة ابتداء من الله سبحانه . 


ثانياً: انه من المؤكدء ولا اقل من الاحتمال يأنها حكمة وليست علة» لان 





هذه المعلولاات تترتب على الصلاة أالصحيحة. والمراد فقهيا من الصلاة 
بل الأثر مختص بالمقبولة لا محالة. والمقبول من سنخ واحد. واما المجزي 
مقولاات مختلفة. إذن؟ فانطباق القاعدة بحيث يستنتج منها وجود جامع 
صحيحى ١»‏ متعذر . 

هذا كله من حيث فهم الأستاذ المحقق لمراد الشيخ الآخوند. 


واما ما فهمناه من كلام الشيخ الأخوند: فهو انه لا حاجة إلى تجشم 
الفحص عن الجامع الصحيحي ومميداته وشرائطه. أى كونة ششيظا أو نا 
ونحو ذلك. فاننا على أية حال نستدل عليه بوجود أثره باعتبار المَاعدة المكبار 
عليه. إلا ان العلم إجمالا بوجوده يكفى. 

إلا ان هذا بمجرده لا يكفى . لان تلك الاشكالات التي هرب منها الشيخ 
الأخوند هى اما صحيحة أو لا. فان تمت فمعناها استحالة تصور الجامع ثبوتا. 
فلابد من ان نجد لهذه الآثار سببا آخر. نعمء لو لم تتم أو رجعت إلى تعذر 

على انه يرد عليه أيضا: 

أولا: ان الأمر غير مربوط بصعوبة معرفة الجامع أو صعوبة التعبير عنه فى 
اللغة بلفظ آخرء بل يمكن الاستدلال عليه سواء سهل ذلك أم صعب. كما 
يمكن التعبير عنه بألفاظ عديدة يقيد بعضها بعضاء ان لم يمكن ذلك بتعبير 


واحد. 
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ثانياً: ان الأمر غير مربوط بقاعدة: ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. 
دن تمطلق:قاتون”العلبة نمست انثا إذاءزاينا المعلول غعرهنا ويغوة العلة إنا 
إجمالا. وهذا يكفى. ظ 





ثالثاً: اننا بعد ان نفينا شمول القاعدة للانتزاعيات» فانه لا يثبت كلا 
الوجهين أو الفهمين» يعني بساطة الجامع أو تركبه. 

رابعاً: انه لو تم هذا الفهم. فلا يكون المقصود تاماء لأنه لا بد من 
البرهنة على اصل وجوده. لإحراز تفاصيله إجمالا . 

اللهم إلا ان يقال: ان هذه القاعدة كافية لكلتا الجهتين» وقد رأينا انها غير 
كافية . 

ثم انه قد يظهر من سياق كلامنا أمران لا يخلوان من تهافت : 

الأول : ان الأمور الانتزاعية غير مؤثرة. 

الثاني : انها واقعية ومؤثرة. 

وهذا راجع إلى تهافت كلام الأصوليين» بان العبادة هل هي أمر انتزاعي أو 
واقعي . 


والواقع ان كل ماله منشأ انتزاع واقعي أو خارجي» يمكن ان يكون مؤثراء 
ويكون التأثير لمنشأ انتزاعه. واما إذا لم يكن له منشاً انتزاع كالأمور الاعتبارية 
والأمور الانتزاعية المجازية» لوصح التعبير . فانها لا تكون مؤثرة لأنه يرجع 
الأمر إلى ان الصورة الذهنية مؤثرة في الخارج أو في الواقع؛ وهو محال. 


غير ان الصلاة الصحيحة. لها منشأ انتزاع في الخارج أو في الواقع» في 


الخارج كفرد وفي الواقع ككليء فيمكن ان تنتج تلك الآثار والنتائج . واما نفس 
هذا العنوان الانتزاعى كالصلاة الصحيحة أو التامة أو المطابقة» فلا. 


الإشكال الرئيسي على الجامع الصحيحي: 
وهو ما ذكره في الكفاية. من أن هذا الجامع لا يمكن ان يكون تركيبيا ولا 

ان يكون بسيطا. اما عدم كونه تركيبياء فلآن كل ما فرض جامعا فانه يمكن ان 
واما عدم كونه بسيطاء فلأنه اما ان يكون عنئوان المطلوب أو ملزوما 

مساويا له. لان الأعم والآأخص لا ينفع في هذا المورد. لان المطلوب هو 
والأول وهو عنوان المطلوب غير معقول لعدة اشكالات: 


١‏ - انه فى طول الطلب فلا يمكن أحذه فيه. 


١‏ - لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب. مع ان هذا مستنكر لغة 
وعرفا. 


* - عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم 
الإجمال في المأمور به. وإنما الشك في المحصّل وما يتحقق به. فيكون 
مجرى للاشتغال لا للبراءة. وبهذا الشكل أيضا لو كان البسيط هو ملزوم 
الطلب أيضا. 


بها سيط رشا 
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اما بصفته جامعا تركيبياء فقد قام السيد الأستاذ بعدة تقريبات لعلها ترجع 
إل تكن كذة بواحدة كما دري 


التقريب الأول: ان النظر في هذا الإشكال إلى جانبٍ الوجود. وهو وجود 
واحد. فاما ان يكون دخيلا أم لا. ١‏ 


إلا ان هذا الوجه له أنحاء من العدم: العدم الناشئ من الاضطرار والعدم 
وهكذا. وهذا يصدق فى أجزاء الصلاة وفى شرائطها معا. 


وهكذا. فإذا ترك الأخرس الفاتحة يصدق عليه الجامع. وإذا تركه مع الاختيار 


التقريب الثاني: ان النظر في الإشكال إلى الأجزاء بمطلق وجودها. ولكن 
يمكن تقييد الجامع بالجزء أو الشرط في ظرف معين. كالغسل المسبوق 
بالجنابة أو الوضوء المسبوق بالنوم. أو الحمد الفاقدة للبسملة في ظرف التقية . 
أو الصلاة جلوسا في ظرف المرض. وهكذا. وفرقه عن سابقه ان هذا تقييد 
الوجود وذاك تقييد العدم . 


متواردان على موضوع واحد. فإذا قيدنا عدم القيام بالاضطرار قيدنا القيام 
بعدمه. وهكذاء فرجعا إلى وجه واحد. مضافا إلى اشكالات أخرى تأتى. 


التقريب الثالث : اننا نقسم أجزاء الصلاة وشرائطها إلى خمسة أقسام : 


القسم الأول: ما يؤخذ جزء أو شرطا في الصلاة بنحو الركنية. بحيث 
تفسد الصلاة بعدمه بكل الصور . فيؤخذ بنفسه جزء أو شرطا في الجامع. ومثل 


القسم الثاني : ما له بدل عرضي تخييري كالتسبيحات والقراءة في الركعة 
الثالثة. فيؤخذ الجامع بينهما (وهو عنوان أحدهما) في الجامع التركيبي 
الصحيحي . ومع تحققه تصح الصلاة وبدونه تبطل:. 


القسم الثالث : ما له بدل غير تخييري » كالغسل والوضوء وصلاة المسشافر : 
فاق حك أحيدهها في الجامع الصحيحي خرج الاغخر. وان أحذنا الجامع بينهما 
المحدث بالأصغرء وهو خلااف المشروع . 


وجوابه: اننا نأخذ الوضوء والغسل لا مطلقاء بل مقيدا بسببه» يعنى الغسل 
المسبوق بكذا والوضوء المسبوق بكذا. ونلحظ الجامع الانتزاعي بينها قيدا في 


القسم الرابع : ما له بدل طولي كالوضوء والتيمم» أو القراءة والإشارة 
للأخرس . فنقول نفس الشي السابق» وهو عدم أخذ الجزء السابق مطلقا قيدا 


القسم الخامس : ما تصح الصلاة بدونه بلا بدل» كترك البسملة للتقية . 


هنا إشكال بعدم إمكان أخذ الجزء مطلقا كما هو معلومء وعدم إمكان 
أخذه فى ظرف التقية. لان التقية حال خارجى وليست جزء أو شرطا ليقيد به 
الجامع . فلا يكون الجامع بين البسملة والتقية جزء كما في الأقسام السابقة. 


قال: ويجاب عن ذلك بأحد أمرين : 


الأمر الأول: تطبيق فكرة التقريب الأول. وهي ان الصلاة لا تكون فاقدة 
للبسملة فقدا اختياريا. يعني النظر إلى تقييد العدم . 

الأمر الثاني: تطبيق فكرة التقريب الثاني : بان يقال: ان ما هو غير ممكن 
هو الجامع بين ال لبسملة والتقية» لا الجامع بين الم لبسملة فى ظرف الاختيار 
وعدمها فى ظرف التقية . فائها فعل من أفعال | لمكلف وتقع تحت الاختيار. 
بخلاف نفس حال التقية. 

أقول: وبذلك رجع هذا التقريب إلى سوابقه» وكلها رجعت إلى تقريب 
واحد» كما سبق . 

وجواب ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما قلناه من رجوع التقريبات الثلاثة إلى تقريب واحدء 
ومؤداها تقيبد الماهية بشيء وتقييد عدمها بضده أو نقيضه. 
هذه التقييدات الدقية دخيلة لغة وعرفا. وهل كان الواضع عارفا بالشرائط 
الشرعية الإسلامية» قبل الإسلام ؟ 

ويمكن تقريب ذلك بأحد تقريبين : 

التقريب الأول: ان الواضع هو الله سبحانه. وهو عالم بالصلاة الصحيحة 
على واقعها فيضع لها اللفظ . 


وجوابه: اننا قلنا في مبحث الوضع ان الله تعالى واضع للغة الأولى لا لكل 
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لغة. وإنما الأوضاع المتأخرة ناشئة من وضع المخلوقين التعبيني أو التعيني. 

فان قيل: أن كن شم عسمنضد إلى الل شبحانة»- فيمكة ان يكون كن 
الأوضاع منتسية إليه. قلنا: نحن هنا نبحث عن الأسباب وكذلك القائل 
بالوضعء فان الوضع من جملة الأسباب. وقد عرفنا ان السبب في اللغات 
الوعاضرة هو المشر, 

التقكريت: الغانى؟"القول تالحفيقة الشرعية أو المتشرعية فى زمن 
المعصومين خوكلا , وهم عالمون بالصلاة الصحيحة . فيضعون لها اللفظ وخاصة 
إذا قلنا بالوضع بالاستعمال. فان: أقيموا الصلاة» كذلك. والمأمور به عين 
الموضوع له. 

إلا ان هذا لا يتم: 

أولا: لان الشارع المقدس حين يتعرض إلى اللغة اسباباً ومسببات» فإنما 
هو عرفى. وقد عرفنا ان هذه التدقيقات ليست عرفيةء» وخاصة إذا نظرنا إلى 
المصاديق الاضطرارية للصحيحء أو نظرنا إلى المزاحمات . 

ثانياً: ان الوجدان قاض - كما سيأتى - بصدق الصلاة على الفاسدة. أو 
على المهم من أفرادهاء فمن يكون الذي وضعه ؟ 

ثالثا: يلزم أخذ ما هو متأخر عن الأمر متقدما عليه. وهذا لازم سواء 
كانت الماهية بسيطة أم مركبة. لان مفهوم الصحة والامتثال والمطابقة ونحوهاء 
هى من معلولات الأمر على أية حال. فلا يمكن ان تؤخذ فى متعلقه. 

فان قلت : اننا نقينا هذه الاستحالة وقلنا بإمكان ذلك بنحو التخصيص بنحو 
الشرط المتأخر الذي يكون قيدا مفهوميا لما هو متقدم. وهذا لا محذور فيه. 
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قلنا: نعمء. هذا لو كانت الماهية مركبا واحدا. واما لو كانت مركبات 
مختلمة» وفي مراتب طولية. فهذا ان لم يكن ممتنعا عقلاء فهو ممتنع عرفا. 
لأنه يقتضي إهمال الماهية ثبوتاء وهو مستحيل. مضافا إلى ما قلناه من عدم 
الصدق العرفي للصلاة في بعض المراتب الصحيحة» وصدقها عرفا في بعض 
المراتب الفاسدة. 


الوجه الثالث: في الإشكال على كلام السيد الأستاذ: 
ان الفروق والقيود التي ذكرها على أقسام : 

ولأ الحالة الحكمية» كالتحدت ”الاك والاصكن. 
ثانياً: الحالة الوجدانية» كالشك والظن والعلم . 
ثالث : الحالة الذاتية؛» كالاختيار والاضطرار والاكراه. 


راغا : الحالة الموضوعية كالتقية وعدمها 3 الحر والوة ونحو ذلك . وهنا 
لا يمكن ان تكون كل الفروق على قدم المساواة للأجزاء والشرائط وخاصة إذا 
لقنا لح ينعن لاجو 

١‏ - ان هذه الأحوال في ما بينها ذات رتب مختلفة وعوالم متعددة. 

١‏ - ان هذه القيود مع الأفعال ذات رتب متعددة». كالشك فى الكبرى» 
اله افق «زتة عه الشك فى الضغرى والمضيداق: 

* - لتعدد الاحتمالات بحساب تلك الحالات. فيكون فعلا مقيدا بأكثر 
من قيد. كالاضطرار والتقية والااستعجال وغير ذلك . 


5 - ان ما سميناه بالحالة الوجدانية تختلف» فيما له بدل عرضي أو 
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طولى» كاليقين بالتقية أو الاضطرار والشك فيها. 

فان قلت: فان جميعها تكون قيدا للجامع الصحيحي التركيبي كل بحسبه 

قلت: يجاب بأكثر من جواب واحد: 

أولاً: ان النتيجة تكون غير عرفية أكيدا فى عدد من حصصه. 

ثانياً: ان هذه التقييدات لا تؤدي إلى انضباط الماهية فى رتبة واحدة» لأنها 
- أعنى هذه التقييدات - فى رتب متعددة. 

فان قلت: فان مقتضى القاعدة كونها كذلك. وسقوط الأمر بها مع 
تعذرها. غاية الأمر : يتولد جديد بما هو ممكن. 

قلنأ: القائل بالمسلك الصحيحى ان خص دعواه تالساهية الرتسسكية 
الاختيارية» فقد أراح واستراح ولم يرد هذا الافكال. لآنة لسن كل شو هو 
اما صحيح واأما فاسد». بل هذه المرتبة هي صحيح غير فاسد. وان عمم دعواه 
إلى سائر المراتب» لم تفد هذه التقييدات لتحديد جامع المأمور به الواقعي. 
لكوتها تقشدات طولية» والانطباق الطولى لماهية واحدة متعذر عقلا وعرفا. 

فان قلت: فان هناك أوامر طولية متعددة لماهيات منضبطة كل حسب 
راببته . 

قلنا: نعمء إلا انها: أولاً: غير عرفية باعتبار كون تلك القيود دقية خارجة 
عن تصور العرف والمفروض أن الوضع اللغوي لا يناسب ذلك . 


تان : مللاحظة بطلان الصلاة مع التزاحم مع الأهم. فانه لا يصلح قيدأ 
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للكسوى أكيدا. 
ثالثاً : ان هناك مصاديق غير عرفية للأجزاء كال ركوع بالعين ونلحوه. فانه للا 
فان قلت : انها مقفيذة بالإمكان» وهو فيد عرفى للجامع . قلنا : هذا يرفع 
الإشكال الأول دون الاشكالين الأخيرين. 


فان قلت: فانها أمور انتزاعية وليست مقولية» فيمكن ان تدخل في 
المسمى جميعا. قلنا: لو سلمنا كونها انتزاعية» فان تعدد الرتب يؤدي إلى 
تعدد العناوين الانتزاعية» قنسأل أن المسمى أنَا منها؟ 

فان قلت: فان الجامع التركيبي الصحيحي» يمكن اختياره في الصلاة - 
الاختيارية الجامعة للأجزاء والشرائط. ولا يلزم من ذلك الإشكال. اما العرف 
فهو يوافق على كونها صلاة أكيداء كما يوافق على صدق عناوين أجزائها 
وشرائطها. وهي لا تخرج ببعض النقائص عن كونها فردا عرفياء غاية الأمر انه 
من قبيل العجز المستتبع لسقوط الأمر. 

وبتعبير آخر: ان بطلان الصلاة الاختيارية ليس عزيمة بل رخصة. إذن» 
فتكون مطلوبة مادامت ممكنة. واما إذا لم تصبح ممكنة سقط الأمر رأسا. واما 
الأفراد الأخرى التي يتجدد فيها الطلب». فهي ليست صلوات,. وإنما هي بدائل 
تعبدية عن الصلاة الاختيارية.» كالجلوس مثلا. 


وهذا الوجه مبني على ان سقوط الأمر الاختياري على نحوين: اما رخصة 
وانآا عجرا » ولنسن قتا سقوط غريمة بعية يكورق ف هذا الفره حراما. 


ولك الصحيح هو ذلك» كما في صورة تضيق الوقت. أو الخوف على 


النفس أو العلم بحصول الوفاة. فان الإتيان بالزائد يكون حراما. فقد حصل 
الفرد الاختياري منهيا عنه . 

مضافا إلى ان الأمر عند العجز يكون ساقطا فتقع الصلاة باطلة. ولا نحتاج 
لان تكون حخراما. 

اللهم إلا ان نقيد الصلاة الاختيارية اما محمولا أو موضوعا. فنقيدها 
محمولا بكونها الصلاة الاختيارية المأمور بها. وإذا كانت مأمورا بها لم تقع 
باطلة . إلا انه تقييد باطل» إذ يلزم منه تأخر المتقدم. ولا معدن لتقبيك الصنادة 
المأمور بها بكونها مأمورا بها. أو تقييدها موضوعا بكونها الصلاة الاختيارية 
الممكنة؛ أو فى ظرف الإمكان. وهو تعبير آخر عن الاختيار. 
فقرات : 

الفقرة الأولى: ان الوجود والماهية أمران متعاكسان فى السعة والإطلاق. 
فان سعة سنخ الماهيات من جهة الضعف والإبهام وسعة سنخ الوجود من فرط 
الفعلية. فلذا كلما كان الضعف والإبهام في المعنى اكثر كان الإطلاق اكثر. 
وكلما كان الوجود اشذء كان الإطلاق اكثر. فالإطلاق ناتج من قوة الوجود 
وضعف الماهية. ولذا لا نجد فى فرد الماهيات الحقيقة إبهاماء كالإنسان. فانه 
لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصلء وإنما الإبهام في عوارض النفس 
والبدن» ولوازم الماهية والوجود. 

الفقرة الثانية: ان الماهية إذا كانت مركبة من أمور مختلفة متعددة تزيد 


وتنقص كمّاً وكيفا. فمقتضى الوضع لها ان تلاحظ على إبهامها وشتاتها . 


فقولنا: الخمر مائع. مبهم من حيث اتخاذه من العنب أو التمر ومن حيث 
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اللون أو الرائحة ومن حيث مرتبة الاسكار. ولذا لا يمكن وصفه إلا من حيث 
أثره وهو المسكرية بمطلق وجودها بدون لحاظ الخصوصية. 

كذلك لفظ الصلاة موضوع بكل مراتبها المختلفة شدة وضعفا. أو قل انه 

الفقرة الثالثة: ان العرف ينتقلون من لفظ الصلاة إلى سنخ عمل خاص 
مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات المخصوصة. ولم يؤخذ فيها 
الخصوصةة البدلية أو غيرها. 

كما ان الإبهام غير الترديد. وهذا لا يفرق فيه بين الجامع الذاتي المقولي 


وجوابه من وجوه: 
أولاً: ان الأستاذ المحقق وافقه على الأمر الأول مع انه محل نقاش . إلا 


ويكفينا في النقاش : انه ماذا يقصد من ضعف الماهية وضعف الوجود أو 
قوتهما. وهو مما يستحيل تحققه في الخارج. وإنما تكون الصورة الذهنية عنه 
غير تامة إثباتا . 

ولو تم أمكن ان يقال: ان قوة الوجود محددة عقليا. كما ان الماهيات 
المقولية محددة وليست مطلقة» ويستحيل ان تكون مبهمة لفرض تحددها 
بالجنس والفصل . واما الضمائم والمقارنات فهي خارجة عن الماهية ولوازمها. 


فإطلاقها ليس إطلاقا للماهية . 


واما الماهيات الاعتبارية فهي سهلة المؤونة» لان الاعتبار أمر ذهني إثباتي 





وليس ثبوتياء فالترديد ذهنى وليس خارجيا ولا واقعيا. 


كما يمكن ان يقال بالعكس : ان الماهيات كلها ذات إبهام. لان الجنس 
والفصل وحده لا يكفي لصدق النوعء ما لم يكن هناك انتزاع عرفي. ومعه 
تكون الماهية الحقيقة أيضا مرددة. وهو باطل. إلا ان الأمر في الحقيقة راجع 
إلى الإثبات الذهني والانتزاع لا إلى عالم الثبوت. 

واما قوة الوجودء فيريد به الفلاسفة أمرين: كثرة آثاره» وكونه واجبا. 
وكلاهما خارج عن محل الكلام . ولا يمثل معنى الإطلاق الاثباتي الذي نتواخاه 
فى الفقه.والاضول6 ولا يلازمة أضلا.. وإثما تلك«ضعة تبوقية تمعتئ مول 

وآثار الوجود معنى عرفائى لا يراد به كثرة المعلولات» وإنما يمثلون لها 
بشدة العقل أو العلم أو القدرة. 

فان قلت: هذا أيضا من أوصاف الماهية. قلنا: إذن ينقض بوجود الله 
سيتحانة.. لأنه لا ماهية له. مع انه متصف بصفات الكمال. 

اللهم إلا ان تقول بأصالة الماهية» وان الوجود معنى متواطئ ومتساوي 
النسبة بين الموجودات ولا معنى لشدته. إلا ان أصالة الماهية مسلك غير 

وشسدة الوجود يراد بها اختالاف العوالم والمراتب» كالوجوب والإمكان 
وعالم الأمر وعالم الواقع وعالم الخارج وعالم الذهن وعالم البرزخ وهكذا. 
وهذه سعة ثبوتية لا ربط لها بالإطلاق على الإطلاق. 


ثانياً: ان ضعف الماهيات لا معنى له. لان عالم الثبوت قائم بالماهيات 
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المقولية وهي محلدة . وغير قائم على الماهيات الانتزاعية. وإنما تكون 
الماهيات الانتزاعية ناقصة لنقصان الانتزاع نفسه. فرجع الأمر إلى الإثبات دون 
الثبوت. والماهيات المركبة تتكون عادة من عدد من الماهيات المقولية» 
والماهيات المقولية محددة ثبوتا. ويستحيل فيها التشكيك؛» يعنى ان تكون 

وفنا سيق نتاامين أل «الساهيانة:المقولية يشككة » لسن ضعديها علئ 
إطلاقه . فانها من حيث الآثار الذاتية محددة. واما الآثار غير الذاتية» فانها لا 
تعود إلى الماهية أصلاء أو قد تعود إلى ماهيات أخرى محددة بدورها. 

فان قلت: ان هذا الكلام إنما هو في عالم الثبوت. ولكن كلامنا الأصلي 
في الوضع اللغوي وهو إثباتي . فلا ينافيه التحديد الثبوتي . 

قلنا: نعمء ان الوضع يتعلق بالصور الذهفكة لأ بالجنافيات أف الوجود 
الواقعى. والصور الذهنية وان بدت كونها فانية في الواقع. إلا ان من 
خصائصها النقصان والتشويش. أو هي في الحقيقة من باب التعرف على حيثية 
دون حيثية؛: وهذا أمر وجداني راجع إلى عالم الإثبات ولا ربط لعالم الثبوت 
به . 

فكلام الشيخ الأصفهاني عن قوة الوجود أو الماهية أو ضعفهما لا ينفع في 
المقام» لأنها معاني ثبوتية. في حين ان الوضع والإطلاق وأضرابهما من الأمور 
الاقافة 

الأولى: ان الأستاذ المحقق يستشكل على معنى الإبهام وانه يستحيل ان 
يكون الشىء فى ذاته مبهما. وهذا صحيح . إلا انه غير وارد على مراد الشيخ 


الأصفهاني. لأنه لا يريد بالإبهام الغموض و الترديد وعدم التعين ليكون 
مستحيلا. بل ما سميناه بالإطلاق الثبوتي. وهو معقول في أمور: 


منها: تشويش معلولاات الماهية. وخاصة إذا لم نقل بضرورة المناسبة بين 
الغلةوالتعلول: 

ومنها: تشويش ملازماتها. ومنها: تشويش صورتها الذهنية . 
المحقى قال: ان الأمر الأول ظاهر والثاني باطل. مع ان الإبهام أخذ - ولو 
ضمنا- في كلا الأمرين . 

الثانية : بالتطبيق على الصلاة فانها من حيث كونها ماهية مركبة من مقولات 
مختلفة لا تكون مبهمة ولا مطلقة إطلاقا ثبوتيا بعد الذي قلناه. 

فان قلت: ان لها آثارا ومعلولات وهذا يدل على كونها ماهية قائمة بذاتها 
في عالم الاعتبار . 

قلنا: هذا مخدوش كبرى وصغرى. اما كبرى» فلأننا يمكن ان نتكر ان 
يكون للماهيات الاعتبارية معلولات مستقلة عن ماهياتها المقولية. واما صغرى 
فلأننا نتكر ان الآثار هى معلولات للصلاة» وإنما هى عطاء من الله سبحانه . 

واما ما قاله الأستاذ المحقق من ان حقيقة الصلاة متعينة بتجوهر ذاتهاء أي 
في عالم الثبوت السابق على عالم الإثبات. فهذا غير محتمل أصلاء لا على 
المسلك الصحيح ولا على المسلك الأعمي . 

اما على المسلك الصحيحي فواضح, لان الركوع المأمور به ليس واحدا 
فى الماهية ولا السجود ولا غيره. واما على المسلك الأعمي» فلآن بينه وبين 





نيع الأصول: (التجزء الأول) 


المسلك الصحيحى عموما من وجه لا عموماً مطلقاء كما هو المشهورء لانتفاء 
بعض ما هو صحيحي عن الأعمي» وانتفاء بعض ما هو أعمي عن الصحيحي . 

مضافا إلى إمكان القول بأنه ليس للماهيات المركبةء ماهيات جوهرية. 

الغالئة: قال الأستاذ المحقق: ان الجامع العرضي بين الماهيات المركبة 
للصلاة. لا يكون مأمورا به» وإنما المأمور به هو الأجزاء المقيدة» وهو الذي 
يفهمه العرف . 

وهذا غريب على المسلكين الصحيحي والأعمي. إذ يكون المسمى 
مجموعا تقييديا لا جامع له. مع العلم انه لا بد من تصور الجامع لأجل تحديد 
المسعوي ٠‏ ولابد من تحديد المسمى لتحديد المأمور به. ا 

الرابعة : ان ما قاله الشيخ الأصفهاني من ان العرف يفهم من الصلاة» سنخ 
عمل مبهم مطلوب في الأوقات الخاصة. لا يتم ولا يكفي عرفا على كلا 
المسلكين . اما على مسلك الصحيحي فلكونه موضوعا للآهم» واما على 
الأعمى فلكونه محفوظ الصورة. 

على انه ليس الكلام في باب الصحيح والأعم في خصوص الصلاة من 
العبادات» كما ليس الكلام فيه في خصوص الصلوات المؤقتة أو اليومية» كما 
ليس العرف كله دينيا أو إسلاميا يفهم ذلك . وإنما هو ارتكاز متشرعى» وليس 
عرفا بالمعنى الأعم . 

كما ان للصلاة قضاء خارج الوقت. وهو خارج - ظاهراً - من حساب 
الشيخ الأصفهانىء» غير انه داخل فى حساب الصحيحي والأعمي. مضافا إلى 
ان الوضع يكون عن طريق الصور الذهنية» ومن هنا قد يكون المعنى الموضوع 





وإنما نقول بوضع الألفاظ للماهياتء باعتبار فناء الصور الذهنية فيهاء أو 
باعتبار القول بالوجود الذهني للماهية. وإلا فالماهية في كل المراحل اللغوية لا 
تتعدى الصورة الذهنية؛ وإنما نفهم وضعها للماهيات باعتبار فنائها فيها. 
العنوانى . بل هناك جامع ثالث وهو المرتبة الخاصة من الوجود الساري . 

فان الصلاة وان كانت مركبة من مقولات متباينات لا تندرج تحت جامع 
وتللك المرتبة الخاصة البسيطة سارية إلى جملة من المقولاات. وهو محدد من 
ناحية القلة بالأركان على سعتهاء ومن ناحية الزيادة فهو لا بشرط . 

فهذه جهة جامعة بين جميع الأفراد الصحيحة. فالصلاة عبارة عن تلك 
المرتبة الخاصة من الوجود. فتكون أمرا بسيطا خاصا يصدق على القليل 
والكثير والقوي والضعيف . 

وقد أورد عليه الأستاذ المحقق ما ملخصه: انه كما لا يعقل ان يكون بين 
مقولتين جامعيين مقوليين؛ كذلك لا يعقل أن يكون لهما وجود واحد. ضرورة 
استحالة اتحاد مقولتين يوجود واحد. وإنما الوحدة فى المركب الاعتباري 
اعتبارية» ولا يوجد بين المجموع حصة واحدة خاصة من الوجود الساري 
إليها. والصلاة مركبة من مقولات مختلفة لا جامع بينها. 


وعليه فان أراد من الوجود الساري» الاشتراك في مفهوم الوجود أو 
حقيقته» فهو امر عام بين جميع الموجودات. وان أراد ان تلك المقولات 





03 
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ونتديات جامع الالمة رم) 
أمرين محال. ولو اعتبرنا الوحدة ألف مرة. 

ولكن هذا الإشكال غير واردء لا فيما إذا قصد الشيخ الأنصاري الوجود 
الاثباتي. ولا ما إذا قصل الوجود الثبوتي . 

أما الوجود الاثباتي فواضح - بغض النظر عما قلناه في التقريب النعانة > 
لان المراد يمكن ان يكون انه كلما تصور جزء ممكنا للمكلف من الصلاة 
أضفناه إلى الصورة الذهنية لهاء وكلما عجز عنه حذفناه. 

فالصورة الذهنية وجود إثباتي. إلا ان الكلام في كفاية ذلك بصفته جامعا 
بين الأفراد. لان كل صورة ذهنية تكون مستقلة عن الأخرى في كونها حصة أو 
نفى عنه الجامع المقولي, ولا الجامع المفهومي » ولهذا نفى الجامع الانتزاعي . 
وإنما ذلك بمعنى من الوجود الساري أو الواسع الذي يشمل الأفراد كلها زادت 
أم نقصت. وهو نحو من الوجود غير ما قلناه» وغير ما نفاه الأستاذ المحقق . 

والكة يزرد عليه: أن هذا الوجود المزعوم اما ان يكون خلطا بين الثيوت 
متعددا أفرادأ أو حصصاء ويستحيل ان يكون واحدا. يعني انها تفتقر إلى 


اللهم إلا ان يراد ذلك بالفهم العرفي والمتشرعي. وعندئذ يكون له وجه. 
يكشى التكر عا مشي وياتق: ولك لسن .هذا وجوداء» وإنما هو اعتبار أو 
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وأؤاة كانيا: انه لو سلم فان تلك الصلاة ليست عبارة عن تلك المرتبة 
الخاصة الوجودية. ضرورة أن التفاهم عند المتشرعة لين هيلاغ بل نفس 
المقولات والأجزاء والشرائطء وهذا واضح. 


جوايه : أولا: انه عستي مراده حصة خاصة وجودية. بل عدة حصص » 
يطلق عليها كلها لفظ الصلاة بالرغم من زيادتها ونقصانهاء ولذا عبّر بالوجود 
الساريء ومعناه السريان إلى عدة حصص . 


انيا : ان ما ذكره من فهم المتشرعة ليس بصحيح. فان المتشرعة 
صحيحيون والعرف أعمي. فقولك: نفس المقولات والأجزاء والشرائط . ان 
كان ينطبق على مرتبة معينة» فقد خرجت باقي المراتب. وإذا كان ينطبق على 
كل المراتب؛ كما هو المفروض. فقد رجعنا إلى الوجود الساري. وأمكن 
القول بأنه المرتكز في أذهان المتشرعة بصفتهم صحيحيون . 


وأورد ثالثا : اننا قلنا: ان الألفاظ لو توضع للموجودات الخارجية» بل 
للماهيات القابلة لان تحضر فى الذهن . وعليه فلا يعقل ان يوضع لفظ الصلاة 
لتلك المرتبة الخاصة من الوجود» فانها غير قابلة لان تحضر فى الذهن. 


جوابه: انه لا يخلو اما ان يريد الوجود الساري الاثباتي أو الثبوتي. فان 
أراة الاثباتي» فهو ذهني بطبعه فلا إشكال من هذه الناحية. وان أراد الثبوتي» 
فالذهن قابل لان يحصّل صورة عنه ويعبر بهاء سواء قلنا بالوجود الذهني أم 
لا. وإلا لأشكل الأمر تجاه الماهيات الخارجية وانسد باب التفاهم بالمرة لتعذر 
الوضع للخارجيات» بزعم انها لا يمكن ان ا إلى الذهق ...ومن الواضح ان 
ذلك صحيح.ء بما هي خارجية؛. لا بما هي ماهية في ذاتها قابلة للحضور 
الذهني . 


او كوو عار ل دمن 


قلنا: يرد عليه أمران : 


أولاً: انه ربما يريد من الوجود الساري الماهية السارية يعني المعنى 
الساري في كل الحصصء» وهو الماهية. وأوضح دلين علئ ذللكه فو كوه 
بحثا عن الموضوع له الصحيحي. والموضوع له هو الماهية لا الوجود. فلربما 
كان تسامحا في التعبير . 

ثانياً: انه ان قصد الوجود بما هو في مقابل الماهية» فالمراد ليس هو 
الوجود محضاء بل الموجود أي وجود الماهية. وان كان الوجود الخارجي غير 
قابل للانتقال إلى الذهن. فلا اقل من تحصيل صورة عنه» اما شبيهة لهء أو 
بتجريده عن خصوصية الخارج . 

وأدل دليل على انه لا يريد الوجود المحضء. انه يعبر بالوجود الساري بين 
المراتب. وهذه المراتب من قسم الماهية لا الوجود. 

فالجواب الصحيح عليه, أعني الشيخ الأنصاري285: هو الافتقار إلى 
الجامع تركيبيا كان أم بسيطا. لان هذا الوجود الساري» بمنزلة ذلك الوجود 
المبهم في كلام الشيخ الأصفهاني» يجعل الماهية مشوشة» وذات حصص 
عديدة لا يمكن الوضع لها بوضع واحد بدون الجامع. والمفروض أن 
الصحيحي لا يرضى بالوضع المتعددء لأنه سيكون من قبيل المشترك اللفظي . 

وبتعبير آخر: ان كل حصة من حصص هذا الوجود الساري - كما 


يسميه - له جامع تركيبي. وليس بين مجموع الحصص جامع تركيبي ليوضع له 
اللفظ . 
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الكلام في الجامع الصحيحي البسيط 


أحد ثلائة مسعويات : 

المستوى الأول: علل الصلاة» بمعنى ملاكاتها. فيكون المأمور به هو 
.موجد تلك الملاكات . 

المستوى الثاني: الصلاة المركبة نفسها. إذ قال صاحب الكفاية: ان 
الجامع الصحيحى متحد مع مراتب الصلاة بنحو من ااه الاتحاد. 

المستوى الغالف: معلولاات الصلاة» وهو النهى عن الفحشاء والمنكر 
وغيره. فيكون المأمور به هو الناهي ونحوه. 

فيقع الكلام تباعا في كل هذه المستويات جميعا. 

اما بالجسية الو العلل فيمكن ان يجاب بعذة وجوه: 

الوجه الأول: ان هذا المستوى مبنى على افتراض انحصار العلل 
والملاكات فى متعلقات الأوامر والنواهى. فى حين انه يمكن ان تكون فى ذات 

والعبادات على العموم اقرب إلى هذه الجهة» لأنها أمور يريد بها الله 
سبحانه التعبد من عبده بالطاعة العمياء لو صح التعبير. مضافا إلى ان تفاصيلها 
تعبدية كذللق:. كأعذداذ الركعات وغدرها:. إذن:: فالملاكات فى المتعلق«غيز 


يلين 


شبكة ومنتديات جامع الافعة رم 





موجودة لتكون علل للجامع الصحيحي . وانمأ الملاكات في نفس التكاليف . 

الواجه العانى + اثه يمكح القول :يان العلل والمعلو لات غير متغايزة بلا .هئ 
نفسهاء لأنها تعود إلى العبد واليه» ولا ربط لها بالمولى. وذلك على غرار 
العلة الغائية التى تكون فى أولها فكرة وفى آخرها حقيقة . 

إذنء فالغاية أو العلة من الأمر ليس إلا إيجاد المعلول. وهو النهى عن 
المتجشام. وليس هناك علة ناجزة مستقلة وراءهاء لتيكون السبب في الآمر 
بالجامع الصحيحي البسيط . وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. 

الوجه الثالث : انه يستحيل الأمر بالملاكات. وإذا أمكن كان مجرى لأصالة 
الاشتغال. لأنه من قبيل الشك فى المحصل أو المحقق . 

ويجاب : ان الأمر ليس بالملاكات لخروجها عن الاختيار» وإنما بمحقق 
الملاك. ومحققه لو كان مركبا كان كما قيل. إلا انه بسيط على الفرض» وهو 
قابل للانطباق على كل مراتب الصلاة المركبة وبه نحرز تحقيق الملاك . 

فان قلت: اننا لا نحرز تحقيقه هوء لأنه من الشك فى المحصلء» فتعود 
أصالة الاشتغال . 

قلنا: لو كان هذا المعنى البسيط منحازا فى وجوده عن المركب لكان كما 
قيل. ولكنه ليس كذلكء» بل ينطيق - ظاهرا - على كل ما اقتضت القواعد 
الشرعية وجوبه. ولسنا مأمورين به؛ بل هو بمنزلة الكلي المنطبق على الأفراد. 
وإنما المأمور به الجزئي لا أكثر . 

فان قلت: فان فى ذلك عودا إلى التركيب . قلئا: كلاء فان ما هو الموجد 
للملاك هو الجزئي» بصفته جزئيا من النوع أو الكلي البسيط لا بصفته مركيا. 
ويكون التركيب من قبيل التفاصيل الشخصية أو الفردية. 
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فان قلت: ان هذا هو المستوى الثاني الآتي. قلنا: كلا. بل هو جمع بين 
السسخريية ولا بامى يذللك 

الوجه الرابع : ما ذكره المحقق النائيني كَل في الفوائد: من ان العبادات 
ليست علطلا توليدية (باصطلاحه) للملاكات» لانها لا تحصل عنها مباشرة» بل 
لا بد من مقدمات أخرى واردة فى بعض الروايات». كتصفية الملائكة ونحوها. 
إذن»ء فلا يمكن ان يشار إليها بصفتها عللا بلحاظ الأمرء ومعلولات بلحاظ 

جوابه - بغض النظر عما سبق - بوجوه: 

الوجه الأول: الطعن فى إسناد هذه الروايات المذكورة. فانها ليس فيها ما 

الوجه الثاني : انها خلاف ظاهر القرآن الكريم من إسناد التأثير إلى الصلاة 
مباشرة #إنَّ الصَّلاةً تَنْهَى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُتكر». وحمله على العلة الاقتضائية 
خلاف الظاهرء وما خالف كتاب الله باطل . 


الوجه الغالث: ان هذا الكلام منطلق من الزعم: ان العلل هي نفسها 
البمطلولاك» نل ال عون الفسيلاة ناميه عالقا اله تساي الل 


ولكن لو تصورنا عللا أخرى داعية للآمر بالأمرء فتلك قد لا تكون 
مندرجة فى هذه الروايات ويمكن ان نمترض كون الصلاة علة توليدية لها 
الوجه الرابع : اننا نعرف مما سبق أن من المتعذر ان نفهم هذه الووايات: 


ذلك لأنه ليس فهماً عرفيا بل دقيا ولا سياق لها في ان الصلاة غير موجدة 
للملاكات إلا بتصفية الملائكة. . 


اسه فس رن ,ام 

00 شركة وما نان حافة الالية ١‏ 
حثين الأصول: (المزه الأول) بذ وداه ولخ اليه ]1 ..؟ 
على مستوى الأمر ولا المامو:: اما على مستوى الكناهور: فواضح لأنها 

الجهة الأولى: كونها ملاكات اقتضائية لا علية» أو قل حكمة لا علة» 
ووجودها غالبي وليس مستوعبا. وجوابه بسيط : لان ما ندركه من العلل 
والملاكات» وان كان كذلك. إلا اننا نتتحدث عن الملاكات الواقعية التى تكون 
عللا في علم الله تعالى. 

الجهة الثانية: ان العلة الحقيقية ليست هي الملاكات» بل هي إرادة الأمر. 
وجوابه: ان كان بهذا المقدار من البيان: ان من جملة مقدمات الاختيار إدراك 
المصلحة مقدمة للإرادة. 
بل هو محال. قلنا: جوابه: أحد أمرين : 

الأمر الأول: انه خاطبنا بصفته فردا عرفيا. والوجود العرفي للآمر بهذا 
المعنى يمكن فيه ذلك . إلا ان الشأن في إمكان قيام تلك الحقائق في هذا 
الوجود الاعتباري . 


الأمر الثاني : انه يجعل ذلك في تفوس أوليائه المعصومين 3ك أو تفوس 
الملائكة الكبار . 


الوجه السادس : ان المفروض على هذا: ان الجامع البسيط الصحيحي هو 
عنوان: ما كان ناشئا من هذه الملاكات» أو سببا لها. 
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وكلاهما محل مناقشة: لان الوسط الذي هو العبادة مركب. فيلزم علية 
المركب للبسيط أو معلوليتة له وهو مستحيل بناء على ضرورة تجانس العلة مع 
المعلول» كما هو المشهور تماماء إلا ان تيو إل جامع بسيط غيره. 

ان قلت: هذا يمكن ان يجاب“ على كلا المستوسة: اما على مستوئ 
الأمر: فان المعلول هو الإرادة» ومعلول الإرادة الأمر. وكلاهما بسيط . واما 
على مستوى المأمور فالسبب هو الأمر البسيط المنطبق على الصلاة بنحو من 

وجوابه: اما على مستوى الأمرء فان المعلول النهائي والمسقط حقيقة 

انا على مستوي الماقوو” افانها :أذ لمت وهيف الأكز الاتشراعى النضيظ 
من اله كتياه لم نحتج إلى الكميلت بالملاكات» فانه وجه مستقل كما سيأتي» 
وقال به الآخوند وسنناقشه. وإنما نحتاج إليها بعد التنزل عن رأي الآخوندء 
فيعود الإشكال. من حيث ان الكثير أصبح سببا للبسيط. اللهم إلا ان نناقش 
فى القاعدة كبرويا أو صغرويا: 

اما صغرويا: فلعدة وجوه: منها 

١‏ - مشاركة كل جزء كجزء للعلة. 

؟ - ان يكون الجزء الأخير هو العلة. 

* - ان يكون العنوان الانتزاعيى وهو المجموع علة. إلا انه على ذلك 
يكون العنوان الانتزاعي علة لما هو حقيقي وهو ممتنع أيضاء لعدم التجانس . 


وؤآمآ قروتاة :فهو حركول إلى الفليقة »وما تسكن ان يقال:هها عيحالة هر 
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ان القاعدة ثابتة في العلة الاضطرارية القهرية لا العلة الاختيارية» ومن المعلوم 
ان الصلاة اختيارية . 
وهنا يحصل ترتيب بالواسطة لان وجود الملاك كان في طول وجود المركب 
الذي هو في طول الإرادة. وليس وجود الملاك من الإرادة مباشرة. 

وما فيل : من التفصيل بين الواحد النوعي والشخصي. فيثبت في مورد 
مؤثرا بصفته فردا من الكلى . 

وما يقال: من ان ملاكات الأمر كلية لأنها ثابتة للأمر من صدر الإسلام. 

فحوايه : 

١‏ - انها جزئية بالنسبة إلى العمل المأمور به. 

؟ - ان هناك أوامر بعدد المكلفين وبعدد الأوقات. لكل منها ملاك. 
أحدهما: ان العمل يوجد الملاك. ثانيهما: ان العمل يسقط الملاك. فان كان 
الصحيح هو الأول وردت الإشكالات. إلا ان الصحيح هو الثاني» فلا يرد 
شيء منها . 

ويجاب ذلك على عدة مستويات : 

المستوى الأول: ان نقول: أن العمل يوجد الملاك ويسقط الأمر. إلا ان 


فاته يستحيل ان المعلول يوجد علته بنحو العلة الفاعلية» مضافا إلى ان الأمر 
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ناشئ من الملاك» فيستمر باستمراره» ولا يمكن فرض استمرار الملاك مع 
سقوط الأمر. 

المستتوى :القائن الول يسقوط' البنااك وزوالة وليل عوك نعل له وهو 
الأمر. وخاصة وهو علة له ابتداء واستدامة. ولكنه وجه مستحيل لان الوجود 
لا ينتج العدمء يعني ان وجود العمل لا ينتج عدم الملاكء إلا ان يعود إلى 
المستوى السابق» وهو التوصل إلى المعلولات . إلا اننا نواجه هنا معلوللات 
اقتضائية لا علية» مضافا إلى مناقشة المستوى الأول نفسه. 

المستوى الثالث: ان الملاك بالمعنى الاصطلاحي, لا يسقط ولا يتحقق 
بالعمل» بل هو مستقل عن عمل العامل. كل ما في الأمر انه أصبح علة للأمر 
لا أكثر. وما هو قابل للتغير هو سقوط رغبة المولى بالعمل بعد تحقق 
موضوعهاء وحصول المرغوب به. فان اعتبرنا هذا ملاكا فقط سقطء وبه 
يسقط الأمر لأنه معلول الرغبة (الإرادة). إلا انه خلاف الاصطلاح» لأننا 
نتحدث عن علة هذه الرغبةء فيكون ذاك هو الملاك . .وهذه الرغبة أو الإرادة 
اختيارية وهي ناتجة من مبادئ الاختيار التي منها تصدر المصلحة. وهي 
الملاك . 


ومع ذلك فالإشكال الوارد على الملاك وارد على الرغبة» لأنها بسيطة 
فيكون من إسقاط الكثير للبسيط» وتأثيره به وهو مستحيل . 

اللهم إلا ان يقال: ان هناك رغبات انحلالية على عدد الأجزاء والشرائط 
وهناك أوامر على عددها وامتثالات على عددهاء فتكون كلها بسيطة. إلا ان 
لازمه وجود أوامر نفسية استقلالية كثيرة بصلاة واحدة. لكل جزء أمر 
استقلالي. وهو ليس محذورا مهماء لأنه ينتج نفس النتيجةء لأنه أمر بالجزء 
المقيد لا بالمطلق. إلا انه خلاف ظاهر القرآن الكريم والارتكاز المتشرعي من 
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منهج الأصول (الجزء الأول) سكا ودياك جامع لالد رن 


كون الأمر بالصلاة واحدا. 


اللهم إلا ان يقال: انه من باب: كلم الناس على قدر عقولهمء أو ان 
المراد الاقتصار في العبارة وجمع المضمون الواسع فيهاء كما في قوله تعالى: 
إن آنا كرو 4 الثاانه بنقى :الظاهر بخلانه:. فبعوة الفركى غيلة 

ونشير هنا إلى ان معنى سقوط الأمرء ليس هو زواله وانعدامه. كما قالوا: 
ان ما وقع لا يتغير عما وقع عليه. وإنما معناه سقوط فاعليته وتأثيره بعد إنجاز 
متعلقه. وكان السيد الأستاذ يقول في بعض أبحاثه: انه يكون من باب إنجاز 
المطلوب للمولى وحصول المرغوب. وليس من باب زوال الرغبة بالمرة لما 
خصل + 

على ان الرغبة المولوية لملاك بسيط غير مركب . ومن هنا قد يستشكل في 
مثل قولهم: انه بقى جزء من الملاك قابل للتدارك بالإعادة أو بالقضاء م 
قابل للتدارك . 

وهذا مبنى على ان الملاك مركب مستقل عن الرغبة وعن الغاية وهو مما 
لأدلل صلم لكناية إنيلة العافة الى الملذكاضه رولوكان الملا بيطا لها 
أمكن تداركه. فكما ان العمل يدور ا بين الوجود والعدم والصحة والبطلان» 
كذلك المرلةك: ولا تععور منعشرعنا غيل تاقصن المضيلحة كنا لا ضور 
ملاكا ناقصا. 

فان قلت: لو لم يكن كذلك لم يكن للقضاء مجال. فانه كما يكون عند 
فقد الآداء يكون أيضا مع نقصانه. 

قلنا: يمكن ان يكون للقضاء عدة مبررات: فاما ان تقول انه بملاك 
مستقلء كما هو بأمر مستقل . أو نقول: ان الأمر الأولي متعلق بالجامع بين 


ل الحم محمد الصدر 


الامتثال داخل الوقت وخارجه. أو نقول بشكل من أشكال الترتب. يعنى وجود 
أمرين طوليين: صل في الوقت. فان لم تصل في الوقت فصل خارج الوقت. 
ونحو ذلك . 1 

واما التغبير بالإرادة والرغبة لذئى المولئ.. فان الإزادة نشيطة والرغبة 
مشككة قابلة للقلة والكثرة. إلا ان الصحيح هو التعبير بالإرادة لا بالرغبة. لان 
الإراذة يمكن ان تعلق بقعل العين» يتما الرغية لا تتعلق إلا تبعل النفسن أى 
بفعل الفرد نفسه. والإرادة المولوية دائما تتعلق بفعل الغيرء فلا يصدق عليها 
الواروقةه هفيانا إلى اجلالد سي مغر وامنفةبالرقفت: وهو المولئ الست 

فان قلت: فانه سبحانه قد جرّد من نفسه شخصا عرفيا. والشخص العرفى 
تعرضه الرغبة. قلنا: هذا نقوله فى حدود الضرورة العقلية لاستحالة طرو 
الحوادث فى ذاته. وهنا لا ضرورة لذلك» لكفاية الإرادة عن الرغبة . 

ان نرى انه هل يمكن ان ينتج الملاك جامعا بسيطا مأمورا به أم لا. لان 
الملاك ينبغي ان يكون منطبقا على المأمور به» والبسيط لا ينطبق على 


المركب. في حين ان العمل المأمور به مركب وليس ببسيط» والجامع للمركب 
مركب . 


فان قلت: ان المأمور به يمكن ان يكون بعنوان ما يحقق إرادة المولى» 
وهذا يكفى . 
متعدد. فلا يكون هناك أمر واحد وملاك واحد» كما يريد الصحيحى. واما ان 
نعود إلى قول مشهور الأصوليين من ان الصلاة واحدة لها أمر واحد. إذن يلزم 


متهج الآضوؤل (الجزء الأول) "١‏ 


صدور المركب من البسيط لآن جامع المركب مركب . 

وما يحاوله الصحيحي من الجامع البسيط هو جامع انتزاعي وليس ماهويا. 
ففي طرف الإرادة والأمرء هما بسيطان» وفي الطرف الاخر وهو الفرد والجامع 
هما مركبان. وهو باطل . 

فان قلت: ان الجامع المأمور به بسيط وهو عنوان محقق الملاك فيكون 
المحصل : اني ما أريده بنفس هذه الإرادة» ثم يشرح ما يريده من قيود في 
الحرقة المعاحرة: 

قلنا: هذا يلزم منه تأخر الشيء عن نفسه. لأنه ان كان ما يريده حاصلا 
بإرادة أخرى لزم التسلسل . وإذا كان حاصلا بنفس الإرادة لزم الدور وتقدم 
الشيء على نفسه. إذن فالجامع الصحيحي محال . 

هذا هو الكلام في الجامع الصحيحي المستنتج من الملاكات . 

واما الجامع المنطبق على نفس العمل» والمتحد معه نحوا من أنحاء 
الاتحاد. كما قال الشيخ الآخوند © . فيرد عليه عدة إشكالات : 

الإشكال الأول: ما ذكره في الكفاية: من ان الجامع اما ان يكون هو عنوان 
المطلوب أو ملزوم المطلوب؛ فان كان عنوان المطلوب لزم منه إشكالات 
ثادانه : 

١‏ - استحالة أخذه في الأمر لأنه متأخر عنه رتبة. 

١‏ - لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب. 


- عدم جريان البراءة مع الشك في الأجزاء والشرائط. لأنه شك في 





ونفس ذلك يلزم أيضاء إذا كان الجامع هو ملزوم المطلوب. 

وأجاب عنه : بان العنوان مفهوم واحد منتزع من المركب ومتحد معه نحو 
اتحاد. بالرغم من اختلافه فى الزيادة والنقيصة . وفى مثله تجري البراءة وإنما 
لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين 
الأقل والأكثر. كالطهارة المترتبة على الغسلة أو الغسلتين. 

ولم يجب عن الإشكالات الاخرف: وهصمو 1-6 على اختياره للثاني وهو 
(ملزوم المطلوت) الذئ' ليرد غليه:الآشكالآنالأولان. وبين (المطلورب) 

وكلا الإشكالين الأولين قابلان للمناقشة : 

اما الأول: فلأنه إذا كان المراد ما هو المطلوب بالذات لزم الإشكال. واما 
إذا كان المراد ما هو المطلوب بالعرض لم يلزم الإشكال من حيث انه يمكن ان 
يكون إشارة إلى ذات ما هو مطلوبء لا بصفته مطلوباء ولكن يرد الإشكال 

واما الإشكال الثاني : فلآن الترادف إنما يلزم بعد ضمّ مقدمة: وهوان 
الموضوع له عين المأمور به. وهذا إنما يتم إذا صح ان نعرف من كونه مأمورا 
به كونه موضوعا له. وهذا باطل لغة وواقعاء لما قلناه من تقدم الوضع على 
الأمر زماناء وجهل الواضع بالصلاة الشرعية . 

واما الثالث فقد أجاب عنه بنفسه : فانه إنما يصح إذا كان المركب والبسيط 
فى رتبة واحدة بالنسبة إلى الأمر. وكلاهما امود به. بحيث تكون الكثرة عير 
الوحدة. وهذه قاعدة قالها بعض أهل المعرفة. إلا انها غير مقبولة فى الفقه 
والأصول بل هي مستحيلة عقلا . ومعه يكون الإشكال على عدة مستويات : 


المستوى الأول: ان هذا البسيط المنطيق على المركب هل هو من جنس 


منهج الأصول (الجزء الأول) شبكة ومننديات جامع الالمة رم) تناك 


الكلي أو من غيره. أو قل هل هو كلي أو جزئي . فان كان كليا استحال ان 
كان من غيرة فمن أين جا هذا العتوان؟ هل هو عثوات تعبدي أو عزني أو أئ 
شيء آخر؟ 

اما التعبد فغير موجودء لأنه يحتاج إلى تنزيل وهو غير موجود. واما 
العرف فلا يفهمه. وإنما يفهم الصلاة كثرة فى الأجزاء والشرائط . 

المستوى الثانى: ان نسأل: أن البسيط والمركب هل هما مختلفان رتبة أو 
متفقان؟ فان كان مختلفين رتبة» فآها ان كون البسيط اسيق رثية اث المركيه أو 
بالعكس . 

فان كان الشيظ اسيق .رتة:واقرت إلى الأمر» فيكون. عو مامورا يه فيلزم 
ل قو لق ؛ فيكون 
التجانس بين العلة والمعلول. ولعلنا نناقشه أيضا في المنحى الثالث للجامع . 


ا ل ل ا 
واحدا. فهذا يعنى ان الكثرة عين الوحدة وهو محال. وان لم يقل انه عينه كان 
الما مون ند مادا انوا هدا طن انهو ماروضن: المتعضيء اتإلذاا يتن 
مقدمة: ان المأمور به أحدهماء اما المركب أو البسيط» ننفي البسيط لذن الماموو 
به مركب يقينيا . 


المستوى الغالث : انه يدعى ان البسيط ينطيق على المركب في كل أحواله 


اما عرفا فلعدم فهمه لكل مراحل الصلاة وأشكالها وعدم تصديقه بانطباق 
عنوان الصلاة على بعضهاء وخاصة في المراتب الدقية والتعبدية منها كالإيماء 
أو التسبيح . 

واما عقلا فهو أيضا لا يصح. لان هذا الكلي البسيط اما ماهوي أو 
انتزاعي. وكلاهما باطل. لان الماهوي البسيط لا يمكن وجوده من مركب 
مختلف في الماهيات» كما هو المفروض في الصلاة. ولان الانتزاعي يختلف 
باختلاف منشأ انتزاعه . ويستحيل انتزاع ما هو واحد من عدة أمور متباينة . 


واما ملزوم المطلوب» وهو معلوله؛ فهذا يرجع إلى استكشاف الملاك من 
المعلول. فان رجع معناه إلى ذلك؛ فهوء وان رجع إلى شيء آخر فلا نفهمه. 
إلا ان يكون المراد من الملزوم هناء هو المركب أي ذات الأجزاء والشرائط . 
فيكون الجامع المأمور به مركبا لا بسيطاء كما أراده الشيخ الآخوند. 

فان قلت: فان المامون به و المطلوت»؛ والملزوم غيره. قلنا: ان فهمنا 
سواء فرضناهما علة ومعلولا أو معلولين لعلة ثالثة . 
متساويان دائما. فتقييد الملزوم بالمساوي» كما قال» يعنى إمكان عدمه أحيانا. 
فينحصر القصد بالمعلولين لعلة ثالئة. وبه ينتفى جهة المحبوبية والحسنء لأنها 
واقعة فى طرف علل الطلب والأمر. 

وعلى أي حالء فالمطلوب اما ان يكون ملحوظا بعنوانه أو بمعنونه. 
والملازمة اما من ناحية تشريعية أو تكوينية» فالصور أربع . 


منهج الأصول (الجزء الأول) 





شبكة ومنتديات جابع الانمة رع) 


لان مرده إلى الشك في المحصل والمفرغ للذمة. وليس مجرى للبراءة كما هو 
المشهور. 


واما لو لوحظ المطلوس بمعنونه» والمراد به ذات المطلوب وهو الصلاة. 
فلازمها التشريعي بوجوه: 


١‏ - عنوان الطاعة والامتثال» وهو مجرى للاشتغال. 


* - العئوان البسيط المنطبيق عليهاء والمتحد معها بنحو من أنحاء 
الأتحاد: وقد تاقشتاة: 


- النهي عن الفحشاء والمنكر. وهذا متأخر رتبة وليس في نفس الرتبة 
كما هو مفروضص. 


واما لازمها التكويني : فلوازمها البعيدة هي مقارناتها في المكان والزمان. 
باعتبار اشتراكهما فى العلل البعيذة . ولا دخل لها فى الشريعة على المفروض . 


واما لوازمها القريبة فهى الكون الصلاتى والحركة الصلاتية ونحو ذلك مما 
يكون عين الصلاة ذاتا وغيرها تحليلاء وليس مأمورا به بعنوانه» وإنما هو 
ملزوم المأمور به ويوجد بوجوده تكوينا. 


واما محاولة استنتاج الجامع الصحيحى البسيط من معلولات المأمور به 
كالناهى عن الفحشاء ونحوهء كأنه بناء على قاعدة تجانس العلة والمعلول نفهم 
فن نساظة التغلوك بيناظة تلع أو انقولة يعاتية الكثير معطو دز العلة او 
عنوان الصلاة أو الطاعة أو الامتثال ونحوها. أو نقول: ان المأمور به ابتداء هو 


15" محمد الصدر 


النهى عن الفحشاء. ولكنه يكون مقدورا بالقدرة على علته . وقد عرّفنا الله 
تعالى علته في الصلاة يعني ان علته هي الصلاة. 
قلنا: نعمء يلزم ذلك في اللغة. واما إذا اقتصرنا على الدقة. أمكن ان يكون 
كل ذلك مأمورا به» على نحو العلة الغائية التي لها نحو تقدم ولها نحو تأخر. 
وهذا صادق حتى بالنسبة إلى المأمور به المركب من الأجزاء والشرائط أو 
عللها. بل هو معنى موضوعيته للأمر. 

فان قلت: ان ما هو علة غائية للأمرء هو النهى وليس هو الناهى . قلنا: 
نعم ولكنه أمر بعلته وهو الناهى أعنى الصلاة توخيا لاستتباعه للنهى: 

إلآان الاشكال الرفسى على :قل ذلكك :هقان هذه الأهون لست مغلولة 
للمأتي به» بل هي فضل ابتدائي من الله سبحانه . 

ثم انه قد يقال باستحالة وجود اللازم غير المساوي. لأكثر من وجه: 

أولا: لان إنتاج العلة لمعلولين مستحيل . 

ثانياً: ان كون العلة والمعلول أحدهما أوسع من الآخرء مستحيل. فلماذا 
قيد الشيخ الآخوند اللازم بالمساوي . قلنا جوابه لحن وجوه: 

الوجه الأول: الطعن في الكبرى» وهي لزوم تجانس العلة والمعلول عددا 
أو نوعا. فإذا نفينا ذلك» أمكن كل ذلك . 

الوجه الثاني : بعد التسليم بالكبرى نقول: ان المراد بالعلة العلة النوعية. 
وبالمعلول المعلول الحرئى :. ومن الممكن ان تتعدة أفراة الغلة النوعية: :إلا انه 
يبقى السؤال عن السبب في السعة. 


منهج الأصول (الجزء الأول) 2 أتبيكة ومنتديات جامع الالهة م 





ولحيقال؟ انه متك ان يكون أحد التمسلولية أضدق من العلة لاخر 
مساويا لها فيكون أوسع من المعلول الأول. 

لأنه يقال: انه بناء على صحة تلك الكبرى» فان السعة والضيق معا 
متعذران. 

الوجه الثالث : ان المراد من المتلازمين ليس المعلولان لعلة واحدة. ليرد 
الإشكالء؛ بل المراد الحصص الماهوية الكلية» كالخاصة والعرض العام 
والفصل ونحوها. فقد يكون لازما مساوياء كالضحك بالنسبة للإنسان» وقد 

وملاكها التلازم في الماهية وليس في العلية. لان الكلي بما هو كلي 

الأمر الأول: ان هذا صحيح في الأمور الماهوية لا في الأمور الانتزاعية» 
فضا عن الااختباراية: ومن الواضح أن عنوان المطلوب عنوان انتزاعى » 
وملزومه لا يمكن ان يزيد عليه. والأمور الانتزاعية لا يمكن ان تلاحظ فيها 
المساواة أو السعة لان أمرها بيد المنتزع أو الذهن. 

فيمكن ان يتصور لمنشأ الانتزاع دوه غريقية أواضيقة 6 ليست امور 
واقعية ثابتة فى نفسهاء لتقاس بالتساوي أو الاختلاف. 

الأمر الثانى: انه لا ينبغي النظر إلى الأمور التصورية بحد ذاتهاء» ليصح 
التساوي والاختلاف. وإنما ينبغي النظر إلى الأمور التصديقية. وهي هنا: 
العلّية. ولذا قالوا باستحالة تقدم المتأخر فى الرتبة. وإنما يكون ذلك في طرف 
العلية التصديقية» لا فى الأمور التصورية» لان الأمور التصورية بما هى كذلك 
خالية من المرتبة . 


ان قلت: فان الحيوان اسبق رتبة من الإنسان. قلنا: هذا سعة فى الماهية 


بم١اء‏ محمد الصدر 


وليس من قبيل الرتبة . 

هذا فضلا عن الأمور الانتزاعية» التي هى محل الكلام. ومعه يتبرهن على 
ان اللازم الانتزاعي دائما مساوي» ولا يكون أوسع ولا أضيق» لأنه غير مندرج 
فى باب العلية ولا فى باب الكليات الماهوية. أذن فالتقييد بالمساوي بلا 
موجب . 

ويمكن للشيخ الآخوند أن يجيب بالتسليم يأن غندواق النطلوي: الماهرى 
الفاغ + :ولازمه' لآ يكون: إلا اتترافياء إلا ان ملزومه لين كذلك » لإمكان ان 
يكون للماهية الواقعية لازم ماهوي» كما يمكن ان يكون لها لازم انتزاعي. 
بعد أن ثفينا أن يكو "المرادة المعلولين لعلة واحدة : 

وجوابه : 

أولاً: انه مادام أحد الطرفين انتزاعياء كفى لورود الإشكال السابق» وهو 
الحقيقىء» يعنى الثابت غير المتغير . 

ثانياً: اتنا نتحدث عن الملزوم الواقعي الذي يريده. وفيه عدة احتمالات : 

أولاً: ان يكون من قبيل منشأ الانتزاع له. ومنشأ الانتزاع لعنوان المطلوب 
ليس إلا ذات المطلوب. وهو الصلاة المتكثرة. فلم يكن ملزوم المطلوب 
بسيطا. كما هو مطلوب الآخوند. 

ثانياً: ان يكون الملزوم مدركا بالعقل النظري كذي المصلحة ونحوه. فهذا 
العذوان فى نفسه انتزاعى» فيكون كلاعما انتزاعياء فلا يمكن ان يصدفق 
التمنافى: كما سيق أن ذكرا: 





نبكة ومنتديان جاع الانمة ره 


واعا متها الداعسن وهو واقع ذي المصلحة. وهو الصلاة الصحيحة» وهى 
متكثرة ولسنت بسيطة . ليكون الجامع الصحيحى نسشيطا؛ 


ثالثاً: ان يكون مدركا بالعقل العملي» وهو الحَسّن - بفتحتين -. ولكن 


يرد عليه عدة إشكالات : 


الأول : مثل ما قلناه في جانب العقل النظري من ان العنوان انتزاعي فلا 
يتصور فيه السعة. والمعنون هو الصلاة وهو ذات ماهو حسن وهو متكثر 
وليس بسيطا . 

الثاني : التساؤل عما إذا كانت مدركات العقل العملي واقعية كمدركات 
العقل الشرق: كما هو المشهور بين العدلية. وعليه البرهان من حيث كاشفية 
العقل (نظريا كان أم عمليا) عن واقع خارج عنه أو سابق عليه. إلا انه مع ذلك 
يمكن التساؤل عن سبب حكم العقل العملي بالحسن والقبح . فان كان لمجرد 
الارتياح منه وعدمهء فهذا يعني ان يكون الحسن والقبح انتزاعيا أو اعتبارياء 
فيشمله ما قلناه عن ذلك. 


وكذلك الحال لو كان حكم العقل العملى راجعا إلى حكم العقلاء كالآراء 
المحمودة التي تحدث عنها الشيخ المظفر قنك . 

وان كان لنكتة وراء ذلك كموافقته للمصلحة أو للعدل أو وضعه في 
موضعه المناسب لهء ونحوها. فهذا وان كان صحيحاء إلا انه يعود إلى مثل ما 
قلناه من الإشكال. وهو ان موافقة العدل والمصلحة عنوان انتزاعي لا يتصور 
فيه التساوي والاختلاف. 


وأما ذات ما هو موافق للعدل فهو الصلاة المتكثرة بما هى كذلك». وليست 
أمنا .يبيط : 


رن محمذل الصدر 


مطلوبا بالأمر. 

قلنا: هذا ناشيع من الجهل بتسلسل الفكرة: 

أولاً: لان ملزوم المطلوب ليس هو الأمرء والآخوند لا يريد به ذلك. 
كما ان ملزوم الأمر ليس هو ملزوم المطلوب . 

ثانياً: ان الأمر إنما كان عدلا لان متعلقه عدل. وهو ذات المطلوب وهو 
الفينلاة .. زهذا اتا "ضار “غدل لأنه بشاتتا: الماسور لأا "انه يتاسسب الأمرع: الاآنه 
سبحانه غني عن العالمين. فرجع الأمر إلى ان الصلاة المتكثرة هي العدل . 


كلام حول العقل العملي: 

اما عن وافقعيتهء. فالعدل هو وضع اله ء فى موضعه المئاسب له. 
ووضع الشيء في موضعه مما ينبغي أن يفعل . لا ان العكس صحيح » فرجعت 
أحكام العقل العملي إلى العدل. 

وهذا له نحو واقعية في عالم الخارج وفي عالم الواقع. وهو معلوم عند 
الله وأوليائه» فما كان كذلك فهو مدرك للعقل العملى. 

وليس الحسن والقبح بعنوانهما دخيلين لأنهما مجازيان أو معنويان. وإنما 
يحكم العقل بوجوب العدل. وهو مما يختلف مصداقه الواقعي اختلافا كثيرا. 
وقد لا يكون موافقا للذوق أو للعقلاء إطلاقا. 


أما العقلاء فلهم مسكتوق السيرة العملية ومسكتوقر الارتكاز العقلائي . 


منهج الأصول (الجزء الأول) 
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اما مستوىق السيرة: هو انهم تسالموا بمقتضى فهمهم العام على قضايا 
معينة جروا عليهاء كالحكم بالملكية والحكم بالعمل على ظواهر اللغة وغير 


واما الارتكاز فهي قضايا مدركة للجميع على أساس كونها صحيحة» 
بشرط ان لا تكون مأخوذة من العقل العملي. وإنما تكون ناشئة من مصالح 

فالفرق يبقى بين العمل والعقلاء عدة أمور: 

الأول: ان حكم العقل العملي نافذ على الله سبحانه» مشهوريا بخلاف 
حكم العقلاء» فانه لا يحتمل نفوذه عليه سبحانه. 


الثانى: ان حكم العقل العملي له واقعية خارج الإدراك. وحكم العقلاء 
ليس له واقعية كذلك. 

الثالث : ان حكم العقلاء موجود في طول وجود المجتمع ؛ في حين أن 
بينما ان حكم العقل الواقعي أعمق من ذلك بكثير. 

اما الفرق بين العرف وحكم العقلاء فأمور : 

الأول: ان حكم العرف أضيق مكانا وزمانا من حكم العقلاء. كالأمور 


الموجودة في بعض المجتمعات دون بعض . بخلاف حكم العقلاء فانه عام 
شامل لأغلب البشرية لأغلب الأزمان أو كلها. 


الثانى : ان إدراك العرف تسامحى إلى حد كبير» نيتما إذراك العقلاء. ممئى 
على درجة من العمقّ معتد بهاء واقرب إلى فهم العدل والمصلحة . 


الثالث: إن حكم العقلاء يمثل الكبرى وحكم العرف يمثل الصغرى 
المنتجتين للحكم الاجتماعي. فمثلا ان الحكم بوجود الملكية أساسا حكم 
عقلائي. والحكم بصحة أسبابها عرفي. ونحوه ان يقال: ان الحكم بالإرث 
لكل ميت عقلائي؛. ولكن تعيين الورثة عرفي وهكذا. 


محصل واحد. ومثاله: عدم الفرق بين المسكين والفقير أو القدر والقضاء على 
بعض الفهوم . 

وعلى أية حال يشترك العرف مع العقلاء بعدم واقعيته أيضاء بخلاف 
أحكام العقل العملي»؛ فانها واقعية وثابتة حتى لو لم يكن أية جماعة أو أي 
مجتمع. كما ان أحكام العقل النظري كذلك تحتاج في فعليتها إلى فعلية 
موضوعاتها. 

وحجية العقل العملي واقعية لا تحتاج إلى دليل أكثر من حجية القطع 
نفسه. فإذا حصل لنا يقين بأية قضية معينة من هذا القبيل. كانت حجة فى 
نفسها. بخلاف حكم العقلاء» فانه ليس بحجة في نفسه فضلا عن العرف لأنه 
في نمسه خارج حريم الدي والمتديكية» مالم تكن ممضاة من قبل الشارع 


وافاسيرة المتشترعة: فهى التاشكة :مخ الشريعة سواء قضدنا السيرة العملية 
أو الارتكاز المتشرعي» فهي تحمل دليل حجيتها بنفسها. وتستعمل غالبا عند 
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فقد الدليل اللفظى. إذن فهى غير ناشئة عن الدليل اللفظى وإنما هى موروثة 
عن المعصومين نكل مباشرة وحاصلة من تعاليمهم وبذلك تتعين حجيتها . 

ومنذلنكبيمكن الآلففات إلى ان أنه سيرة واضحة العاشر عن عضر 
المعصومين َل فهي ليست بحجة حتى لو كانت متوفرة عند المتشرعة. فضلا 
عن سيرة العقلاء والعرف . 

والأثر العملي للفرق بين أحكام العقل العملي وأحكام العقلاء هو استخدام 
العقل في البرهان. واما حكم العقلاء فيستعمل فى فن الخطابة وفن الجدل» 
ولا تصلح لآن تكون برهانا عقليا. نعم» هي تصلح فقهيا للحجية» إذا كانت 
معاصرة 20 المعصومين كو . 

واما الأثر العملي للفرق بين العرف والعقلاء» فنابع من الفرق بين 
مورداغما وموضوعاتهما. فيستخدم كل واحد منهما في مورد صحمه . وفي 
عورد تصددفهما لا يوجد فرق عملى لا عقليا ولا فقهيا. 


ويشترث هذان فى القسامهما إلى سيرة عملية وارتكازية. وكلاهما دليل 
بي. وهو لديير الذي ليس له بيان وإطلاق» فلا يكون حجة إلا في مورد 


وقد يورد على صاحب الكفاية بعدة إيرادات» أهمها اثنان : 


الإيراد الآول: انه هل يريد إن هذا الجامع البسيط المؤثر هو جامع ذاتي» 
أو انه جامع عرضي انتزاعي . فان كان انتزاعيا لم نحتج إلى قاعدة: ان الواحد 
لا يصدر منه إلا الواحد. وان كان ذاتيا لم يصح لان أجزاء الصلاة لا جامع 





ذاتي بينها . 

وهذا فى حدود التفكير المشهوري صحيحء بغض النظر عما فلناه فيما 
القربة أو بدونه. 

غعلئ الأول لا يجوز. لان معناه أخذ قصد القربة فى المسمى؛ ولازمه 
أله يدت لامر . لان العسكن تحت الامن: وقد اختار فى محله عدم إمكان 
ذلك 

واما بدون قصد القربة فالصلاة باطلة وغير مؤثرة. ويجاب بأحد جوابين : 

أحدهما: مبنائي» وهو إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر اما مباشرة 
كما اخترناه أو بمتمم الجعل كما عليه المحقق النائيني وآأخرون. 

وثانيهما: ما قاله السيد الأستاذ من انه يكفي ان يكون السبب هو سنخ 
شيء لو انضم إلى قصد القربة لأتمه. وهذا يكفي في التسمية» لا ان التسمية 
للناهي فعلا. وقال عنه: انه ذات المؤثر لا بما هو مؤثر. 

أقول: وهذا من الغرائب: لوضوح كون قصد القربة جزء العلة في النهي. 
والعمدة فى جواب هذا (المرع) أن النهي ليس معلولا للصلاة حصقةه . عر 


من نعم الله عزوجل مباشرة للمصلي . 


شيكة ومنتديات جامع لاله (ع) 





منهج الأصول (الجزء الأول) 


الكلام في الجامع الأعمي 


قد يقال: بعدم الحاجة إلى جامع أعمي» لان صاحب المسلك الأعمي لا 
يرى علّية الصلاة للأثر. فلا مورد لقاعدة: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. 
ومعه فليكن المسمى الأعمي متكثرا . 


إلا ان الصحيح ان الأمر لا يرتبط بالقاعدة بمقدار ما هو مرتبط بالوضع 
إلى كل الأفراد. وتصورها جميعا متعذر. والقول بتعدد الوضع للأفراد أو 
للحصص معلوم العدم. فهذا الوضع الواحد إذا كان على وجه: الوضع العام 
والموضوع له العام. كما هو المفروض». يتعين فيه تصور الجامع . 

وجوابه: ان الكلام ليس في الجامع الماهوي لوضوح أنه لآ جامع ماهوي 
بين أجزاء الصلاة وشرائطهاء حتى بناء على الأعم. واما الجامع الانتزاعي 
المفهومي فيتيسر بكل صورة. وقد يكون هو الموضوع لهء فيكون الوضع عاما 
والموضوع له عاما. وقد يكون الوضع لأفراده» فيكون الموضوع له خاصا. 

والجامع الأعمي لايكون إلا تركيبياء وليس له علة ولا معلول ليكون 

وقد ذكروا للجامع الأعمي عدة أشكال وتصويرات : 


الشكل الأول: ما نسب إلى المحقق القمي. من انه هو الأركان وبقية 
الأجواء وخيلة فى الماموز نه لفن العسسئ: يعتئ انها قيود ؤائذة على 





المسييت. 

فتكون دعواه منحلة إلى أمرين : 

الأول: ان الأركان هو المعنى الموضوع له. 

وَأوْرة النكقق الناتيتن على الثاتى: كما هو.ظاهر الكفاية أيضا : ان لارمة 
عدم صدق اللفظ على الصحيح إلا بالعناية والمجاز من باب إطلاق اللفظ 

فان أراد دخول بقية الأجزاء فى المسمى عند وجودها وخروجها عنه عند 
هذا. 

وقد أورد على نفسه بالنقض بالماهيات المشككة فى الوجود أو فى الماهية 
كالبياض والسوادء فان المقدار الزائد على تقدير و-جحوده دخيل » وعلى تعدير 
عدمه غير دخيل . 

وأجاب: اما الوجود فلا يدرك إلا بالمجاهدات» واما الماهيات فالتشكيك 
إنما يكون في الماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به 
الامشيازة كالسامن والسمو اد وأما الماهيات المركبة من جنس وفصل وصورة 
ومادة» كالإنسان فلا يعقل فيها التشكيك . ظ 

وق يورة فلن :التق النافيض 6ك أيضنا ان الأسكال المذكوو» فرع أن 
يكون المجموع من الأجزاء والشرائط مقصودا في اللفظ. بحيث يكون إطلاق 
اللفظ على الجميعء ليلزم ان يكون اللفظ الموضوع له للبعض مستعملا في 
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الكل . اما إذا لم يكن كذلك». وااقتضبر نا معت الاتعهال :على تضون الأركان 
خاصة » لم يلزم المحدور. 

فان قلت: فان العرف يقصد من الصلاة مجموع الأجزاء. قلنا: هذا يصلح 
ان يكون تقريبا مستقلا للجامع الأعمي. لان العرف حجة في أمر الوضع. كما 
يمكن ان يكون اعتراضا مستقلا على المحقق القمي» لان معناه ان دليل العرف 
بخلافه . 

ولكن الاستعمال ليس بيد العرف» وإنما هو أمر اختياري فإذا قصدنا 
كما فى سائر الأنواع كالإنسان» فانه يطلق على (بعض) الفرد. بالرغم من 
وجود صفاته الفردية. ولعله من هنا أمر صاحب الكفاية بالفهم . 

وأورد عليه الأستاذ المحقق: بان الجزئية على قسمين : 


5١‏ - جزئية الوجود والعدم. يعنى إن يكون الشوعء جزء عند وجوده وعنئد 
عذمه . 


؟ - إن يكون جزء على تقدير وجوده وليس جزء على تقدير عدمه. 

ومثل له بأمور عرفية كثيرة» كالدار بالنسبة إلى الغرفة» والكلمة بالنسبة إلى 
الحرف. فكذلك الحال فى غير الأركان تكون جزءاً عند وجودها ولا تكون 
نتكلم عن ماهيات عرفية واعتبارية وليست حقيقية. والصلاة كذلك» إذن: فهي 


موضوعة للأركان فاكثر. 


84 ؟ محمد الصدر 


فان قلت: فان الأركان وحدها لا يصدق عليها صلاة . قلئا: ننكر ذلك 
عرفا. 

فان قلت - كما أورد عليه السيد الأستاذ -: ان هذه الجزئية اللابشرطية 
مستحيلة . وذلك:- لان الإطلاق معناه رفض القيود لا الجمع بين القيوة, فإذا 
أنكَذنا (الكأس) مطلقا من حيث وجود الماء» فليس معناه انا جمعنا بين 
القيدين : وهما وجحود الماء وعدمة ») بل معناه اننأ رفضناهما. 

فإذا كان ذلك تاماء فاخذ الأركان مطلقة من حيث الباقي معناه الجمع بين 
القيود. يعنى : ان يكون الجامع ملحوظا ملحقا بالتشهد عند وجوده». ومجردا 
عئه عنل عدمهة . 

واما إذا أخذناه مجردا عن القيود فمعناه إلغاء خصوصية التشهد. إذنء» لا 
وجود للتشهد لكي يكون دخيلاء لو كان الإطلاق هو نفي القيود. 


إلا إن هذا غير تام لعدة وجوه. 


أولاً: ان المورد ليس من قبيل الإطلاق بل من قبيل الضميمة . ويكفي فرقا 


ثانياً: انه لا ينحصر الإطلاق في مسلكين: اما الجمع بين القيود أو اما 
رفضها جميعا. بل يمكن تصوير قسم ثالث للإطلاق على النحو الذي ذكره 
الأستاذ المحقق. وهوان يكون القيد على تقدير وجوده دخيلا وعلى تقدير 


ثالثاً: انه حتى لو كان الإطلاق هو رفض القيود. فانه ينتج ان التشهد لا 


00100050000 لسسع فى ةا 3 


قصليا عند وجوده» ولا يندرج عند عدمه. وهذا ناتح مما قلناه من ان هذا 
ليس من قبيل الإطلاق . 

فان قلت: فان التشهد الذي لم يكن دخيلا فى المسمى أصلاء إذا أدخلناه 
فيه قصدا كان الاستعمال مجازاء لأنه في غير الموضوع لهء وهو الأركان. 

قلنا: كلا: لان الجامع ليس مق الآركاق. شترظ لاع الؤيادة يعن الأركان 
مع إمكان الانضمام» فمتى لم ينضم إليها شيء كانت حصة من الجامع وإذا 
انضم إليها شيء كان المجموع حصة من الجامع» وكان الاستعمال فيه حقيقيا. 

ثم ان الشيخ النائينى 25 قال: - كما سبق - انه ان أراد المحقق القمي 
دخول الأركان عند وجودها وعدمها عند عدمهاء فهذا مستحيل» إذ لا معنى 

ويرد عليه : 

أولاً: ان الكلام في الماهيات الاعتبارية» لا في الماهيات الحقيقية . 
والصلاة ماهية اعتبارية» ويستحيل ان تكون حقيقية» والماهيات الاعتبارية غير 
مشمولة للقاعدة المشار إليها بل هى بيد العرف زيادة ونقيصة . 

ثانياً: ان الكلام في الأجزاء الخارجية لا التحليلية كالجنس والفصل. ولم 
يقل المحقق القمى بان فصل الصلاة يمكن انعدامه مع صدق المسمى . 

فان تنزلنا عن الوجه الأول للمناقشة وقبلنا ان الصلاة ماهية حقيقية فلتكن 
مثل الإنسان لها ضمائم . 


وهذا يترتب عليه عدة نتائ 4 منها : 
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. عدم ضرر الضمائم بصدق الطبيعة‎ - ١ 
. عدم اختلاف الطبيعة باختلافها‎ - 
فان قلت: فان الأركان بمنزلة الجنس والفصل . قلنا: هذا غير ممكن»‎ 


لان الانقسام الحقيقي لا يكون إلا لاثنين لا اكثر. فما كان فيه اكثر من اثنين 
كالأركان الخمسةء يتعين ان يكون ماهية اعتبارية» وهو المطلوب. 


ثم ان المحقق النائيني كُلَكَ ذكر - كما سمعنا فيما سبق - ان حقيقة 
الوجود لا تدرك إلا بالمجاهدات ونفاه الأستاذ المحقق. ويرد عليه : 


أولا: ان هذا خارج عن محل الكلام» لان الصلاة ملحوظة من زاوية 


انياً: ان التشكيك في الوجود غير معقولء وإنما يرجع إلى التشكيك في 
الماهاتة.: 


قالغا :-إنؤنها يدولة والمجاهداك» هو سفيفة الوسؤذ الواقعية » وليسن 
تحصيل الصورة الذهنية عله )6 ويكفي هنا تحصيل الصورة الذهنية. وإلا 
فالماهيات كذلك لا تدرك حقائقها إلا بالمجاهدات . 

رابعاً: ان ما ذكره الأستاذ المحقق في جوابه إجمالا من انه غير صحيح» 
لا يكفى كما هو واضح بل لا بد من بيان وجهه. 


خامساً: ان تأكد الوجود ليس إلا من جهة واحدة هى الإمكان والوجوب. 
وليس ذاك من قبيل الماهية بحيث يكون الشيء مقصودا عند وجوده وغير 
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مقصود عند عدمه. فان هذا التأكد والتشكيك لا ينافى اليساطة. كما أن الوجود 
ليس من قبيل الضوء أو غيره ليقاس به. 

ثم ان الشيخ النائيني 85 قال: - كما سبق - انه يمكن التشكيك في 
الماهيات البسيطة دون المركبة. وفيه خلط غريب بين الأجزاء الخارجية 
والفدلفة :“كان الأعناء الحلياءة #الحسن :والقصيك» فق كل الصيمين أعدى 
الماغيات البسيطة والماهبات المركبة يستحيل :تشكيكه + واما في الأجتزاء 
فكلاهما يمكن تشكيكه. اما البسيط فباعترافه» واما المركبة فباعتبار انضمام 
الأجزاء الخارجية حينا وانفصالها حينا آخرء كمأ قلنا وقال الأستاذ المحقق. 
وهذا معنى يصدق فى الماهيات الحقيقية والاعتبارية معا. 

واما قوله: ان ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فان أراد الجنس والفصل 
فهو محال. وان أراد المراتب المشككة فهو يصدق على الماهيات المركبة كما 
وإنما يعني كونها غير مركبة. 

والماهية الاعتيارية ليس معناه عدم صدق الماهيات الحقيقية عليها. فان 
كل ما فى الكون فهو موجود ومنتسب إلى ماهية حقيقية لا محالة . 

إذن فهذان النحوان من الماهية يصدقان معا. كل ما فى الأمر انه يصدق 
على كل منهما حكمه الخاص به. 
وماهية الصلاة اعتبارية وليست انتزاعية بهذا المعنى» فى الحقيقة . 


افا :ما"قالة المفتتى البكراساتقى :والميجقق القاتيتن «وغيرهماء من :أن الفيلاة 





لا تصدق على الأركان فحسب» فيرد عليه : 

أولا: الهديعيع الوجداة كسس ضندق السدلن وضتدق التيلية, وليس اله 
ددا زائد» فيمكن إنكاره بسهولة . 

ناتيا: ان الأعدى قد كدب بالك لآن المتووفي اذلف سو اقل 

نعمء هو يحتاج إلى اليقين العرفي بوجودهء وهو غير أكيد» ومع دخول 
الاحتمال يبطل الاستدلال لصالح قول المحقق القمي. فان أدعى القطع به 
فعهلدته عليه. 

ويرد على المحقق القمى أيضا: 

أولأعناقالاركان الااتصبرصية ليا لاس ندوة وح ةارس انا كيا شيو 
مبطل . وهذا حكم تعبدي ثبت لها في طول دخلها في المتعلق . 

ناقياة ان عينم الأركان با تل بكرن لك ط اام قاف اسمن قطنا 
كالطهارة والقيلة والنية . 

ثالثاً: ان الكلام غير خاص بالصلاة» في باب الصحيح والأعم» بل هو 
عام سات العبادات. فما هو الملحوظ في غيرها مما لم يذكره المحقق القمى . 

زابغا: :ان الضلاة كما تكوق:باطلة ببقلة الأركان» فانها ياظلة أبضاءة يادنها 
الأركان» مع عدم إضرارها بالمسمى قطعا. 


خافبداة 81 المعقق التمن :لا ند أنه سد وتو ار نكا رك العرتين 
والموالاة بين الأركان على النحو المتعارف. لا ذات الأركان كيفما حخصلت» 
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لوضوح انها تمحو صورة الصلاة عندئذ. ومن الواضح ان الترتيب والموالاة من 
الأركان. 

سادساً: انه فى الإمكان القول بصدق الصلاة فيما دون الأركان عرفاء وهو 
خصوص الركوع والسجودء حتى لو كانت مجردة من الأركان الأخرى. 

شايها: ان بين صحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس. وماهو 
الركن اصطلاحاء عموما من وجه يجتمعان في الركوع والسجود وغيره. 
ويفترق الركن الاصطلاحي بالقيام قبل الركوع ونحوه. وتفترق الرواية بالوقت 
وغيره. فهل تريد من الأركان الموضوع لها مجموع هاتين الحصتين أو أحدهما 
أعني الأركان المخصوصة أو خصوص ما ورد في صحيحة زرارة. 

فان أردت ما فى صحيحة زرارة أو ما يعمهاء نقضنا بالوقت والقبلة. 
فانهما لا دخل لهما فى المسمى قطعا. وان قصدت الحصة الاصطلاحية خرج 
الوقت» مع انه أهم من الأركان كلهاء بالارتكاز المتشرعي . 

فان قلت: ان الوقت فيه بدل» وهو القضاء. قلنا: ان كل الخمسة الواردة 
فى الرواية فيها بدل. ولا تسقط الصلاة بتعذر المبدل. وإنما المقصود فَمَد 
الأركان بكل مراتبهاء حتى الإيماء أو القصد ونحوه. يعني فقدها لا إلى بدل. 

ومما ذكروا على المحقق القمي من الاشكالات: بان الأركان تختلف بين 
الأفراد من المختار والعاجز والغريق وغيرهم. فلابد من تصوير جامع بين 
الأركان: انفيسها. 
الصادق عندهم على كل المراتب. قلنا: العمدة في ذلك هو الوضع اللغوي, 
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بعض مراتب الأركان الدقية غير صادقة عرفا. 


وأشكل صاحب الكفاية على المحقق القمي: بأننا نقطع بان المسمى 
الأعمى يصدق من دون بعض الأركان» ولا يصدق على الفرد الواجد لتمام 
الأركان مع فقده للباقي. إذن فالأركان لا دخل لها في المسمى . 

قدا تحضف[ ححوابة مما 'قلناه فينا'سيق .“اننا يمكن ان تخثار كلا الشفين 
ولا يلزم إشكال. 


انا التق الأول وهو صدق العسمن: عن دون عفن الأركاة .ققد ظهر مما 
قلناه ان هذا صادق مع حفط الركوع والسجود معاأ. وغير صادق مع فقدهما. 
فالكلام على إطلاقه غير صادق . 


واما الشق الثاني. وهو عدم صدق المسمى مع تمام الأركان الخالية من 
غيرهاء فهذا مكابرة على العرف ومخالفة للوجدان قطعا. 

وقد تصدى السيد الأستاذ لإصلاح الجامع التركيبي القمى الأعمي» يما 
حاصله: بأننا نأخذ عنوانا انتزاعيا منطبقا على الأقل فما زاد. ففي مثال الكلمة 
لا نقول كما قال الأستاذ المحقق من ان وجود الحرف الثالث وعدمه لا بشرط. 
فيكون ذلك محالا. بل نأخذ عنوانا انتزاعيا جامعا بين الأفراد» وهذا ما زاد 
على حرفين أو على ثلاثة أحرف من الأحرف الثمانية والعشرين المتصلة. فان 
كانت الكلمة ثلاثة أحرف انطبق عليها الجامع» وكذلك لو كانت اكثر. 

وكذلك نقول في الصلاة: ان الجامع هو بعض أجزاء الصلاة مع زيادة. 
فان كان الأقل هو الأركانء» قلنا ان لفظ الصلاة موضوع للأركان مع زيادة. وان 
كان المناط العدد كثمانية أجزاء مثلا: قلنا ان اللفظ موضوع لثمانية مع زيادة. 
فأي حصل منهاء انطبق الجامع وكان فردا منه. وان فرض أنه لم يوجد إلا 
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الأركان الخمسةء كان فردا منه أيضا. 


ثم قال: تم تبقى.إشكال واحدء وهو ان الأركان لها مراتب أيضا 
كالاختياري والإيمائي» ثم أجاب: اننا يمكن ان نتصور جامعا لمراتب كل 


أقول : يرد على ذلك عدة وجوه. 


أولا: ما قلناه من عدم وجود جامع بين الأركان قهراتيياه بحيث يشمل 
مجرد قصد الركوع. ويعتبر ركوعا. 


ولذا أشرنا فيما سبق ان بين الصحيحي والأعمي عموما من وجه. فقد 
يكون القصد المذكور صحيحاء إلا انه لا يندرج ضمن المفهوم الأعمي. لأنه 
ليس صلاة بالحمل الشايع» وإنما هو صلاة صحيحة تعبدا. إلا ان ننفي كونها 
صلاة وإنما هي مجرد أفعال تعوض عن الصلاة. وهذا خلاف الارتكاز 
المتشرعي. وكذلك هو خلاف إنجاز مادة (صل) فإذا لم يصدق عليها الصلاة» 
لم تحصل مادة الأمرء ولم تسقط هيئته . 

فان قلت: ان الكلام في العبادة التي هي أعم من الصلاة ولا يوجد في غير 
الصلاة ذلك . 


قلنا: تسكن النقض ىو عبادة واحدة منهاء فان فسدتء فسدت القاعدة 
المجعولة للجامع . 
ثانياً: ان هذا فرع صحة كون الأركان كافية لصدق الجامع الأعمي» وهو 


أمر وجداني ليس عليه برهان. لكن يمكن ان يجاب ذلك: ان هذا غير مضر 
بالقاعدة التى ذكرها السيد الأستاذء لأنه يمكن ان نذكر من المقدار الأقل ما 
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شاء الفرد أو ما شاء الواضع . فتأمل . 

ثالثاً: ما قلناه هناك من إمكان الاكتفاء لصدق العبادة بأقل من الأركان مع 
نفس الجواب . ْ 

رابعاً: ان هذا الأمر غير عرفي ولا يعرفه الواضع. وخاصة إذا كان قبل 
الإسلام: حين لم تكن الصلاة معروفة والمفروض نفي الحقيقة الشرعية أو 
غض النظر عنها. وليس الأمر مجرد اقتراح على الواضع . 

خامساً: انه لا جامع بين الأركان ولا بين سائر الأفعال» حتى لو كان 
المدار العدد. فان مراتبها من مقولات مختلفة. فتأمل. فإذا تعذر الجامع بين 
مراتب كل فعل تعذر الجامع في المجموع بطريق أولى . 

سادساً : ما قلناه من ان هناك أركانا مهمة غير ملحوظة فى الصلاةء 

فان قلت: انه لا يخل بالقاعدة الأعمية» كما سبق . 

قلنا: ان صحة القاعدة عندئذ تكون بمنزلة الاختيارية في إدخال أو إخراج 
أي جزء بصفته القدر المتيقن الأقل أو المتيقن من الجامع. وهذا كما ترى» 
ينافي الوضع اللغوي أكيدا. 

وهناك وجوه أخرى لتصور الجامع الأعمى نذكرها تباعا. 

الوجه الأول: وهو من تصور الجامع البسيط» ما ذكره السيد الأستاذ: وهو 
ما يكون مؤثرا شأنا في النهي عن الفحشاء والمنكر» ولو في بعض الحالات 
والملابسات. لان الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط غير الركنية عرفاء يكون 
صحيحا فى حالاات العذر ونحوه. 
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قال: فيكون الجامع البسيط قد استكشف بالقانون الفلسفى بنفسه جامعا 
للأعم. ولكن لا بوجوده الفعلي المخصوص بالصحيح»؛ بل بوجوده الشأني 
المحفوظ في الأعم . 


ويجاب ذللت بعذهة وجوه. 


أولاً: ان الجامع البسيط الصحيحي لم يكن فعليا بل شأنيا. وان أراده 
الصحيحى كذلك. لاستحالة تقييده بقصد القربة المتأخر عن الأمر - مشهوريا -. 
ومعه يتحد الجامع تماما بين المسلكين فيما من شأنه التأثير. 
فاستحالته في الأعم مثله أو أولى. 

ثانياً: ان هذا التأثير الشأني» هل يقصد به التعليق على وجود العذرء كما 
هو ظاهر عبارته» أو على وجود أجزاء أخرئ للصلاة مصححة » فأن قصدنا 
التعليق على العذرء فهو تعليق على ظروف خارجية عن الصلاة كالمرض 
ونحوهء لم يقل أحد بلحاظها قيدا وجودا ولا عدما. 
الأعمى لا وجودا ولا عدما. 

ثالثاً: ان أي جزء وأي مرتبة» فانها مقتضية للصحة في نفسها وهذا معنى 
اقل مما يرضاه الأعمي في الجامع . 

رابعاً: انه 86» ربط تصوير الجامع البسيط بالأركان. باعتبار ان الفاقد 
لبعض الأجزاء غير الركنية قد يكون صحيحا أحياناء بخلاف الفاقد لبعض 
الأجزاء الركنية . 


وهذا منه اشتراط لوجود الأركان» فيرجع إلى الجامع الذي ذكره المحقق 
على صحة هذه القاعدة الفلسفية. 

خامها: اننا نحتاج أيضا إلى قيد آخرء وهو عدم زيادة الأركان 'عكذا ”لا 
نقيصتها فقط. مع ان ذلك ليس من هم الأعمي . 

سادساً: ان مفهوم الصلاة على المسلك الأعمي» تصدق قطعاء على ما 
لببين الهاكنانية التاثر الاقتضاف فى التين ضع المعر كرياةة الزكن: كما أشرنا از 
زيادة الواجب عمذدا أ وغ ذلك مما للا يحتمل إن يدخل تحت العذر 
الشرعي . 

سابعاً: ما سبق فى مثله من عدم إطلاع الواضع اللغوي على مثل هذه 
التفاصيل الشرعية؛ وخاصة قبل الإسلام . 

الوجه الثاني : لتصوير الجامع الأعمي» وهو جامع تركيبي: وهو ان لفظ 
الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء. وقد نسب شيخنا الأنصاري هذا الوجه إلى 
المشهور . 

وقد أورد عليه في الكفاية : 


أولاً: ما أورده على المحقق القمي من ان إطلاق اللفظ على الفرد الواجد 
لجميع الأجزاء والشرائط مجاز. لأنه استعمال للفظ الموضوع للبعض في الكل 
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ثانياً: انه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. فكان شيء داخلا تارة وخارجا 
أخرى. بل يكون مرددا بين ان يكون داخلا وخارجاء وذلك عند اجتماع تمام 
الأجزاء. وهو كما ترى» يعني ليس له تعين واقعي أصلاء وخاصة إذا لاحظنا 
اختلاف العبادات اختلافا كثيرا . 


ويجاب عن الوجه الأول بأمور: 


الأمر الأول: ما قلناه هناك من ان الاستعمال ان كان في الجميع لزم ذلك» 

الأمر الثانى: ما ذكره الأستاذ المحقق من ان (المعظم) اعتبر لا بشرط 
بالنسية إلى الباقى» فهى جزء حال وجودها وخارجة عند عدمها كماهية عرفية 
اعتبارية . 

وهذا قد يرد عليه ما أورده السيد الأستاذ من استحالة ذلكء» لان الإطلاق ' 
تلاك 

وقد اجبنا عن ذلك: بان هذا ليس من قبيل الإطلاق» بل هو من قبيل 
الضميمة» والإطلاق إثباتي والضميمة ثبوتية» وهنا نتكلم عن الجامع الثبوتي . 

ويجاب عن الوجه الثاني : بما أجاب الأستاذ المحقق نفسه من انه عند 
التحاق سائر الأجزاء يكون الجميع أجزاء. إلا انها عند وجودها تكون ملحقة 
بالمسمىء كماهية اعتبارية» كالدار التى تصدق على الواسعة والضيقة؛ وهذا 
يكفى . وكذلك يرد عليه جواب السيد الأستاذ مع جوابه. 


إذنء فالجواب على الجواب ليس بصحيح.؛ إلا ان الجواب بنفسه ليس 
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بصحيح لورود الإشكال الأول عليه» إلا ان أصل الوجه ليس بصحيح وذلك 
لأمور: 
مور 


أولاً: ان معظم الأجزاء زائد على المطلوب أعميا. بل قلنا انه تعلى الأركان 
زائدة على المطلوب. ويكفي الوثوق العرفي بصدق الحمل على ما هو أقل 
منها أو من (المعظم) . 

ثانياً: اننا قربنا ان الوضع اللغوي السابق على الإسلام» كان لما هو اقل 
ون ذللدد ل كل العبادات» بما فيها الصلاة» وإنما الزائد مما أضافه الإسلام. 
فهو دخيل في المأمور به لا في المسمى . 


ثالثاً: اننا لو تصورنا الصلاة فاقدة للأركان كلهاء ولكنها واجدة لكل 
الواجبات الأخرى فلاشك انها - عددا- حاوية على المعظم» لكنها من حيث 
الصورة لا يصدق عليها عرفا انها صلاة . 


رابعاً: ان المعظم لا يصلح ان يكون جامعاء لا لما ذكره الشيخ الأخوند, 
بل لما قلناه من ان الأركان والواجبات المجزية» فضلا عن غير المجزية» ليس 
لها جامع لاستحالة وجود جامع بين المقولات الأساسية» فكيف نتصور جامعا 
بين أمور لا جامع بينها. ومن الخطأ ان نلاحظ خصوص الصلاة الاختيارية» 
ونقول : معظم أجزائها . 

خامساً: ان معظم الأجزاء يحتاج إلى نسبة إلى مجموع محفوظ في نفسه. 
فما هو؟ بعد الالتفات إلى اختلاف أفراد الصلاة وتفاوتها تفاوتا عظيما. 


وقد أخذه صاحب هذا الجامع» من الصلاة الاختيارية وهو بلا موجب» 
لان الصحيح منها اقل من ذلك» فضلا عن الأعم. 
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تسبيحات أو مجرد القصد ونحوه. فهل يقول الأعمى: اننا نأخذ اغلب الأجزاء 
أوكلها منها؟ وهل ينطبق الجامع الذي هو أغلب أجزاء الصلاة الاختيارية 
عليها؟ كل ذلك لا يكون. 

الوجه الثالث: للجامع التركيبي الأعمي : 

ما قيل: من ان تفظ الصلاة موضوع للمعنى الذي تدور مداره التسمية 
عرفا. 

واستشكل عليه الأستاذ المحقق: ان هذا الوجه لا يرجع إلى معنى 
محصلء لان الصدق العرفي تابع لوجود المسمى في الواقع. فلا يعقل ان 
يكون وجود المسمى في الواقع ونفس الأمر تابعا للصدق العرفي. 

ولنا على ذلك عدة إشكالات: 

أولا: ان هذا غريت: منه 888 بعد أن اغتين الماهيات الاعصارية ثابتة ينظن 
العرف» وماهية العبادة هنا اعتبارية فيرجع عليه نفس الإشكال. فما أجاب عليه 

ثانياً: انه لو كان المراد تأسيس جامع ماهوي» بحيث يكون الصدق العرفي 
تابعا لهء لكان الإشكال واردا. إلا ان المراد ليس كذلك. ولم يحاوله أكثر 
الأصوليين الصحيحيين والأعميين؛ بعد ان عرقنا انه لا جامع بين أفراد الصلاة , 
وإنما هو جامع اعتباري أو انتزاعي. وإذا كان الأمر كذلك أمكن ان يكون أمره 
بيد المنتزع وهو العرف. 


ثالثاً: ان الملازمة من أحد الطرفين ثابتة» وهي: ان الصدق تابع لوجود 


العرفي. فهذا منتفاء لذن وجوده في الخارج تابع لعللة لا للصدق العرفي ١‏ 
والبن مراده ذلك. فان الكلام ليس في الوجود الخارجى ء بل في الحصة 
الكلية. بحيث يكون ما هو في الخارج مصداقا لها. 

رابعاً: لا مانع من ان يكون العرف هو الميزان في تحديد تلك الحصة 
الكلية من المسمو: 8 (الصلاة) فمهما صدق العرف انها صلاة» كانت كذلك» 
وفهمناها من الأدلة. كما لو كان العرف هو الواضع أو ان الواضع جعل 
موضوعه هو الصدق العرفي. 

إلا ان إشكاله الرئيسي هو ان هذا الجامع غير كاف. لأننا قلنا: ان هناك 
أفرادا من الصلاة الصحيحة ليست من الأعمء وان بين الأعم والصحيح عموما 
من وجه. فإذا أردنا جامعا اعميا يشمل كل الأفراد الفاسدة والصحيحة لم 
يصلح ذلك . 

اللهم إلا ان نقول: ان مثل هذا الجامع ليس هو الموضوع له. بل هو 
كرد جاح زربي 

أو نقول: ان تلك الأفراد الصحيحة التي لا تدخل في الجامع الأعمي 
ليست بصلاة حقيقة بل تعبدا وتنزيلا . 


الوجه الرابع : الجامع الأعمي التركيبي»؛ وهو المختار. 
فشن :ان تلنفكه أولا ان النظر ينيقن اننا كوت إلى دنه درا 


المرحلة الأولى: مرحلة الوضع الأصلي. ولا يبعد ان يكون لفظ الصلاة 
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القنوت وحالة التشهد أو الركوع ونحوها. والذكر هي الأقوال الواجبة في 
الصلاة بما فيها القرآن في قراءة الحمد والسورة. 


فهذا هو الموضوع له اللفظ. والباقي كله دخيل في المأمور به لا في 
المسمى. غير ان هذا المقدار من الموضوع له (الحركة والذكر) لا يمكن ان 
نفهمه من النصوص الشرعية» لان الشارع المقدس في زمن الرسول #8 أقام 
قرائن مشددة ومؤكدة على عدم قصده ذلك . وان مراده ما هو أكثر من ذلك». 
يكفي في ذلك سيرته وليك وقوله وَل : صلوا كما رأيتموني أصلي . 


ومع ذلك : لا ينبغى ان نقول: ان الاستعمال فيه مجاز لتقريبين : 





أولاً: ان استعمال اللفظ يكون في الجامع. لا في الزائد. 

انياً: ان الحركة والذكر غير محددة بكمية. بل هي لا بشرط من هذه 
الناحية. والصلاة فى أكثر مراتبها الاختيارية والاضطرارية إنما هى حركة وذكر. 

لا يقال: ان هذا يورد عليه ما أورده الأستاذ المحقق على بعض الوجوه 
السابقة من استحالة ان يكون الشىء جزء مع وجوده وليس جزء حال عدمه. 
عدم إمكان تصور ماهية حقيقية للصلاة. 
وكلما زادت مصاديق الحركة لم تتغير في المفهومء كزيادة أفراد الإنسانء كلما 
(الذكر) هى ماهية انتزاعية . 


وهى من هذه الناحية ك0 على جحزئين » وان زادت مصاديق الحركة 


ع كين الهنون 


والدكر. فليس هناك جزء ثالث يكون لها جزء مع وجوده. ومئنفصلا حال 
عدمه . واما هذان الأمران بالزّات فأي منهما هو جزء حال وجوده وحال عدمهء 
يعني ان الماهية تزول بزواله . 

فان قلت: فان هناك أمورا مهمة جدا في الصلاة لم:تدخل ضمن ذلك» 
كالنية والطهارة والاستقبال ونحوها. 


قلنا : 

أولاً: اننا تكلم عن المرخلة الأولى وهو الوضع الأصليء. وهو حالٍ من 
ذلك . ْ 

انياً: انه بعد بطلان الجامع الصحيحي لا بأس ان يكون كل ذلك دخيلا 
ف الماهون بي لاجلنى السعوي : 

المرحلة الثانية: مرحلة عرف ما بعد الإسلام. 

ونحن لو اقتصرنا على ما قلناه أمكن القول بان المسمى لم يتغير من أول 
وضعه إلى الآن. وان ما هو زائد على هذين الجزئين إنما هو دخيل في المأمور 

لكن مع ذلك في المستطاع القول: بان الإسلام في طول شهرته في 
العالم؛ استطاع ان يأخذ عرفا جديدا أو وضعا تعينيا جديدا في فهم الصلاة. 
وهذا الوقت حيث انه في طول الإسلام زماناء يكون في طوله تشريعا أيضا. 


كل ما فى الأمر ان هذا العرف أعمى أيضاء لان العرف المسامحى من 
..الصعب ان يدرك صحة الصلاة عند الله أو مطابقة المأتى به للمأمور به. 








وعلى أي حال فمن الممكن القول: ان العرف يرى أحد أمرين : 

الأمر الأول: ان صورة الصلاة هي صلاة» سواء كانت عن قيام أو جلوس 
أو اضطجاع مادام فيها حركة 5-6 

فان قلت: إن العرف يرى الصلاة هى الحركة دون الذكر. 

قلنا : يجاب بعلة وجوه. 

أولاً: ان هذا ناشئ من التسامح أو المجاز العرفي. 

كانيا: ان هذا وضع تعيني عرفي جديد في ذلك من باب النقل أو 
الاشتراك . 

ثالثاً: ان ننكر هذا الفهم العرفي. بمعنى ان العرف لو التفت إلى سكوت 
المضلئ؛ لنفى عنه صدق الصلاة . 

وعلى أية حال» فهذا العرف تابع للتشريع الإسلامي» بمقدار ما يفهم 
العرف لا بالدقة. ومن هنا لا يمكن القول بالدخل العرفى للنية والقبلة 
والطهارة. 

الأمر الثاني : للعرف: انه تابع لفهم المتشرعة فيما يرون انه صلاة . ما لم 
ينف العرف - بفهمه - دخله فيها أو ينفي كونها صلاة أصلا كالصلاة 
المختصرة المقتصرة على التسبيحات . 

فان قلت: فان العرف التابع للتشريع والمتشرعة» فيتبغي ان يكون 
صحيحيا. قلتا: ظهر جوابه مما قلناه باعتبار ان العرف لا يأخذ من المتشرعة 
كل ما يفهمونلء بل يأخذ ما يناسب فهمه ويرفض الباق . فلحدن بالضر.ورة 


فان قلت: ان العرف المتأخر ليس له حق الوضعء» وإنما الوضع خاص 
بالواضع الأول» والمجتمع الأول السابق على الإسلام. 

قلنا: جوابه من عدة وجوه: 

أولاً: انه لا وجه لتفضيل أولئك على هؤلاء» مع اشتراكهم في الإنسانية 
والفهم والذكاء واللغة. واما اختلاطهم بالأعاجم» فغاية ما يلزم منه» هو تغير 
أسلوت الوضع وذوقه لا أصله . 

نانيا ا النتشن مكدر سنن الالقاظ المرضوهة خلال الاجيان المعاخر عن 
الإسلام. كما في زمن الأمويين والعياسيين ومن بعدهم مما استجد ويستجد 
خلال الحياة من الحاجات . 


ثالثاً: انهم ذكروا في عدد من العلوم كالنحو وعلوم البلاغة وعلم الأصول 
ان للفظ حالات كالحقيقة والمجاز وكذلك الاشتراك والترادف. وكذلك الوضع 
والنقل . 

وقالوا: ان حال اللفظ قد يتغير من حالة إلى حالة كالانتقال من الحقيقة 
والمجاز إلى الاشتراك والترادف... وكذلك وصفوا اللفظ الدخيل وهو الذي 
يكون أصله من لغة أخرى واللفظ الممات وهو المتروك الاستعمال إلى حدٍ قد 
ينسى فهمه. إلى غير ذلك . 


وكل هذه الأمور. إنما هى على ذمة الأجيال المتأخرة عن عصر الإسلام . 
إذ لو بقي الحال والتوقع من الأجيال السابقة عليه» لم نحض بطائل» وبقي 
الأمر مجملا جدا وأمرا نظريا خاليا من التطبيق . 
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رابعاً: النقض بوضع الشارع للألفاظ الشرعية» بناء على الحقيقة الشرعية 
أو المتشرعية. فلو كانت الأجيال المتأخرة لا حقّ لها في الوضع لأنسد هذا 
الباب أيضاء مع العلم انه لم يتفوه به أحد. ولم يقل أحد بامتناعه» وان لم 
يقولوا بتحققه . 


المرحلة الثالثة : مرحلة متشرعة ما بعد الإسلام. 


فرقها عن العرف: ان اهتمام هذه الطبقة بصحة الصلاة»؛ بينما العرف يهتم 
بصورة الصلاة. وهذا ينتج الفهم اللدفيق لعا قلدا من ان نين الاعمئ 
والصحيحي عموما من وجهء إذ بدون ذلك» يمكن ان يرد عليه ما يلي : 


أولا : ان الوضع لأي منهما فرع وجود الجامع. ولا جامع ى منهما. امأ 
الصحيحى فعدل عرفناه» واما الأغدئن فباعتبار عدم شموله للصلوات الشديدة 
الاضطرار» لو صح التعبير» كالتسبيحات » كما امترونا بالرغم من انها صلاة 


ثانياً: ان المراد بالأعمي: الأعم من الصحيحي» فكيف تكون النسبة 
بينهما عموما من وجه. 


وجوايه . ما عرفناه من أن بين نظرية المتشرعة ونظر العرف عموما من وجه 
إلى العبادات. لان المتشرعة صحيحيون والعرف أعمى . فيفترق العرف بالصلاة 
الفاسدة. ويفترق المتشرعة بالصلاة التي لا يصدق عليها الجامع الأعمي 
العرفى» وهي الخالية من الذكر والحركة» أو من أحدهما. 


حيث اخذ قصد القرية ونحوه فى المسمى . 
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قلنا: كلا: لآن المتشرعة ليس لهم الوضع بهذه الصفة. فان وجد شيء 

فان قلنا باستحالة اخذ قصد الأمر فى متعلق الأمرء أمكن نفى أخذه فى 
المسمى وضعا وعرفاء وأن أخذه المتشرعة . 

قلنا: كلاء بل يكفي ان يتعبدوا بما أمر به الشارع أو دل عليه الدليل أو 
بمطابقة المآتي به مع المأمور به. لأنه يكفي ان يكون الفهم المتشرعي في طول 
الآأمر. وقد عرفنا انه وكل واحدة من مراتب الصلاة جامعها الخاص بهاء وهذا 
الجامع وان لم يصلح. للصحيحي ». لكنه يصلح لحكم المتشرعة وفهمهم. 

المرحلة الرابعة: من الكلام عن الجامع الأعمي المختار : 

الكلام عن الصلوات الاضطرارية. هى عند المتشرعة صلاة. إلا انها 
صحيحة عند الشارع. وكذلك هي صلاة عند الشارع اما حقيقة. لو انطبق عليها 
الجامع العرفي» أو تنزيلا لو لم ينطبق. 

واما العرف فينفي ان تكون صلاة جزما. وإنما هي أعمال مجزية بدلهاء 
وهي ليست من (الميسور) العرفي لها أيضا. 

فان قلت: فان النسبة بين رأي المتشرعي والعرف ل يُعلم إلا بمعلومية 
الجامع . قلنا : يجاب بعلة وجوه. 

إولةة آنه القاشة "تن كلق اللا دساف والبسسنظ: سولنة وس انيه كنا 
تخيله المناطقة والفلاسفة. 
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يكفى ان نلتفت إلى ان هناك وسط بين عدة أجناس من الماهيات متعددة. 
كالوسط بين الإآنسان والق:ة كالفموريلاة أو إتسان 'تاقروال:. هو كالوشط نيو 
الحشرات والحيوانات الأخرى فى السرطان» والوسط بين الطيور والحيوانات 
اللبونة في الخفاش». والوسط بين النبات والحيوان في نجم البحرء والوسط بين 
الحيوان والجماد فى المرجان» والوسط بين السائر والطائر فى النعامة 

واما الماهيات العرفية» فالوسط فيها كثير كالوسط بين الساحة والدار» 
والوسط بين الثوب والبساط والوسط بين الغطاء والفراش. وغير ذلك كثير. 


إلا ان هذا التقريب قد يرد عليه: فيما هو محل الكلام: بان فقَدَ التحديد 
يلزم منه فقد النسبة المدعاأة ) ا العموم من وجه. غاية القول: بأنه لا دليل 
على العيرة اليطلق 4 لة'اة الدليل :عاق على السهوم مق وبجة. 


وجوابه: ان ما هو القدر المتيقن والجزمي من الصلاة هو ذلك. وليس 


فإ ]ل ]كى | مه 20 | ُ مأ بع 
ثانيا: أننا ينبغي ان نعرف ما هو الجامع العرفي وما هو الجامع المتشرعي 
الصحيحي بالمقدار الموجود خارجاء لا بمقدار ما يستطيع الأصولي ان يفهمه. 


اما موضوع العرف» أعني ما يسميه: صلاة» فهو على احتمالات : 
أولا: مفهوم ما قبل الإسلام المتقوم بالحركة والذكر. 


ثانا سززة الضاذة الحاركة:. 


دم ؟* محمد الصدر 


الثأ: متابعة المتشرعة في الصدق في حدود الفهم العرفي ما لم يصدق 
العرق علد لفقي 


ولا يبعد أن العرف ينفي كثيرا من الشرائط. ويرى عدم كونها دخيلة في 
مسمأم) كالاستقبال والطهارة والكر تمت فى حين يلتزم بدخل الموالاة لا 
محالة. كما انه ينفى الصلاة اللاضطرارية. 


فان قلت: فأي من هذه هو الفهم الصحيح؟ 
قلنا: لا يهمنا ذلك أصلا: أولاً: لأنه ليس فهما موضوعا لهء بل هو فهم 
ثابت في طول التشريع . 


ثانياً: ان الشارع أقام القرائن على عدم الأخذ به» فلا يمكن ان نفهمه من 
الأدلة» لا ظهورا حقيقيا ولا مجازيا. فلا أثر له» وإنما هو بحث نظري بحت. 


واما موضوع حكم المتشرعة» فالصلاة الصحيحة» وهو أيضا في طول 
التشريع . فما رضيت عنه الشريعة رضوا عنه» وكان صلاة في نظرهم» والأصح 
ميري كيم 

وهنا يكن ان تجرد نسة 56 من وجه. فالصلاة الاضطرارية متشرعية 
غير عرفية. والصلاة الاختيارية الباطلة» عرفية غير متشرعية. لان التعاريف 
الثلاثة العرفية تصدق عليها فهيى حركة وذكر. وهي صلاة محفوظة بصورتها 
وهي صلاة متشرعية مع إسقاط ما يحذفه العرف منها. وهكذا. 

ونحن وان قلنا قبل قليل: بأنه لا يهم الاختيار» إلا ان موضوع الحكم هو 
الوضع الأولي» وهو حصة من الحركة وحصة من الذكر. مع تعدد مصاديقهما 
في الصلاة. ولم يكن الفهم المتشرعي ولا العرفي الطولي موجودين. وهذا أمر 
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لميقفة القارء لصم الم يدرف 

إلا اننا بعد ان وجدنا الصلاة هى هكذاء كانت هئ المأمور به. ويكون 
المأمور به في المعنى اللغوي هو الأعم. يعني بدون ما له دخل في المأمور 33 
دون الموضوع له . لأنه لا يحتمل ان يكون الموضوع له هو الصلاة الصحيحة . 

فان قلنتث: لا يجختمل ان يؤمر بالفاسدة» اكهنا لا يحتمل إجزاؤها مع 
حصولها. قلنا: نعم. ولكن هذا هو مقتضى الإطلاق لأقيموا الصلاة. أعني 
إجزاء الصلاة اللغوية. لكر عد رود المقيدذات للماهوز به يكون هو 


ومن هنا تخلصنا من عدة أمور: 


أحدها: وأهمها: قصد الامتثال والقربة الذي هو في طول الأمرء فانه 
يكون دخيلا في المأمور به كقيد متأخر رتبة» وليس دخيلا في المعنى الموضوع 
له ولا في المأمور به على المعنى اللغوي . 

تآنيهاء الخكلاف الفقهاء فيماهو شرط الغدلاة وضمه عي .نا ذل غلية 
الدليل. فائنا إذا كنا صحيحيين» فهل الصحيح تابع للواقع» وهو مجهول أو 
للدليل وهو مشكك. ويلزم عليه إشكال الآخوند والأستاذ المحقق من انه دخيل 
مع وجوده وغير دخيل مع علمه. 

ثالثها: أمكننا اعتبار المستحبات جزءأ من الصلاة ولكنه جزء كمالي» 
يجوز للمصلي حذفه . والسر فيه: هو أنه دخيل في الجامع اللغوي وهو الحركة 
والصوت . 


فان قلت: فانه يلزم عليه الإشكال المذكور. قلنا: كلاء لأنه يمكن ان 
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يجاب : بان المستحبات كلها دخيلة تقيداء ولكن ثبت إمكان تركها. 


فان قلت: انها متزاحمة» فلا نعلم أي المتزاحمين هو الجزء. قلنا: نعمء 
مفهومياء وقد يكون انتزاعيا يعنى عنوان أحدهما. 

رابعها: إمكان تصور صلاة الاحتياط وؤسجود السهو والأجزاء. مكملة 
للصلاة حقيقة» إلا انها من جنسها حقيقة . فانها جميعا حركة وصوت. كل ما 
في الأمر انها تحتوي على تسامح من قبل الشارع» بعدم فعل التكبيرة والتسليم 

المرحلة الخامسة: مرحلة الكلام عن الصلاة الصغيرة أو الاضطرارية 

وضابطها خروجها عن حقيقة التعريف اللغوىي. لعدم وجود الحركة 
والصوت معا. بل اما أحدهما موجود أو كلاهما منتف» فتنتفى عندئذ الحقيقة 
اللغوية . 

بل هذه الصلاة خارجة عن كل التعاريف الأعمية: فلا هى فيها الأركان» 
إلا انها اما معدومة تماما أو ان بديلها والوجود التنزيلي لها موجودء ولا جامع 
بين الوجود الاختياري للركن والوجود التنزيلي له؛ لا عقلا ولا عرفا. 

كما انها ليس فيها أغلب الأجزاء الاختيارية» بل ولا اغلب أجزاء الصلاة 
الجلوسية. كما انه لا يوافق العرف على انها صلاة جزما . 

وكذلك لا ينطبق تعريف السيد الأستاذء وهو اخذ مجموعة محددة من 
الأجزاء مع زيادة. لان هده المجموعة ماخوذة من الضناذة الاختيارية أو رسن 
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الصلاة التى فيها حركة وصوت معأ. وان كانت إيمائية. والمفروض أنه غير 
.متوفر هنا. لان انعدام الحركة فيها انعدام لجزء أساسي ماهوي فيها. 
ولايرضى المشهور ولا السيد الأستاذ ان يكون المراد من معظم الأجزاء 
أو بعضها: الأصوات والقراءات فقط. وإلا كان فى الإمكان عد الحروف» 

إذن» فكيف يعتبرون الأعم شاملا للصحيح كله ؟ إذ لا إشكال انها صلاة 
صحيحة» ولكنها غير مشمولة لجميع التعاريف الأعمية. 

ومن هنا ب يمك : ان نمشي على مراحل : 

المرحلة الأولى: الصلاة التى تكون فيها حركة وصوتء. كالإيماء والذكرء 
فانها صلاة حقيقية . وهذا مما حصّلناه من هذه النظرية التى عرضناها. 

المرحلة الثانية: الصلاة التى ليس فيها ذلك: نقول: ان المتشرعة اعتبروها 
صلاة . وهم صحيحيول » والشارع اعتبرها صلاة لأنها مجزية . 


فان قلت: فان رأي المتشرعة في طول رأي الشارع المقدس. والشارع لم 
يثبت لها عنوان الصلاة» ولا أقل اننا نجهل ذلك . فنصير إلى الخطوة التالية . 


المرحلة الثالثة: اعتبارها صلاة تنزيلا من قبل الشارع . بأحد تقريبين : 


الأول: ان المفروض انها مجزية» وهذا يلزم اعتبار رضا الشارع بكونها 
دخيلة في مادة (صل) لتكون مصداقا من المأمور به لتكون مجزية. 
الثانى : باعتبار ظهور الآدلة الخاصة بها فى هذا التنزيل . 


فان قلت: كل ما فى الأمر وجود الأمر بهذه الصلاة الاضطرارية» ولا 
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نعلم صدق عنوان الصلاة عليها تنزيلا » لا من اللفظ ولا من الإجماعء بل هو 
أعم . ومعه نصير إلى الخطوة التالية . 

المرحلة الرابعة: ان هذه الأفعال مجزية عن الصلاة وليست صلاة» وليس 
للشارع اصطلاح خاص بهاء وليس من وظيفته التسمية بصفته شارعاء بل ذاك 
إلى العرف. فقد اعتبر الشارع هذه الصلاة مسقطة للذمة» فى ذلك الظرف» 

فان قلت: يلزم من هذا وجوب الإعادة فى الوقت مع زوال المائع؛ لأجل 
الإتيان بالمادة الحقيقية . 

قلنا: هذا تابع لظهور الأدلة» فى إجزاء الحكم الثانوي عن الحكم الأولي 
كما سيأتى فى بابه. وسنرى عدم وجوب الإعادة فضلا عن القضاءء ما لم يثبت 
انها مجرد أعمال توج المعذورية ولا تسقط: الام : إذث» تجب الإعادة 
وييجب القضاء لصدق الفوتء وهو فوت المادة المأمور بها حقيقة . 

بقيت الإشارة إلى إمكان القول فقهيا بسقوط الصلاة عن الذمة إذا خرجت 
عن فردها الحقيقي» ولم يكن فيها حركة وصوت . لان غاية دليلها هو الإجماع 
بأنها لا تسقط بحال. والإجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الصورة 
ولا توجد سيرة متشرعية فى هذه الصورة لندرة هذه الأفراد أصلا . 
تكوينيا. الثاني : عدم وجوب القضاءء لان العدم التكويني لا يكفيء بل ا 
من اقترات العدم بوجود الأمرء ولم يحصل » لسقوط الأمر على الغفرض . ل 
يصدق الفوت متشرعيا لعدم الأمر. 


لكن هذا منقوض بمن نام في الوقت كله أو أغمي عليه فيه. ولكن يقال 
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فقهيا انه يجب عليه القضاء. فيكون ذلك قرينة على ان المراد من الفوت مجرد 
العدم التكويني بغض النظر عن الأمر. 


اللهم إلا ان يقال : ان مقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء . وهذه الموارد 
إنما ثبت فيها الوجوب بدليل خاص . 


ثم انه ينبغي الالتفات إلى ان مقتضى القاعدة الأولية» هو ان يقضى ما فات 
كما فات». كما ورد في الخبر المعتبر. وهو يعني انه يقضيه بنفس الشرائط التي 
كانيع واهة عليه فى نذاعفا ‏ الوق ععلومنا أو اإنفاة وصور ذلك ١‏ 

واجبه عليه في و إيماء ونحو يصل 
في الوقت جلوسا لم يجب عليه الزائدء أي القيام قضاء. وهذا له صورتان: 


الصورة الأولى: صورة ارتفاع التكليف في الوقت كله كما في النائم» لكنه 
لو كان يقظا لوجبت عليه الصلاة جلوسا. فمقتضى القاعدة انه لا يجب عليه 
الزائد فى القضاء . 

الصورة الثانية: صورة تنجز التكليف عليه بالناقص» ولكنه عصى ولم يأت 
به. فيجب عليه القضاء بالناقص. مع ان أحدا لا يقول بذلك فقهيا في كلتا 
الصورتين . 

الجواب الأول: اننا عرفنا انه لا دخل لوجود الأمر فى الوقت بوجوب 
القضاء. وإنما المهم هو الفوت التكويني. ومن الواضح ان الفرد الاختياري قد 


الجواب الثانى: ان قوله (كما) فى قوله: اقض ما فات كما فات. لا يمكن 
التمسك بإطلاقه للصور كلهاء لأنه لم يكن في مقام البيان من سائر الجهات», 
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بل هو وارد فى خصوص مورد معين ء وهو صفة القصر والتمام. واما غيره 
فلا . 

فلو وجبت عليه صلاة الجمعة. ولكنه نام قبل انقضاء وقتهاء ولم يصل 
الفلبير روك التعيية وميه عاب تطاء البكيعة :الو فيكنا بالاطلاق» اله الم شير 
محتمل. إذن» فلا يمكن التمسك بالإطلاق في أي مورد. بل يتعين الصلاة 
قضاء بالنحو الاختياري. ما لم يضيق وقت الحياة كلها. 

وعلى أية حال» فاحتماللات صدق الفوت ثلاثة : 


١‏ - الفوت التكويتى بغض النظر عن الأمر. 
* - الفوت التكوينى المقيد بوجود الأمرء سواء سقط بمسقط آخر أم لا. 
* - الفوت المقيد بوجود الأمر غير الساقط . 


دليل الأول : انه هو المفهوم من مادة الفوت. وجوابه: ان المراد منها فوت 
اقرف المأموو يه وطاعة الشرريدة اولس لطي تقار عي الاقم ولتبيية لساك 


دليل الثاني: ان الأمر موجود. فصدقت طاعة الشريعة وهذا يكفي. 
وجوابه: انه لا بد ان لا يسقط الأمر ليصدق الفوت» لليقين بأنه مع سقوطه لا 


ومع انتفاء الذليل على الاحتمالين الأولين يتعين الثالث ٠‏ ومعتاه ان المراد 
بالفوت: فوت المسقط. والمفروض في محل كلامنا ان المسقط موجود. 
لفرض انه جاء بالصلاة الاضطرارية وان لم يصدق عليها عنوان الصلاة. فلا 
يجب القضاء. أو قل ان المأتي به مطابق للمأموو به لتعدن االوافك علي 
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الفرض. نعم لو لم يصل حال الضرورة وجب القضاء؛ في كلام سبق قبل 
قليل. 

الوجه الخامس : للجامع الأعمي التركيبي : 

ان يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية» كزيد. حيث لا 
تضر الزيادة والنقيصة فيها. 

وفية>اكماءفى الكفاية -: ان الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص. 
والتشخيص إنما يكون بالوجود الخاصء وهو باق حقيقة مادام وجود الشخص 
قائماء وان تغيرت عوارضه. فكما لا يضر اختلاف العوارض بالتشخيص» لا 
يضر بالتسمية أيضا. بخلاف ألفاظ العبادات مما يكون موضوعا للمركيات 
والمقيدات» ولا يكون موضوعا إلا لما كان جامعا لشتاتهاء كما عرفنا في 


الصحيح . 


وهذا الجواب من الكفاية غير تام 0 أن يرجع إلى واحه ستقوله. 


ل سراده بالتشخصن ما هرأ فيه احتماللات : 

. وهو ما ستقوله‎ ٠ أما التفسن‎ ١ 

؟ - واما الجسم بشرط تقييد بعضه ببعض » وهو ممأ يرتمع مع وجود 
النقص فيه. فلا يبقى المقيد فلا يبقى المسمى . فلو سميت شخصا زيدا وكان 
طويل الشعر ثم حلق شعرهء فققد زال المسمى : لان المفروض حصول التقييد 

* - واما الجسم في الجملة. فيكون مثل العبادة قابلا للزيادة والنقيصة 
فكلما التحق به جزء كان منهء وكلما خرج منه جزء لم يكن منه. فانطبق 
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الجامع المذكور . 


والصحيح في الجواب تقال 31 المسمى تادز نو الذي عد عننه 
بالشمائر واسماء الأشارة وأسجاء التؤضول: وهو المعير عمه بالانف وهدا 
الشيء ثابت بقدرة الله ثبوتا مستمرا واقعيا. بل لا تناله حتى الحركة الجوهرية 
للوجود. لان هذه الحركة خاصة بالأجسام وهذا ليس من الأجساه. ولو كان 
من الأجسام لكان قابلا للزيادة والنقيصة والتغير؛ مع العلم أن الوجدان قاض 
بعدم التخير . 

إذنء فالموضوع له (زيد) ليس هو الجسمء بل الكيان المعنوي الإنسان. 
وهو الجزء المحسوس باطنيا للإنسان» حينما نقول: ان الإنسان يستحيل اد 
يغفل عن نفسه. مع انه من الممكن ان يغفل عن جسمه. أو حين تقول : اله 
يفكر» بعد الالتفات إلى ان الفكر يحس بهء واما المخ أو الدماغ فهو لا يحس 


له . 


والدليل على ان المسمى بالأعلام الشخصية هو ذلك: صحة الحمل 


فيقول: أنا زيد أو أنت زيد أو جاء زيد. 


والدليل على ان المسمى ليس هو الأوصاف الطارئة بالمرة: انها لو كانت 
دخيلة لما صدقت جميعا بما فيها من اختلاف بل تضاد وتناقض أحيانا. ولزال 
المسمى بزوالها. مع انه مستمر أكيدا. إذن» فعدم اختلاف المسمى باختلافها 
ليس لأنها دخيلة في المسمى حال وجودها وغير دخيلة في حال عدمها. بل 
لأنها غير دخيلة أصلا لا وجودا ولا عدما. 


وهذا يكفى فيه التشخيص الذي ذكره الشيخ الآخوند. لان المراد به عرفا 
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والمرض» وغير ذلك كثير. مع انه لا يخرج عن المسمى بتغير الحالات لأنه لا 

ومن هنا ورد انه عند الحشر (يقوم الفرد من قبره لا ينكر نفسه). يعترف 
بأنه فاعل الذنوب وهو فاعل الحسنات وهو المستحق للثواب وهو المستحق 
للعقاب. بغض النظر عن الجسم . لان الجسم تأتي فيه شبهة الآكل والمأكول. 
فى حين ان الفاعل الحقيقى هو النفس والجسم مجرد آلة. وسواء قلنا بالمعاد 
العسياتن ال اكرتادى تالكيات المسوى :فى الخسمر موجرة: 

وإذا قسنا ذلك بالعبادات التى هى محل الكلام» كالصلاة لم نجد لها 
شباهة أصلاء كما لا يخفى. لعدم وجود الكيان المعنوي لها أصلا. 

الأول أن اسياء الموضول والآشازة كات كينا نان للاسان :قاذ كانت 
دالة على وجود كيان معنويء» دلت على ذلك فى العبادات أيضاء وإذا لم تكن 
كذلك» انتفى ذلك فى الموردين: 

وجوابه واضح: وهو ان الأهم من الضمائر وأسماء الإشارة والموصول هو 
الأناء وهو لا ينطيق عليها . 

الثانى : ان الأعلام الشخصية غير خاصة بالإنسان الذي له كيان معنوي». 
بل وازذة فى كثير عن الأمون الأخرى كالمدن والمساجد والأجهزة وغير ذلك 
كثير . فماذا تقول فى ذلك ؟ 

وجوابه من وجوهء منها: 


أولاً: انه خلاف مقصود صاحب هذا الوجه؛ فانه مئل بزيد يعني بأعلام 
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الإنسان ولم يمثل بغيره. فلا نحمل عليه ما لا يريده. 

ثانيا: ان هذه الماهيات مطاياقى بها الخلاقه بين الصحهى. والأعمنى 
أيضا. فأآن كانت ألفاظها موضوعة للتامة والمؤثرة» ونحوها فهو وضع للصحيح 
وان كانت موضوعة للمسمى العرفي كانت موضوعة للأعم . 

والظاهر ان الواضع لذلك. لأنه لا يمكن ان يكون على أنحاء : 


النحو الأول: المخترع للجهازء ووضعه عادة للصحيح المؤثر. كالمتشرعة 


النحو الثاني : العرف . ووضعه للشكل الذي هو يقفهمه. وهو صورة الشيء 
مادام يصح الحمل في نظره. فإذا أصبح الجهاز أو البناء بحيث يصح السلب 


النحو الثالث : المقئّن: وهو واضع القانون. ووضعه اللاصطلاحي يختلف 
حسب اختلاف الأثر القانوني. وهو قد يتعلق بالمؤثر وقد يتعلق بالأعم؛ وقد 
يتعلق مع زوال الأثر بالمرة» كالأثر الوضعي الذي يثبت بالتسبيب حتى في ذمة 
الظفل غير الممير والمنجئون: 

ومعه نعرف اننا لو مقّلنا بالأعلام العرفية غير الإنسانية نراها كالعبادات 
يختلف فيها الحال وليس لها حال مضبوطة. فلا تصلح ان تكون شاهدا 
للمستدل الذي يدعي هذا الجامع التركيبي . 

بخلاف الأعلام الشخصية للإنسان فانها مضبوطة من هذه الناحية. غير اننا 
علمنا ان ضبطها من ناحية وجود الكيان المعنوي للإنسان» وهو غير متوفر في 
العبادات . 1 
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ولعله هو مراد الشيخ الآخوند من الت لتشخص. وان لم يعط له معنى 


محدداء لأنه قال: ان العبادات ماهيات اعتبارية ليس لها تشخص . 


كلامه . 


الأول: بطلان الوجه الذي قلناه. لان الميت ليس له كيان معنوي» مع أنه 


العجز عن بعض الأجزاء. فيبقى المأتى به صحيحا. واما الإنسان الميت» فهو 
بمنزلة الفرد الفاسد أو الباطل. فيكون صدق الاسم على الميت دليلا على 
صدق الأعم. لأنه يصدق على الفاسد والصحيح كما يصدق على الميت 
والحى . 


4 


انااإلعية الآرلن؟ مجززوا عن بعري 


المستوى الأول: إنكار الصدق العرفي للاسم على الميت. بل العرف 
يشعر بمجازية الحمل لديهء حين يقول: هذا زيد. وهو يشير إلى الميت. وهذا 
يكفي. وإنما يسمى جنازة أو جثة . وإنما الصدق عليه كالصدق على الأعم في 
المشتق» بعد زوال الصفة أو المبدأ. 


المستوى الثانى : اننا لو تنزلنا عن المستوى الأول» أمكن القول: بانقسام 
(زيد) إلى شطرين : دئيوي وأخروي. وإذا دار الأمر بينهما بعد الموت فضلنا 


الجاتب الأخروى قن الشنمية لان الأنا :والإدزاك معد .وليس فى" الجسدم مته 
شىء: فضانا إلئ ان الوجحوهد الأخرووى داني. فى عنيق ان الجسم فابتلن 
للاستهلاك . 

فان قلتك: خاندا تتعلء عع الستوق الذقيوق لويك+ :وقد سلما الآن ان هذا 
زمتبعد :الس لغيه 'المسترة الول 

قلنا: تغم. ولكنه. لا يصلح يرهانا للمستدل + لآنه يكون 'كشائر الماهيات 
العرفية القابلة للزيادة والنقصان. 

ومنه يتضح حال النتيجة الثانية . فاننا ان أنكرنا ان الميت هو زيد لم يفد 
امجن بل يكون للصحيحى الرمت:. 

وان وافتّنا على أنه زيد. فال قلنا: ال السميد بين المسلكين المتتعيحى 
والأعمي هو العموم المطلق. فنعم. إلا اننا عرفنا بطلانه. وان قلنا ان النسبة 
هصى العموم من وجهء فلا. لان هناك أفرادا صحبيحة لا يتبر هن عليها بهذا 
الوحة. إذ لاشلق ان:الأجزاء الضغيرة لريد لبشت زيذاء والأجزاء:الضغيرة مه 
الصلاة ليست صلاة. 

ومنه يتضح حال الوجوه الأخرى - المنقولة في الكفاية. كجامع أعمي - 

الوجه السادس : أن أسامى العبادات حالها حال أسامى المقادير والأوزان 
الموضوعة للزائد والناقص. وتصدق عليها فى الجملة حقيقة. وذلك لأحد 
وجهين ٠‏ 


أولا: أن الواضع لم يلحظ مقدارا معيناء بل وضع له وللأعم من الزائد 
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والنافضن: 
حقيقة عرفية بالأعم . 
ويرد عليه عدة وجوه. 
أولاً: ما ذكره صاحب الكفاية من ان لحاظ الزائد والناقص معنى إضافي» 
ابيا ا ع اخ ب ماكر منه أو اقل. ولا يوجد فى العيادات 
مثل ذلك. وان وجد في المقيس عليه. ثم أمر بالتدبر . 
ولاه ال ع لد بحيث 
ويمكن ان يجاب على ذلك (ضد كلام الشيخ الآخوند): انه ان أريد من 
الصحيح الفرد الكامل» ؛ فهو مما لا تتضور فيه الزيادة» مع انها مذكورة في فى أصل 
التق رن وان اوبات المح ارت جا الوجه لااختلافه الكبير جداء اذيك 
من الأوزان والمقادير جدا. 
ثانيا - من الإشكال على هذا الوجه -: ان الاختلاف في الصحيح فضلا 
عن الأعم ع العبادة أكثر بكثير جد! من الأوزان والمقاديرء بحيث لا تدخل 
تحت القياس . فمثلا لا معنى لتسمية نصف الحُقة حُقة أو الأقل من ذلك. لا 
حقيقة ولا مجازا. مع ان هذا ممكن بالنسبة إلى الكثير من مراتب الصلاة . 
الث : با إنكار الإطلاق الحقيقي ان 5 والناقتص في الأدياك 


4_؟- محمد الصدر 


عن المفروض . 

زانعا كدوك وله يككرة الااستعمال ضار حتيقة ) ان قفد عدر الاستعيال 
قبل الإسلام. ففي ذلك الحين لم يكن لهذا الوزن بل لمطلق الوزن وجود. 
وان قصد كثرته بعد الإسلام» فالمشهور لا يقبل ذلك» ويعتبر ان المجتمع 
عندئذ ليس من حقه التدخل في اللغة مطلقا. فلا يصبح اللفظ حقيقة بكثرة 
الاستعمال خلاله . 


خخامنا : اننا فى المقييين عليه وهو المقادير» قد نكون صحيحيين وقد 
نكون أعميين» كما قلنا فى الماهيات الاعتبارية عموما. فان أنكرنا الاستعمال 
الحقيقي في الزائد والناقص كان برهانا على المسلك الصحيحي لا الأعمي . 
وان جوزنا غيره كان المقيس والمقيس عليه من باب واحد. 


سادساً: اننا لو لاحظنا الفرد الاختياري الصحيح.ء لم يكن قابلا للزيادة: 
كما قلناء وان لاحظنا مطلق الصحيح لم يكن له مقدار محدد. ولو لاحظنا 
الأعم. كانت المسألة أسوءء لزيادة تعدد الحصص . إلا ان نقول: اننا نلحظ 
كل مرتبة إلى مشابهها التقريبي» فنقول: انها اقل منه أو أكثر. ومن هنا يختلف 
عم المقيش عليه لان له رتبة واحدة ولو تقريبية والعبادة على المسلك الأعم 
ليس لها حتى التقريب . 


مم 
في 
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المسلكين الصحيحي والأعمي 


ذكروا لذلك عدة ثمرات ونتائج» لعل أهمها عدم جواز الرجوع إلى البراءة 
بناء على المسلك الصحيحي» وجوازه بناء على المسلك الأعمي . 


لأنه على المسلك الصحيحيء فان المسمى محرزء وإنما الشك يكون في 
المحصل - بالكسر -. فتجري أصالة الاشتغال فيه. بخلافه على الأعمي» فانه 
سواء حصل الجزء المشكوك أم لاء يصدق على الفرد انه صلاة. فالأقل صلاة 
والأكثر صلاة. فتجري البراءة عن الزائد بعد إحراز الماهية. 

- وهذا الوجه نفسه يمكن عرضه على عدة أشكال - 

الشكل الأول: إجمال الخطاب بناء على الصحيح» وإطلاقه بناء على 
الأعم. يعني الشك في انطباق العنوان على المأتي به على الصحيح. بخلاف 
المسلك الأعميء فان انطباق العنوان يكون محرزا. 


على الأعمىء فهو محرز الانطباق على كلا التقديرين. فيمكن الاكتفاء بالأقل 
لككونه. محرز الاتنطباق 4 لا تجريان البراءة ولا لأجلن التمسك: بالإطلاق... لأننا 


الشكل الثاني: إجمال الخطاب على شكل آخرء يعني انعدام الإطلاق في 


المسلك الصحيحى لهذا الفرد. لأنه مشكوك المصداقية بخلافه على الأعمى. 
فان الفرد دخيل فى المسمى على كلا التقديرين» فيشمله الإطلاق» وان لم يكن 
طرف الأعمء وهذا لا يفيد في طرف الصحيح لعدم إحراز المتعلق» ولا حاجة 
هنا في طرف الأعم إلى الأصل لان التمسك بالإطلاق يكفي في تصحيح الفرد 
وإجزائه. 

الشكل الثالث: انه بناء على الصحيح تجري أصالة الاشتغال وبناء على 
الأعم تجري أصالة البراءة عن الجزء المشكوك . 
الأصل المؤمّن في طرف الأعم. 

الشكل الرابع : آنه بناء على الصحيح نستصحب ثبوت الخطاب والملاك 
بعد الاتيان بالفرد الناقص . وفرقه عن السابق ان أصالة الاشتغال هناك نافية 
للبراءة في مرتبتهاء والاستصحاب هنا يجري في ثبوت المتعلق بالأصل» أو 
قل: ان الشك السابق يثبت قبل الإتيان بالفرد وهذا الوجه يثبت بعد الإتيان به. 


واما بناء على الأعمء فنحرز فرديّة المأتي به» فينقطع الاستصحاب . 
وتقدم الكلام عن ثمرة التمسك بالإطلاق . 


فقد يستشكل: بان الصحيحي أيضا يرجع إلى التمسك بالإطلاق كالأعمى 
لتماميّة مقدمات الحكمة بالنسبة إليه. باعتبار ان المتكلم كان في مقام البيان ولم 


ند النرم الك ل 
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وأجاب على ذلك الأستاذ المحقق. بانخرام إحدى مقدمات الحكمة وهى 
تعلق الحكم بالجامع يحسما المراد الإستعمالى . فانه لا يعمل الإطلاق 5 مقام 
الكبوية تي تعرز وجوده في ممام الاثناث: وهذا غير متوفر بناء على 

ثم ذكر ان المشهور وان تمسك بالإطلاق بناء على الصحيح. إلا انه 
اطلاق مقامى لا إطلاق لفظى . والاطلاق المقامى لا تعتبر فيه هذه المقدمهة بل 
كت افه كرك المتكلتم في نقام النيانة : 

والصحيح أن الوجوه المحتملة على المصسلجية متعذددة : 

الوجه الأول: التفصيل بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي: وهو ما 
اتَمَةخ عليه الأمتاد المودقة اليك المكاذ . 

وقدالاكن السين الأسعاذ كن القرق متهها مح 

النكتة الأولى: ان الإطلاق المقامي يتعلق بمقام المولى إرادة الحصر في 
كلامه . وال يعود إلى اللفظء لان اللإئبات لني لا يستلزم نفي ما عداه. - 
حين انا الإطلاق اللفظن جرجع إلى اللقظ + يعي الرضع للجاهم المنطيق على 

النكتة الثانية: ان الإطلاق المقامي يحتاج إلى دليل خاص يدلنا على 
المقام. بخلاف الإطلاق اللفظى . فانه تكفى فيه مقدمات الحكمة. 
الخلاف والتفصيل بناء على الإطلاق اللفظى . 


ولنا على ذلك عدة تعليقات : 


بم -*- محمد الصدر 





الأول: اننا لو اقتصرنا على هذا المقدار لكان من الضروري ذكر الحصرء 
لنفهم الإطلاق المقامي. بمعنى ان المتكلم ذكر الأجزاء بشرط لا عن الزيادة» 
بحيث نفهم من كلامه نفي الزائد. والزائد المنفي له إطلاق لأمور كثيرة بما فيها 
الجزئية المشكوكة, إلا ان توفر الدليل عليه خلاف المفروض . 

الثاني : ان معنى الحصر معنى سياقي وليس معنى اطلاقياء ولذا سماه 
الأستاذ المحقق بالإطلاق الحالي أو الاحوالي. وهذا معناه انه لا يحتاج إلى 
مقدمات الحكمةء في حين سنرى انه يحتاج إليها. 


اما باعتبار الحصر على ما قاله السيد الأستاذ. واما بالتناقض على ما قاله 
الأستاذ المحقق» ومقتضى ذلك الإطلاق نفى الجزء المشكوك . 


إلا انه مع ذلك يمكن الخدشة فيه» لأنه على الصحيح لا بد ان يحرز 
المكلف صحة الصلاة في المرتبة السابقة» والمفروض الشك في ذلك» للشك 
فى دخالة الجزء المشكوك في الصحة. وبنفي الجزء بالإطلاق يبطل دخله في 
التأكور ودلا اولقن الم ولا تلاز نين الأمرين : لان المراة بالمامون به 
ما كان إثناتا ذلك والمراك بالضحة ما كان ثبوبًا كذلك::والانيات يكون فى 
طول الأمر أو الإطلاق. في حين ان الثبوت متقدم رتبة على الإطلاق» فلا 
يثبت بالإطلاق ان المأمور به هو الصلاة الصحيحة ثبوتا. 


النكتة الثالثة: في الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي : 


ما ذكره السيد الأستاذ من انه لا دخل للفظ فى الإطلاق المقامي أبدا. 
أصلا. نعمء إذا أريد تفاصيل المعنى اللفظي وأوضاعه اللغوية» كان له وجه. 
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إلأنإنه لآ يتعفن_النفئ المطلق: 


النكتة الرابعة: ان الإطلاق اللفظي يحتاج إلى اللفظ الموضوع للمقسمء 
بخلاف الإطلاق المقامي. أو قل: ان انحلال الإطلاق اللفظي إلى أفراده 
لغوي» باعتبار الدلالة على المقسم. واما الآخرء فانحلاله عقلى. 

وهذا صحيح»ء إلا انه في محل الكلام لا ينافي الشك في صدق الصلاة 
على الفاقد. وخاصة مع عدم أخذ الحصر فيهء كما قلنا. فتجري أصالة 
الاشتخال. 

واما مسألة حاجة الإطلاق المقامي إلى مقدمات الحكمة؛ فالصحيح حاجته 
لها. بمعنى ان يأتي المتكلم بما يدل على الإطلاق والشمول. وكان يستطيع ان 
يقيد ولكنه لم يقيد. 

وكلا الإطلاقين داخلان في المقدمة الأولى فضلا عن الباقي. غاية الأمر 
ان الدال على الشمول مرة هو اسم الجنس وأخرى حال المتكلم ومقامه. ومن 
هنا سمى بالإطلاق المقامى . 
نقول بالتجارفن سم الدلالتية» المنتج للإجمال» واما ان نقول : بالقرينة من 
الجانب النافى للإطلاق. أعنى قرينية معنى الصلاة الصحيحة فى تقييد الإطلاق 
المقامي. مع الشك في انطباقها على الفاقد للجزء المشكوك . فيكون بمنزلة 
الشبهة المصداقية للعام. ومعه يتعين على القول الصحيح الذهاب إلى الإجمال 
ورفض الإطلاق . 

فهذا هو الكلام عن الثمرة الأولى للمبحث وهي التمسك بالإطلاق 
المقامى . 


57 فحن الحمور 


الثمرة الثانية: انه بناء على الصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي» 
وبناء على الأعم يمكن ذلك» لإحراز الانطباق. 

نعم» لو شك في ركنية شيء لم يكن التمسك بالإطلاق بناء على الأعم. 
فضلا عن الصحيح؛ لعدم إحراز الانطباق. لا يختلف في ذلك الحال في 
المواردء يعني سواء كان شكا في الكبرى أم في الصغرى كالشك في ركنية 
المفقود اال نكاد الركرة: وفرقه عن السابق انه لا ربط له بالإطلاق المقامي 
الذي تحدثنا عنهء وخاصة مع وجود بعض الاختلافات السابقة بينهما. 


ويمكن ان يورد على ذلك غدةة ا خورية: 

الجواب الأول: يخص الأركان. فلو فرضنا البناء على ان الصلاة بالمعنى 
الأعم هي الأركان. كما نسب إلى المحقق القمى لكان الأمر صحيحا. ولكن 
الخال لبسدة كذلكف 4 بالتحديك. التعدد المسالك الأعمية علن :ما عر فنا :ولايد 
من التعبير بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق متى لم تصدق الصلاة بناء على 
الأعم أو متى ما شك فى صدقها. 

فلو كان الجامع الأعمي هو معظم الأجزاء» أو أتى بنصف الأجزاء فانه 
يشك فى الانطباق. وهكذا. 

واما بناء على ما اخترناه من ان الصلاة بناء على الأعم.» هي حصة من 
الحركة وحصة من الذكر. سواء اتحد مصداقهما أو تعدد. فالشك فى الانطباق 
يأتي فيما إذا أتى بالحركة وشك بالصوت. والمهم مع إحراز وجودهما يمكن 
التمسك بالاطلاق الاحراق الانطباق: 


وقد يقال: انه بناء على الصحيح يمكن جريان الأصل اللفظي والأصل 
العملى . لأننا نحرز كول المائن سامورا يه وكل مأمور به فهو صحيح . فأنه 


و اه اه 
منهج الأصول (الجزء الأول) سيكة وسند يات جابع الالهة 0 /ا» 


يقال: ان هذه الصحة في طول الأمر أو الإطلاق» والمفروض ان يحرزها 
الصحيحي في المرتبة السابقة على الإطلاق . 

وقد يقال: انه ان كان المراد من الصحة»ء الصحة الواقعية» فالأمر كما 
ذكر» وان كان المراد بها الصحة الظاهرية» فيمكن إثباتها بالإطلاق». لان اللفظ 
موضوع للصحيح الواقعي لا الظاهري . وبالإثبات الظاهري يثبت ان هذا المرد 
مصداق من الواقع» لان الأصل هو التطابق بين الحكمين الظاهري والواقعي . 
وهذا يكفي. إلا ان يقال: ان هذا فرع إمكان الإثبات الظاهري» وهو انما يكون 
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وقد يقال: انه يمكن جريان الأصل اللفظى والعملى النافيين فى الجزء 
بحياله . كوجوب السورة بعد الفاتحة. بعضص النظر عن كونه جزء من الصلاة» 
ومعه يثبت إجزاء المأتي به الفاقد له. 

الأ اتشتقال: اهذا هعبو تاء لان إجراء الأهن قفن ثفنية مشعما ع 
الواجوب غير محتمل لعدم احتمال وجوبة النفسى:, وإجراء الأصل لنفى جزئيته 
لا يتم. اما الأصل اللفظي فلعدم إحراز الانطباق. واما الأصل العملي فلآن 
لازمه هو إجزاء الباقيى وهو لازم عقلي . 

وقد يقال: انه على كلا المسلكين لا يمكن التمسك بالإطلاق. حتى بناء 
على المسلك الأعمىء لما قاله الأستاذ المحقق من ان أدلة العبادات فى الكتاب 
والسنة لم يرد شىء منها في مقام البيان. وإنما هى فى مقام الإهمال 
والإجمالء» فلا يجوز التمسك بإطلاقهاء فانها جميعا فى مقام بيان أصل 


قائةتقال: أن جوات ذلك: ما ذكره الأستاذ المحفق: أيضنيا: «من :وخود 


العناوين المحددة الدالة على الذات فى الأدلة» كقوله تعالى : #كِبَ عليحكم 
لصِيَام 24 وَآحلّ أنه اليم 4. #تحدرهٌ عن رَراضٍ» فلا بأس بالتمسك بالإطلاق 
بعد. إحراز الماهية بناء على الأعم. 

لا يقال: أن الماهية غير محرزة لذن فمذدان الجزء السسكو 1ك 

فانه يقال: ان ذلك إنما يتحقق لسببين : اولعماة القول بالصحيح»ء وكلامنا 
الآن عن الأعم . 

ثانيهما: في الموارد التي لا تكون الماهية محرزة حتى بناء على الأعم . 
فلا يمكن التمسك بالإطلاق للشك فى الانطباق. واما فى غير ذلك من الموارد 
فيمكن التمسك بالإطلاق بناء على المسلك الأعمى. 

فان قيل : إذن» فكيف يمكن تصحيح الصلوات المختصرة الى لا تنطبق 
عليها الماهية والعنوان قطعاء كما سبق ان عرفنا. قلنا: نعم» وإنما تثبت بدليل 
خاص . 

إلا انه يمكن ان يورد على ما ذكره الأستاذ المحقق : 

أولاً: بعدم كفاية ما ذكره من الأمثلة بعنوان وجود مطلقات. 

اما مثاله الأول: وهو الآية الكريمة #كيبَ عَلَِكُم ألصَيَامُ» فهو نص أو 
كالنص في إرادة أصل التشريع» بالقرينة المتصلة» وهو قوله تعالى: # كما 
كيب عل اليرت مِن قَلِِكُمْ4 . والمراد الوعظ بعدم استبشاع الصيام واستثقاله 
يكون قسوة بهم. ومعه فكيف يمكن ان يكون المولى في مقام البيان من حيث 
التفاصيل؟ 
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واما مثاله الثانى : اله ورد فى السنة : يتشهد. فيمكن ان نتمسك بإطلاقه في 
رفع الاحتمالات الأخرىء كالتوالي والذكر الزائد. إلا ان هذا فرع ان يراد 
بالمادة: قول الشهادتين» لا التشهد المتشرعي بما هو. وهذا أول الكلام فان 
الفعل “من الشنهادتين :شهدء لأ تشهد. فاما ان يكون التشهد التشرعي هرادا أو 
محتملا بحيث تكون العبارة مجملة. وإدا كأ مرادا ولو احتمالا. إذن فهو 
تحويل على الواقع المعروض لدى المتشرعة على إجماله» وليس له إطلاق 
لنفى الزائد أيا كان. إلا إذا احتملنا دخله لدى المتشرعة. 

وقياسه على المعامللات». قياس مع الفارق» لان البيع والتجارة لها معنى 
واالعتديون: حيث يشك في المراد من الصيام» هل هو خصوص الصيام 
وخاصة بعد نفي الحقيقة الشرعية. وعلى كل تقدير يكون من قبيل الشبهة 
المصداقية للحصة. وكذلك التشهد يشك فى انه تشهد متشرعى . 

ثانياً: ان هذا الذي قيل من ان الأدلة فى الكتاب والسنة إنما هي لبيان 
أصل التشريع» لا يخل بالقاعدة الأصولية» فيما لو وجدت مطلقات قابلة 
للتمسك بها. غاية الأمر انها تبقى قاعدة نظرية خالية من التطبيق . 

وبتعبير الأستاة المحفق: انه لا دخل لفعلية الثمرة فى كن المسألة 
أصولية» بل المهم إمكان حصول الثمرة : وبتعبير آخر : أن المبحوث عنه في 
هذه المسألة هو الكبرئ بغضى النظر عن الضصغرئ: 

غيْن انا :الأسثاة المحقق أوود علن هذه :الكشرة :"انها لست أضولية من حمهة 
أخرى. وهى: ان الضابط فى المسألة الأصولية عنده أمران : 


أحدهما: ان تقع المسألة في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي . 


:با" محمد الصدر 





وبهذا امتازت عن المسائل الفقهية من حيث كونها نتائج لها. 


ثانيهما: ان يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها لا بضم كبرى أو 
ضغرف اخريئ اصولية ليا نويذلك مازع من «فشائة (العدو :و العيرقت والرمال 
والمتطق وغيرها ‏ والأمر هنا ليين كذلك؛ يعى انه لا يتطيق علية الضائط فى 
المشالة الأضولية: فانها مسألة لغوية» لان البحث فيها عن الوضع للصحيح 
والأعم. 

زكال في موضنعم لحن انها من ثيرات كبري مسالة التعطلق والمقيه 
وصغرياتها. من جهة ان البحث هنا فى الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدلمه. 

وهذا يجاب بجوابين : 

الأول: اننا لم نوافق على الضابط الذي ذكره هناك» بل ناقشناه. وذكرنا 
هناك انه لا جامع بين المباحث الأصولية» وإنما تشترك بعضها في الموضوع 
وبعضها في المحمول وبعضها في الهدف . كما ذكرنا هناك انه يمكن أن يكون 
هناك مجموع مترابط نسبيا من الأفكار يسمى عرفا أو اصطلاحا باسم معين» 
ويعتبر علما. دون ان يكون بينهما جامع عملي بالمرة. 

ومعه لا حاجة في اندراج أية مسألة في علم الأصول ان يكون لها ضابط 
معين ٠‏ بل يكفي اندراجها ضمن هذا المجموع . ولااشك ان هذه الففنا ليه 
جملة ذلك . 

الثانئ : اننا لو بتبتا على. الضابط الذئ ذكره» أمكن القول ان: هذه المسألة 
تقع في طريق الاستنباط وحدهاء وإنما تضم إليها صغراها. وإنما الحاجة إلى 
المقدمات الأخرى» في قياسات أخرى فرعية» غير القياس الرئيسي المنتج 
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وهنا يمكن ان نلاحظ ان كل مسائل علم الأصول هكذا. وهذا يعني 
بطلان هذا الضابط الذي اختاره الأستاذ المحقق». كما شرحناه هناك . 

ثم انه سك يان أناهكنة الفمالة امجع من :مسائل علب الامبولبعدة 
طرق : 

الأول: انها غير حاوية للشرط الثاني فى الضابط الذي ذكره»ء مع جوابه 
الذي ذكرناه. 
الاعم. 

وهذا غريب: لأنه إذا كان المراد مطلق اللغة»ء فالكتاب والسنة كلها لغة. 
وان كان المراد اللغة التى تؤدي إلى معرفة الحكم الشرعي فهذا منها. لأنه بناء 
على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق ويكون معتبرا. وقد ذكر الأستاذ المحقق 
فى محلهء انه يكفى للمسألة الأصولية إنتاجها للحكم في أحد الاحتمالين دون 
ل 

على ان النقاش في الوضع نقاش في المقسم أو القاعدة العامة» وكلامنا 
النقهي في تطبيقاتها وفروعها. ولا تنافي بين الأمرين. يعني ان تكون العيالة 
لغوية يتفرع عليها مقدمة لمعرفة الحكم الشرعي. كما لو قلنا: بان صيغة افعل 
مو فتوعة' للوحوايهد :هده فسالة أسولية الناكيد. 

الثالث : انه قال: انها من ثمرات كبرى المطلق والمقيد وصغرياتها. 


فهل يراد ذلك كوتها لدت جنال أصوليةء حتى مع انطباق الضابط الذي 


ذكره عليها. إذ لا ملازمة بين كونها صغرى لتلك المسألة وبين عدم انطباق 
ذلك الضابط. وهو يعترف انه ليس كل صغريات تلك المسألة لا ينطبق عليها 
التعريف : بل الأمر بالعكس.» لاعترافه بان تلك المسألة أصولية . 

أو ان المراد التساؤل عن الوجهء في انها لماذا ذكرت هناء مع انه كان من 
المناسب إلحاقها فى باب المطلق والمقيد. 

جوابه: بأنها (مثل وضع لفظ الصلاة) مصداق لكلتا المسألتين. لان كثيرا 
من النتائج تحتاج إلى ضم عدة كبريات أو مقدمات من مسائل متعددة. لا اقل 
مة التفرة كقولما: الأمر ظاهر بالوجوب.». وهذه مقدمة له. إذ تكون مقدمة 
وأجب . 

وقد تكون الحسألة من علمية؛ وقد تكون كلاهما أصولية. مثال الثانى : 
حجية الراوي وحجية الظهور. ومثال الأول: حجية القراءات وحجية ظواهر 
الكتاب . 

الرابع : ان هذه المسألة من مبادئ مسألة الإطلاق والتقييد» لان البحث 
فيها عن أصل ثبوت الإطلاق. وذلك على تقدير القول بالأعم. 

وجوايه من وجهين : 

أولاً: انه يمكن ان تكون هناك مسألتان أصوليتان في مرتبتين لا في مرتبة 
واحدة»؛ أو فى عرض واحد. وهذا يحصل إذا كان الضابط للمسألة الأصولية 
يتطق عليهما معا:. 


ثانياً: ان ما هو من المبادئ هو تعيين الوضع للأعم والبرهان عليه لأنه 
يحقق صغرى الإطلاق. وبحثنا الآن في الثمرة يعنى فى حصول الإطلاق فعلا 
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وعدمة. فيكون هذا البحث حصة من البحث فى مطلق الإطلاق . لان الإطلاق 
كما يكون بلام الجنس. يكون بالوضع للأعم. وكلاهما من مبادئ ومقدمات 
ثبوت الإطلاق. 


فلماذا لم يستشكل على البحث في باب المطلق والمقيد عن مفاد اللام» 
بمثل هذا الإشكال. والغاية هي ان الوضع للأعم من المبادئ وليس ثمرة له. 
وإنما ثمرته حصة من الإطلاق. 

والخلاضة ضحة هذه السرة #اتسيناء علق السيلك الأعمن بينكن: التيبيك 
لقان ينات على بالع الاقم لصيس الا يكل «للقي دوعا عوط رحد انفكا 
الوجوه التي يمكن تتميم مقدمات الحكمة بها على تقدير القول بالصحيح . 


ولكننا ينبغى ان نلتفت إلى ما قلناه من ان الشارع صحيحي والعرف 
أعمى. فماذا يكون حل الثمرة عندئذ؟ وما تم إلى الآن إنما هو مع إحراز ان 
الشارع قد استعمل اللفظ بالأعم كما هو عرفا. إلا اننا قلنا ان الشارع صحيحي 
أي يطلب من الصلاة الصحيحة ابتداء» فيكون قد استعمل اللفظ في الصحيح . 
فهل يضر ذلك بالثمرة أو التمسك بالإطلاق على غرار الأعمي؟ 

جوابه : أن له عدة وجوه: 

أولاً: ان المتكلم يستعمل المادة رأسا بالحصة الصحيحة» بحيث يكون 
المراد الاستعمالى ذلك. وعندئذ يكون الحال حال الصحيحي العرفي» للشك 
فى ان المصداق فرد من الصحيح المستعمل فيه أو لا. كل ما في الأمر ان منشأ 
الاستعمال كان هو العرف والآن هو الشارع؛ وان كان على خلاف العرف . 

ثانياً: ان يكون استعمال المتكلم في الأعم» ويكون الصحيح هو من قبيل 
الداعى إلى الأمر أو المحرك. فيكون الحال حال الأعم. بل الأعمي يعترف 


بان الداعي والغرض هو ذلك. بل الملاك لا يسقط إلا بالصحيح. والغرض 
إنما هر إسقاظ "الملةك:. 


ثالثاً: ان يكون المراد الإستعمالي هو الصحيحء والمراد الجدي هو 
الأعم . وهذا يتوقف على مقدمتين : 

الأولى: ان المهم لغة هو المراد الجدي لا الإستعمالى» بحيث يمكن ان 
نفهم منه الإطلاق . الثانية: ان يكون هذا ممكنا. 


في حين ان هذا غير محتملء بل الأمر بالعكس لا محالة. يعنى ان يكون 
المراد الإستعمالي هو الأعم. والمراد الجدي هو الصحيح. لان تعلق المراد 


الجدي بالأعم غير محتمل لأنه من طلب الفاسد. مضافا إلى الطعن في المقدمة 
الأولى» فان المهم لغة وفي مقدمات الحكمة هو المراد الإستعمالي لا الجدي . 


إلا ان الذي يمكن الالتفات إليه: ان المراد من كون الشارع صحيحياء هو 
انة .لا ويك هتة 'العيد إلا الصحيح . وذلك بحسب المراد الجدى لا الإستعمالي . 


فيكون المراة الانتفمان أعمباء: مله التسسيك: بالاطلاق:» 


فان جهة الاستعمال يتبع الشارع فيها العرف»ء ولم يستعمل الكلمة أو ألفاظ 
العبادات في معنى خارج المغتى الغرفي: وإلا لبنة لنا: وقن ليت انه كلما 
بصفته عرفيا وبصفتنا عرفيين» ونحن نعلم»: كما سبق ان العرف يبني على 
الأعم . 

ثم انه قد أجاب الأستاذ المحقق. على نفي هذه الثمرة من ثمرات البحث 
كينا سيق :اننا لورسهعها ان الكل لم يكن :فى عمام البيانه إلا ان 'الميم ف 
النسالة الأصولية إمكان وقوعها فى طريق الامشناط ولسن.فغلية. ذلك 
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ويرد عليه : 


أولاً: عدم انطباق الضابط الذي أعطاه؛ لان الشرط الأول هو الوقوع لا 
إمكانه . والوقوع ظاهره الفعلية لا الإمكان. لأنه قال: وقوع المسألة في طريق 
الاستنياط. وهذا التقييد بالقرينة المنفصلة غير مقبول . 


ثانياً: ان الإمكان معناه عدم الحاجة إلى المسألة في علم الفقه أصلا. في 
حين لا يمكن ان تكون داخلة في أصول الفقه»ء ما لم يكن لها مصداق ولو 


الوجه الثالث: فى نفى الثمرة» وهى منتجة لعدم إمكان التمسك على 
المسلك الأعمي فضلا عن الصحيحي. فينتج عدم إمكان التمسك بالإطلاق 
على كا الوجهين : 

وذلك بان يقال: ان الإطلاق والتقييد فى العبادات إنما يلاحظ بالإضافة 


إلى المأمور به ومتعلق الأمرء لا بالقياس إلى المسمىء بما هو. إلا انها إنما 
تكون بالنسبة إلى مراد المولى لا إلى ما هو أجنبي عنه . 


وعليه فلا فرق بين السسلكين : اما الصحيحي فلعدم إحراز الانطباق» 
لاحتمال دخل الجزء المشكوك في النمن:: 


واما الأعمي فلأنه يعلم بثبوت تقييد المسمى بالصحة.ء وانها مأخوذة في 
متعلق الأمر. فان المأمور به حصة خاصة هي الصحيحة» ضرورة ان الشارع لا 
يأمر بالفاسدة ولا بالأعم أو بالجامع. ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق لدى 
الشك في جزئيّة شيء أو شرطيته للشك في الانطباق على الفاقد للجزء 
لحك 1 


١م‏ ؟ محمد الصدر 


عل الوححة قاغدثة العامة وافريدة"الاتدفات اذا اخذه شكذا نون هس 
3 7 1-6 و مر 


لأنه يقال في جوابها: بان المسمى هو متعلق الأمر في (صل) وغيرهاء 
لآنه.هو مادة الأمرء وليسن أججنبيا عنه » :ومزاد: المتكلم ليبن إلا الأمر بالمسمى: 
ولو كان مراده شيئا آخر لذكره ولم يذكره؛ لا انه يأمر بالفعل الصحيح بعنوان 
كونه صحيحا . 

ولكن يمكن إعطاء صيغة أخرى للقاعدة بان يقال: ان التمسك بالدليل أو 
الطاعة لهء إنما يكون لأجل تعلق الأمر المولوي. وهذا الأمر له مراد استعمالي 
وله مراد جدي. والمراد الإستعمالي وان كان هو الأعم. إلا ان التمسك 
بالإطلاق إنما هو في المراد الجديء, فيعود الإشكال. وهذا يرد عليه أمران: 


الأول : ان المراد الجدي ليس أجنبيا عن الإستعمالى بل هو معلول .له 
إثباتا . 


نافيا + :إن اللأطلاق إتننا :كعلق ريما تعلق به التتبينده " لآتييا مكوادواة على 
مو ضوع واحد. وفي زركبة واحذة. والعفنيك بالمراد الإستعمالي جزماء إذن 
فالإطلاق يتعلق به أيضا. 

ويمكن ان يحاب ذلك: أن التمسك بالإطلاق في مرتبة المراد الإستعمالي 
إنما يكون مع الإمكان واما مع عدم الإمكان فالتمسك يكون بالمراد الجدي. 
وهنا لا يمكن التمسك بالمراد الإستعمالي لما عرفناه من عدم إمكان أمر الشارع 
بالاعم أو بالجامع . 

ويجاب على ذلك بعدة وجوه. 


أولاً: ان تقييد المراد الاستعمالى هو الثابت فى كل موارد التقييد. إذ لا 
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يحتمل إجازة الشارع لبيع الصبي غير المميز في (أحل الله البيع) ولا الحج على 
الدابة المغصوبة في قوله تعالى: #وَلِلَهِ عَلَى الئاس جِجٌ الْبَيْتِيٌ ونحو ذلك. 
فماد قال حناك عفان هنا 


قانيا؟ إن لمان الجنس عر اددكبو تن ولتدى القويك بول شوقن افيه الق نه 
الأولى من مقدمات الحكمة لكى يمكن تقييذه. فان ما يمكن تقييده هو المراد 
الاثباتى المدلول عليه باللفظ. لا المراد الثبوتى غير المدلول عليه باللفظ . 


ثالثاً : مع تعذر المراد الإستعمالي الاثباتي يتعذر المراد الجدي الثبوتي» 
لوجود الملازمة بين العدمين. أو قل: يلزم من عدمه عدمه. وان لم تكن 
ملازمة بين وجوده ووجوده فلو كان التقييد للمراد الجدي دائما انسد باب 
التمسك بالإطلاق . 


وأجاب الأستاذ المحقق على هذا الوجه الثالث» من ناحيته: بان الصحة 
الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأتي به على المأمور به غير مأخوذة تحت 


بل الصحة المأخوذة تحت الأمر بمعنى التمامية. يعني الصلاة التامة 
الأجزاء والشرائط. ففي المسلك الصحيحي يحتمل دخل المشكوك في 
المسمىء فلا يمكن التمسك بالإطلاق» واما على الأعم. فيكون صدق اللفظ 
على الفاقد معلوماء وإنما الشك باعتبار الزائد. فلا بأس بالتمسك بالإطلاق 
0000 المأمور به هو الجامع بين الواجد والفاقد. ومن ذلك نتزع 
عنوان الصحةء والصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن 
المي 





يؤخذ فى متعلق الأمر. وإجماله: 
ان أمر الصحيح وحاله يدور بين ثلاثة احتمالات : 
الاتسيدال الأزق:الصعنة التعلة وقن نكت امل بالاشقعالة» وقلنا 


بإمكانه. حاله فى ذلك حال الشرط المتأخر قيدا فى المأمور به المتقدم. فانها 
قيود ذهنية أعتبارية» وليست علية حقيقية ليكون التقييد بها مستحيلا . 


الاحتمال الثانى: التمامية» كما ذكر الأستاذ المحقق» فنسأل: هل المراد 


ان قلت بدونها: إذن لا يكون المأمور به تاما ولا مطلوبا. وان قلت معهاء 
كان ذلك محالا على قولك . 


الاحتمال التالث: المسقط. كما مثا ف يعنى مسقط الأمر أو الملاك 7 
يسقطان وإنما يحصلان بحصول المطلوب . 


نعوء فاعليته في الحث نحو الفعل تسقط لا محالة؛ لأنه يكون من 
تحصيل الحاصل . والكلام في المسقط هو الكلام في قصد القربة» لان كليهما 
متأخر رتبة عن الأمر. أو قل انه راجع إليه. لأنهم قالوا: قصد القربة أو قصد 
الامتثال. وقصد المسقط هو قصد الامتثال نفسه. وعلى أية حال فقد قلنا 
بإمكان التقييد به. 

فإذا التفتنا إلى قولهم: ان الشارع لا يأمر بالأعم أو بالجامع بين الصحيح 
والفاسد. لان الفاسد فاقد لكل معاني الصحة,» لأنه ليس تاما ولا مسقطا. 
عندئذ سيقول صاحب هذا الوجه: اننا نجعل ذلك قرينة عامة منفصلة على ان 
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الشكل الأول: ان الأعمي يرجع إلى الأصل اللفظي؛ بخلاف الصحيحي 
فانه يرجع إلى الأصل العملي. وهذه هي الثمرة السابقة. ولا ينبغي تكرارها 
هناء بل يجب التنزل عنهاء وسد باب الدليل اللفظي على كلا التقديرين. 


الشكل الثاني: ان الأعمي يرجع إلى البراءة لأنه يقول بها في مسألة الأقل 
والأكثر الارتباطيين. بخلاف الصحيحي. وهذا ان صحء فانه لا يكون ثمرة 
لهذه المسألة» بل لتلك المسألة. إذ قد يكون الصحيحي قائلا بالاشتغال هناك . 
واما انه إذا قال بالبراءة هناك. فهل يمكنه ذلك من إذا قال بالمسلك 
الصحيحي . فهذا هو اثر هذه المسألة . 1 


الشكل الغالثك :ان الأعمي والصحيحي يقولان معاً هناك بالبراءة أو 
بالاشتغال. فهل يبقى الموقف فى هذه على نفس الوتيرة على كلا المسلكين أو 
يتغير هنا؟ . 1 

لاشك ان الأعمى إذا قال بالبراءة هناك قال بها هنا. كما لاشك ان 
القصسيى: إذا قال بالامسيفال سباق المي تمياة: وإتو”الاشكالةببالمكسن... يعدن 
إذا قال الأعمى بالاشتغال هناك فهل يقول بالبراءة هنا؟ والصحيحي إذا قال 
بالبزافة شطالك هيا .يرنه اها؟ 

يمكن ان يقال: انه بعد التنزل عن الدليل اللفظي». كما هو المفروض في 
هذه الثمرة»ء فانه ينسد باب الخلاف ما بين الصحيحي والأعميء لأنه خلاف 
ظهوريء ولا ظهور مع انسداد الدليل اللفظي. فيكونان سواء في مسألة الأصل 
العملي . ويكونان معا صغرى لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


كما يمكن ان يقال: ان التنزل عن الدليل اللفظي يعني التنزل عن إطلاقه لا 
عن اصل وجوده. ولو لبيان اصل التشريع . فييقَى هناك مجال للأعمي للتمسك 
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بالدليل بعد فرض إحراز الانطباق. إلا ان يجاب: ان هذا على خلاف مرتبة 
الأو الع وإنما لا بد فيها من فرض تعذر رجوعهما معا إلى اللأصول 

ومعه يككونان سواء في المسألة الأخرى. وإذا تم ذلك» زالت الثمرة هنا 
لووَال الجيالة موضوعاء وهو الخلاف في الصحيح والأعمء لأنه إنما يكون مع 
وجود الدليل. وآما مع عدمه فلا خلاف. وهذا - أعنى عدم الدليل - هو ما 
يتوقف عليه جريان الأصل العملي. فان قلنا بالبراءة هناكء. قلنا بها على كلا 
المسلكين» وان قلنا الاشتغال» قلنا به على كليهما أيضا. 

إلا ان الأصوليين المتأخرين ريطوا ب نين الصيالتية: اعني ل الصحيح 
والأعمء وسدالة دذوراكن الأمر بين الأقل والأكثر الارشاطيدة: 

فالسيد الأستاذ: ربط الأمر بكون الجامع تركيبيا أو بسيطا. وقال: ان 
الوضع للأعم يستلزم كون الجامع الموضوع له اللفظ تركيبيا. والوضع للصحيح 
يستلزم كون الجامع الموضوع له بسيطا. قال: وهذا ما قد نفيناه فيما سبق . 

ا فان كان لع 1 ا ا الشلك 
البسيط 78 على اكاء متعذلدة : 

النحو الأول: ان يكون له مراتب من الشدة والضعف. كالحمرة الشديدة 
والخفيفة» فتجري البراءة للعلم بوجوب الأصل والشك فى وجوب الزائدء 
سواء كان الجامع مسببا عن الأجزاء وفى طولهاء أو كان منطبقا على الأجزاء 
نفسهاء لأنه على أية حال يكون شكا فى المرتبة الزائدة نفسها ظ 


النحو الثاني: ان يكون الجامع غير مشكك وغير موجود بوجود الأجزاء. 





بل بوجود زاتد عنهاء فيكون شكا فى المحصل فتجري أصالة الاشتغال. 


النحو الثالث: ان يكون جامعا بسيطا غير مشكك» وهو موجود بعين 
وجود الأجزاءء بحيث يحمل عليها بالحمل الشايع. ولكنه متحقق بلحاظ حيثية 
عرضية خارجية» كالضرب المؤلم. فتجري أصالة الاشتغال للشك في وجود 
تلك الحيثيةء فتكون تحت عهدة العقل . 

النحو الرابع: ان يكون الجامع بسيطا غير مشكك. وهو منتزع بلحاظ 
مرتبة ذات الأجزاء؛ بمعنى انه ذاتى لها. كالإنسان بالنسبة إلى زيد. فتجري 
الدرافي لذك: هذا التعكران يكنون طاننا فى الوك بوم هبو ابوط ادرب تو ذاه 
العنوان. والوجود للفرد مردد بين الأقل والأكثرء فتجري أصالة البراءة عن 
الذائل, 

النحو الخامس : ان يكون من الوجودات الاعتبارية أو المجعولات الشرعية 
كالطهور. فتجري البراءة لو تردد أمره بين الأقل والأكثر. والسر في ذلك: ان 
الجامع لها كان اعتباريا وليس مشيرا إلى حقيقة. وإنما هو مشير ومعرف 
بالواقع . وأمره دائر بين الأقل والأكثرء فتجري البراءة. 

ولنا على ذلك عدة تعليقات : 

أولاً: ان ما هو ظاهر عبارته من ان الجامع قد يكون تركيبيا وقد يكون 
بسيطا على كلا المسلكين صحيح. اما بناء على المستلك الأعمى فوجوده 
التركيبي واضحء كما يمكن أن يكون بسيطا أي مفهوما منتزعا من الأجزاء 
المتكثرة . 

واما على المسلك الصحيحي فيمكن ان يكون بسيطا كما هو المشهور. 
وذهب إليه الآخوند وغيره» ويمكن ان يكون مركبا إذا نظرنا إلى ذات المأمور 


به . 
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ثانياً: ان ما قاله من جريان البراءة إذا كان الجامع تركيبياء يرد عليه أمران: 


الأمر الأول: ان معناه جريان البراءة حتى على المسلك الصحيحى إذا كان 
جامعه تركيبيا. وهذا غير تام لما عرفناه من امتناع جريانها باعتبار كون الشك 


في المحصل عند الصحيحىء سواء كان جامعه بسيطا أو تركيبيا. 


الأمر الثاني : ان ما قاله من جريان البراءة لدى الجامع التركيبي مسلماء 
إنما يكون إذا أحرزنا المسمى وشككنا في الزائد. وهذا لا يتحقق دائماء بل هو 
لا يتحقق على المسلك الصحيحي إطلاقاء لأنه مع الشك في الصحة يشك في 
االعسي + 


وى بناء علن: العيلك الاغعمى قن قفن المسكن » كاف "الصلوانت 
المختصرة التى يصدق عليها السلب عرفاء كالتسبيحات أو مجرد القصد. 


ولك يمكن يان البراءة بناء على الصحيحى » فيما إذأ أجرزنا الصحة 
و شككنا فى وجوب عمل بحياله خلال الصلاة. 


ينتح من ذلك. انه على كلا المسلكين يمكن جريان البراءة أحياناء كما 
يمكن جريان قاعدة الاشتغال أحيانا أخرى . 

ثالعاً : ان ما قاله من أنحاء الجامع البسيط» لم يتبين انه جامع للصحيحي 
واللاعنى »أو المشتطة>عان كل المسلكين .وغل أيه فال كان كاذ باقن 
للصحيحي كما هو الظاهرء كان الشك في الجزء شكا في المسمى» فتجري 
أصالة الاشتغال» وان كان جامعا للأعمء فان أحرزنا المسمى جرت البراءة وإلا 
فلا على التفصيل السابق . 


وانعا: ما قاله في النحو الأول» من ان الجامع البسيط الذي له مراتب» 





كالحمرة» فتجري البزاءة فيه سواء كان الجامع مسببا عن الأجزاء أو منطبقا على 
الأجزاء. وهذا لا يتم على إطلاقه. انه ان كان مويا :عن الأجراء: كان الشف 
فى الزائد شكا فى المحصل والمحقق له. فتجري قاعدة الاشتغال. 

واما إذا كان متطبقا على نفس الأجزاء؛ كان جريان البراءة منوطا بصدق 
الجامع على المراتب» إلا ان الصدق عندئذ يكون قطعيا لا حاجة معه إلى 
جرياك البراءة . ليان التسعة فشيدذاق “تن الكاموو..ه على الفرضن؟ كما ان العسْرة 
كد اق لين ا رشبا كين الهدى | لاجر الححانا آأى مين 

خامساً: ما قاله فى النحو الثانى من ان يكون جامعا بسيطا زائدا على 
الأجزاء فتجري قاعدة الاشتغال. 


وهذا صحيح» لأنهد شك في المحصلء ما لم يكن المأمور به هو المحصل 
نفسه. ويكون مقتضى الأصل هو نفي دخل الجزء المشكوك بالأصل بإيجاد 
الجامع . إلا ان المفروض هو كون المأمور به الجامع لا المحصل . 

سادساً: ما قاله في النحو الثالث: ان يكون الجامع البسيط موجودا بوجود 
الأجزاءء بلحاظ حيثية زائدة كالضرب المؤلم فتجري أصالة الاشتغال. وهذا 
يصح بناء على ان المأمور به هو هذه الحيثية دون الأجزاء. واما لو كان المأمور 
به هو الأجزاء» فيمكن - كما قلنا في الصورة السابقة - جريان الأصل فيه 
لإثبات عدم دخله في تلك الحيثية . 

سابعاً: في صورة ما إذا كان الجامع ذاتياء كالإنسان فتجري البراءة. لان 
الماهية وان لم تكن مشككة. إلا ان العنوان فانٍ في الأجزاءء ووجود الفرد 
مردد بين الأقل والأكثر . 


إلا ان هذا لا يتمء لان المفروض عدم إحراز الماهية المأمور بها في 


شيكة ومننديات جامع الالهة رن) 


جانب الأقل. فيكون الشك شكا في المحصل فتجري أصالة الاشتغال. واما 
مع إحراز الماهية فكما قلنا فى بعض الصور السابقة : انه لا حاجة إلى جريان 
البراءة» لإحراز الانطباق على المأمور به حتى مع النقصان. 





مدهي الأضول. [الجزء الأؤل) 


ثامناً: ان يكون الجامع اعتباريا كالطهورء فتجري البراءة» لان هذا الجامع 
مكسن ان اذات الأجزاء. 

ولكن هذا قابل للمناقشة: لان المأمور به هو الجامع الاعتباري بنفسه على 
المفروض» فيكون الشك في الجزء الزائد شكا في المحصل» وكونه غير مشير 
إلن حيفية حقيقية: غير دخيل فى جريان البراءة» لان الماهيات المأمور بها 
عرفية وليست حقيقية بالضرورة. 

فان قلث: اننا قلنا فى عدد من الصور السابقة: ان جريان الأصل النافي في 
الجزء المشكوك يكشف عن عدم دخله في المحصل . فيمكن التمسك ابتداء 
بالدليل الأصلي باعتبار إحراز الانطباق بدونه . 

قلنا: هذا الكلام كان منا. واما المشهور فلم يقل به. 

تاسعاً: انه ان كان المراد بكون الجامع البسيط بأقسامه التي تحدث عنها 
هو الجامع الصحيحى» فان المأمور به هو المعلول سواء كان الجامع اعتباريا أم 
انتزاعيا آم ذاتيا. وهو إنما يترتب على الفرد الصحيح» ومع النقص يشك في 
صحتهء فتجري أصالة الاشتغال» لأنه يكون شكا في المحصل» في كل تلك 
الأمور. 

وان كان المأمور به هو الأجزاءء فيكون الشك فى الجزء شكا في المسمى 
وفى صدق الماهية. فتجري أيضا أصالة الاشتغالء لأنه أيضا شكا في 
المحصل . 


5٠‏ محمد الصدر 





وكانت علته المسمى لا الأجزاء. فتجري أصالة الاشتغال من كلتا الجهتين. 

وان تكلمنا عن المسلك الأعم وكان الجامع خامها [45: فالامو يشيلت: 
من حيث ان المأمور به هل هو العلة أو هو المعلول؟ 

اما إذا كان المأمور به هو العلة فتجري البراءة» وان كان المأمور به هو 
المعلولء فان كانت علته هى الأجزاء بالجملة. جرت البراءة» وكذلك ان 
كانت العلة هي المسمىء لإحرازه في مفروض الأعمى. بل لا حاجة إلى 
جريان البراءة» وإنما يكون المصداق منطبقًا على الدليل اللفظى أبتذاء . كما قلنا 
فى بعض الصور السابقة . 


وان كانت علته هو الصحيحء وهذا ممكن حتى بناء على المسلك 
الأعميء إذن تنجري أصالة الاشتغال. والمفروض هو ذلك دون سواه. إلا ان 
المشهور هو ان المأمور به هو الأجزاء (العلة) لا المعلول. وان المطلوب هو 
وجود اصل الماهية بناء على الأعم. فتجري البراءة عن الزائد. 


والى هننا فالثمرة صحيحة . 


عَيْن ان الأستاذ المحقق القاغاء وذكر أن الرجوع إلى البراءة والاشتغال لا 
يختلف عن كلا المسلكين. اما الأعم فيرتبط بانحلال العلم الإجمالي في مسألة 
الأقل والأكثر الارتباطيين. وهناك يقال بانحلاله إلى العلم التفصيلي بوجوب 
الأقل والشك في الزائد. فلا مانع من جريان البراءة فيه» لان الشك في تعلق 
الأمر بالماهية على نحو الإطلاق والتقييد. فان قلنا بالانحلال هناك قلنا بالبراءة 
هناء وإلا قلنا بالاحتياط. ومعه لا ملازمة بين القول الأعمي والرجوع إلى 
البراءة . 
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واما على الصحيحيء فان قلنا بان التكليف متعلق بعنوان بسيط خارج عن 
الأجزاءء فيكون الشك شكا في المحصل»؛ فتجري أصالة الاشتغال. إلا ان هذا 
فرض لا واقع له. بل المفروض أن متعلق التكليف نسبته إلى الأجزاء والشرائط 
نسبة الطبيعي إلى أفراده أو نسبة العنوان إلى معنونه. وهذا لا يخلو أمره: اما ان 
يكون من الماهيات المتأصلة المركبة أو البسيطة. أو من الماهيات الاعتبارية 
والعناوين الانتزاعية . 


اما على الأول: وهو المتأصلة المركبة. فالمفروض ان الجامع هو عين 
اغقبارية »فكرن تفيلق كلتك بالتتدان المعيع سكتوزاءروالقنك فى الوناقكء 
فتجري البراءة . 


واما على الثاني: وهي المتأصلة البسيطة» فلأن الطبيعي عين وجود أفراده 
خارجا. والخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك. فيرجع الشك في الجزء 
المحتمل إلى الشك في إطلاق المأمور به وتقييده» لا إلى أمر خارج عن دائرة 
المأمور به. فتجري البراءة بناء على الانحلال» سواء قلنا بان متعلق الأوامر هو 
الطبائع أو الأفراد. اما على الثاني فواضح., واما على الأول فلإتحاد الطبيعي 
مع الأفراد خارجا. 


فتحصل جريان البراءة على كلا المسلكين» إذا قلنا فى تلك المسألة 
بالبراءة» وإذا قلنا هناك بالاشتغال» فنقول هنا على كلا القولين بالاشتغال. 


ولنا على ذلك عدة تعليقات : 


أولا: اننا عرفنا انه على القول الأعم لا يتعين جريان البراءة» حتى لو قلنا 
بالبراءة في تلك المسألة. وذلك لاختلاف المسالك هنا. فإذا كان الجامع 





الأعمي زائدا على الأجزاءء كان شكأ في المحصل فتجري أصالة الاشتغال. 


ومنها: ما ان كان الشك شكا في المسمى» وإنما تجري البراءة مع احتمال 
وجوب زائد على المسمى. وهذا لا يكون إلا بعد إحراز الانطباق فى الأقل. 


ثانياً : انه تصور ان يكون المأمور به ماهية متأصلة مركبة. فهل يريد به 
التركيب الانحلالي الذاتي أو التركيب الخارجي . 


فان قصد الأول فالبراءة لا تجري لدخله في المسمى قطعا أو احتمالا. 
وان قصد الثاني. فهو غير محتمل في نفسه؛ء بان يتركب العنوان الذاتي من 
أجزاء خارجية. ولذا اعترف حتى على هذا التقديرء بان ماهية الصلاة اعتبارية» 
لوضوح انه لا يكون بعد ضم ماهية السجود إلى ماهية الركوع ماهية أخرى ثالثة 
ذاتية. إذن. فالضم حكم وتقييد اعتباري وليس ماهويا. وتكون الصلاة ماهية. 
اعتبارية غير متأصلة وحقيقية . إذن فهذا الفرض لا واقع له. 

قالها :الو مجلم اذ العامنة المرافة تكو ف ا هر نكا رش فالسعنال 
دخل الزائد في المأمور به الصحيحيء. يلازم احتمال دخله في الماهية» لأنه 
يكون ذاتيا له. فيكون شكا في المسمى» يعني فى حصول الماهية. فتجري 
أصالة الاشتغال . 

فان قلت: فان أصالة الاشتغال تجري لدى الشك في المحصل لا الشك 
في المسمى . 

قلنا: ان الشك في المسمى والشك في المحصل يرجع إلى معنى واحد. 
وهو تحصيل أو إيجاد المسمى أو الماهية. وهذا معنى لا يختلف فيه الأعمي 
عن الصحيحي . 
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رابعاً: ان ما قاله في الماهية البسيطة : اننا إذا قلنا ان الأوامر تتعلق بالطبائع 
والأفراد محققة لهاء فتجري أصالة الاشتغال. وما قاله: من اتحاد الطبيعي 
بالفرد» إنما هو فرع إحراز كونه فرداء والمفروض الشك في ذلك . نعمء إذا 
قلنا بتعلق الأمر بالأفراد كان له وجهء إلا ان الصحيح ان الأفراد غير الأجزاء. 
ومع الشك في تمامية الأجزاء يكون شكا في المسمى فتجري أصالة الاشتغال. 

واما الثالث: وهو الأمر الانتزاعي» فلا بد من الإثبات بشيء يكون مصداقا 
لمنشا الانتزاع لأنه هو المأمور به. فإذا شككنا عقلا أو عرفا بذلك جرت أصالة 
الاشتغال: فحتى لو قلنا فى مسألة ذووان الآمن نين الأقل والاكثر الارتباطيين 
بالبراءة» قلنا هنا على الصحيحي بالاشتغال. ولم يمكن القول بالبراءة» لأنه من 
الشك في المحصل تارة وفي المسمى أخرى. بخلاف الأعمي فان يكون شكا 
في الزائد بعد إحراز المسمى فتجري البراءة . 

خامساً: ان ما قاله من ان ذاك فرض لا واقع له قابل للمناقشة : 


يقول: سبق ان برهنا على عدمه. 

وأما إذا بقى الأمر بلا برهان» فيكون الكلام على المسالك إجمالاء فأي 
فيشلل اخترناه طبقناه على النتيجة . فلعلنا اخترنا هذا المسلك الذي نقاه. وهو 
قلق الأمز بالاقراه: ظ 
كانت انتزاعية أو ماهوية هى زائدة عقلا وعرفا على جزئياتها وهي موجودات 


واقعية لاا خارجية . 


وهي من حيث كلامنا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما كان ناجزا 





بالخلقة وهذا لا كلام لنا فيه. والقسم الثاني: قسم اختياري» يقع الأمر بإتحاة 
فرد منه. فالناقص لم نحرز كونه فرداء فتجري أصالة الاشتغال. 


وإذا أحرزنا كونه فردا كنمى عرفا وشرعا فى الامتثال. ولا حاجة إلى جريان 
البراءة في الزائد؛ إذا كان الشك من جهة دخله في الفردية. نعم» باعتبار الشك 


في التقييد بالزائد» تجري البراءة ما لم يكن المورد شكا في المحصل» فتجري 
قاعدة الاشتغال . 


وما أبعد بين ما ذكره الأستاذ المحقق هناء وما ذكره السيد الأستاذ من 
الاحتمالات الخمسة التى سطرناها. حيث زاد على الأستاذ المحقق بأمرين : 


١‏ - ان يكون الجامع مشككا ذو مراتب كالحمرة. 

؟ - ان يكون الجامع موجودا بلحاظ حيثية زائدة» كالضرب المؤلم. 
وحذف احتمال ان يكون الجامع ذاتيا مركباء لما قلناه من عدم تعقله. 
ثمرات أخرى محتملة في الباب: 


الثمرة الأولى : نذر التصدق على من يصلي ركعتين. حيث يتعين الوجوب 
على من يصليهما صحيحتين بناء على الصحيح ومطلقا بناء على الأعم . 


أولاً: انها ثمرة فقهية وليست أصوليةء بخلاف الثمرتين السابقتين . 


إلأان:هذا لين إشكالا لآن الكمرة نفسها وان كانت فقينة؛ إل ان هذه 
الشألة وفعت فى :طرق استتباطظها» فكانت: أصضولة:. 


انا أن المنذور يتبع قصد الناذر من الصلاة الصحيحة أو الأعم. فان لم 





منهج الأصول (الجزء الآأول) همبة؟ 


نعلم بقصده. فالظاهر هو الصلاة الصحيحة., لأنه هو المرتكز متشرعيا. 


والمهم هو ان هذا يتبع القصد ولا ربط له بالوضع للصحيح والأعم. فقد 
يستعمل اللفظ خلال النذر مجازا. 

ثالثاً: ما قاله الأستاذ المحقق من ان الصحة المتنازع على دخلها في 
المسمى غير الصبحة المعتيرة فى سريخلة الامتقال»: كما غليه. فسلكة :. قال: 
فيمكن ان يكون المأتى به صحيحا من حيث كونه جامعا للأجزاء والشرائط, 
وفاسدا من الجهات الأخرى» فتحصل براءة الذمة بالإتيان به. 

أقول: ان الكلام مبنائى وعمدته هو إمكان أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو 
بدونه . 

الثمرة الثانية: صلاة المرأة إلى جنب الرجل . 

فعلى القول بالمسلك الصحيحى. إذا علمنا بفساد صلاة المرأة فلا 
إشكال. بخلاف ما لو قلنا بالمسلك الأعم لصدق الصلاة عندئذ. 

وجوابها: أولاً: انها مسألة فقهية. ثانياً: اننا نعلم ان الشارع في هذا 
المورد يقصد الصلاة الصحيحة. لأننا قلنا ان الشارع صحيحي. ويجب حمل 
كل ما ورد في الأدلة على الصحيح . ثالثاً: ما قاله الأستاذ المحقق من اختلاف 
تحقيق الحال في الصحيح والأعم يعني الاستدلال على صحة أحد 
المسلكين: 


ولا يخفى ان المسلك هنا وان كان بعنوانين اثنين هما الصحيح والأعم. 


إلا ان لكل منهما مسالك متعددة في تصوير الجامع» بعضها سيط وبيعضها 
مركب. ويكون الدليل الدال على صحة القَسم دالا على صحة المقسمء دون 
العكين. 

والدليل تارة من اللغة وأخرى من الشرع وأخرى من المركب منهماء وهو 
الوضع الشرعي أو الحقيقة الشرعية . 

والعمدة الآن هو تقسيم الكلام تارة إلى الاستدلال على الأعم وأخرى 
على الصحيح . في حدود ما هو مذكور في المصادر. 


الاستدلال على مسلك الاعمي: 
ويكون ذلك بعدة وجوه: 
الوجه الأول: صحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس . 
بان يقال: انها تدل على الأعمء وعلى ان الجامع هو الأركان مع إضافة 
التكبير إليها. وإنما لم يذكر التكبير لان الفرد لا يدخل الصلاة بدونه. وغير 


له الأمور ليست ركنا حتى التسليم وان ذهب بعضهم إلى ركنيته ولكنه ليبس 
بصحيح . ويشمله حديث لا تعاد. إذن فلفظة الصلاة موضوعة للأعمء وهو 


الجامع المشتمل على هذه الأمور الأربعة. 
قال السيد الأستاذ: ان هذا الذي أفاده - يعنى الأستاذ المحقق - ينحل إلى 
جانبين سلبي وإيجابي . 


فالجانب السلبي هو ان غير هذه الأمور غير دخيل في المسمى. وبه 
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الإيجابى» هو ان هذه الأمور دخيلة . 

وغاية ما يمكن ان يستدل به للجانب السلبي أحد أمور: 

الأمر الأول: ان غير هذه الأمور لو كان ركنا لبطلت الصلاة بدونه حتى 
سهوا. مع ان الأمر ليس كذلك. وجه الملازمة : انها لو كانت ركنا كانت دخيلة 
فى المسمىء فإذا لم تحصل زال المسمى فبطلت الصلاة. 

الأمر الثاني : اننا باستقراء الروايات رأينا نصوصا على دخل هذه الأمور فى 
المسمى دون غيرها. ولو كان غيرها دخيلا لوردنا منه شيء . 

الأمر الثالث: الاستدلال برواية: الصلاة ثلثها الطهور وثلثها الركوع وثلثها 
السجود. فهي تنفي دخل أي شيء غيرهاء مع دعوى استحالة ان يكون للشيء 
اكثر من ثلاث اثلذيف -: وذاك: ,انكام البكس: 

أجاب السيد الأستاذ على الوجه الأول: بان الصحيحى يدعى جامعا بحيث 
يكون كل جزء دخيلا فى حال التذكر دون حال النسيان. فلا ربط للمسألة 
الفقهية»؛ وهي الدخل في المأمور به مع المسألة الأصولية» وهي الدخل في 
المسنم: 

وأجاب على الوجه الثاني : انه فرع ثبوت ان الشارع له غرض في بيان تمام 

وأجاب على الوجه الثالث : انه يتعين أن يراد بالتثليث : الأهمية أو الثواب» 


وإلا وردت عليه عدة اشكالات» منها: عدم تقييده بالتكبير» لأنه خلاف 


الحصر. فان قلت: انه يراد الاثلاث بعد الدخول فى الصلاة. قلنا: هذا ينافى 
شرطية الطهور وانه أحد الأركان الثلاثة. مع انه سابق على الصلاة. 


ويأتى الكلام على الجانب الإيجابي» والجانب السلبي هو الأهم في 

ولنا اشكالات على كل من السيد الأستاذ والأستاذ المحقق. 

أولها: ان الدليل أضيق من المدعى, لأنه يختص بالصلاة» بل بخصوص 
الصلاة اليومية» لذكر الوقت المنصرف إلى الأوقات الثلاثة» مع ان الخلاف في 
مطلق العبادات» بل يشمل المعاملات أيضا. كما انه يختص بمسلك معين وهو 
الأركان. وان قلنا انه دال على الجامع أيضاء يعني انه ناف للصحيح على أية 
حال . 

ثانيهما: انه هل يراد بناء هذه المسألة على الحقيقة الشرعية أم لا. 

فان أريد ذلك» أورد عليه : 

؟ - ان هذه الروايات واردة عن الأئمة نفكلا » لا عن النبى يل فتكون من 
قبيل الحقيقة المتشرعة» ولا تثبت بها الحقيقة الشرعية . 


#اب :انهل "الروابات"إتننا ارين نيا مجزه الاستمال للعوضا إلى.ببان 


سابق رتبة . 


5 - اننا قلنا فيما سبق ان الشارع إنما يأمر بالصحيح» ولا يحتمل توجه 





أمره إلى الأعم. فلا تكون أمثال هذه الروايات دالة على الوضع للأعم. بما 
فيها مسلك الأركان أو غيره. 
واما ان لم نرد ابتناء هذه المسألة على الحقيقة الشرعية» يعني ان الشارع 
غير واضع للألفاظ لا في هذه الروايات ولا في غيرها. إذن» فهو مستعمل من 
المستعملين لا اكثر. فلابد ان نرجع في الوضع إلى العرف لا إلى الروايات . 
فان قلت: اننا نفهم من سياق الرواية التنزيل. 
قلنا: جوابه من وجوه: 
3ح ان التتريل يكرن.على أمر أجتبى كتنزيل الطلواف: منزلة الضثلاة: "لا 
تنزيل الجزء منزلة الكل . 
؟ - انه لو تم ذلك. كان المنزل عليه هو الصلاة حقيقة وهي الصحيحة 
لا الأعم. 
“" - ان استفادة التنزيل دعوى عهدتها على مدعيهاء وإنما المراد بها 
الثواب ونحوه. 
5 - لو تم التنزيل فهو تنزيل تعبدي» يدل على الصحة مع الاقتصار 
ثالثها: ان الوجه الأول الذي ذكره السيد الأستاذ غير وارد: لان المقام 
مقام الاستدلال على الجامع». لا مقام الإمكان ليكون التصور العقلي للجامع 
حجة. على انه جامع غير عرفي» فلا يحتمل ان يكون موضوعا له. 


لان تمن والمسدى العرفى::قإذا كان ناكا فى التاقمن اتمايتطيق علية 
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المسمى أم لاء جرت أصالة الاشتغال. فان علمنا بعدم انطباق المسمى عليه. 
كما هو المفروض» بطل المأتى به يقيناء بدون حاجة إلى أصالة الاشتغال. 
وهذا هومزاد الأستاذ المحقق. 

زَابغتها :"أن نا ذكرة السيق الأستاذ جوانا غلى الوغة الكاتى وان: كان 
صحيحاء إلا ان للأستاذ المحقق ان يدعي إحراز قصد الشارع الدخل في 
المسمى . فينتفي الإشكال من هذه الناحية . 
الوجود. ولو كان قد قال: اننا وردنا نفى الزائد بأمثال هذه الروايات» لكان 


اقرب إلى الصواب . 

خامسها: انه يمكن لحاظ الطهارة المتحققة تعن العكير» ويراد بالطهارة 
أثرها لا سببهاء وهو الوضوء أو الغسل. والأثر مزامن ومعاصر للصلاة. واما 
الطهارة السابقة عليها فغير دخيلة في صحتها كما هو معلوم. 

وبمثله نجيب على شرطية القبلة» التي حاول كلا العلمين التهرب من 
ذكرها. فان ما هو شرط فى الصلاة هو الاستقبال خلالها لا قبلها. 

واما الجانب الإيجابى من استد لاله : وهو أن هذه الأمور الثلاثة : السجود 
والركوع والطهور. دخيلة في المسمى . فاحسن دليل يمكن ضمه إلى صحيحة 
زرارة» هى الرواية المثغلثة - بالكسر -. 

أجاب على ذلك السيد الأستاذ: ان كلمة الصلاة في هذه الرواية» أو في 
الروايتين معاء اما ان نريد بها الصلاة المأمور بهاء بدعوى انصرافها إلى الصلاة 
المعهودة بين المسلمين. واما ان تقول : إن المراد بها المسمى والموضوع له 
وليس لها نظر إلى باب الأمر. 


منهج الأصول (الجزء الأول) ‏ ألبكة وسشتديان جاع الالمة ]1 ٠.١‏ 


فعلى الأول: تكون دليلا على مدخلية الأمور الثلاثة في المأمور به لا على 
وان أنكرنا هذا الانصراف». وجمدنا على لحاظ اللفظ. فتكون دالة على 
بوكاتي الل المسيى. لكننا نسأل عن الفرق بينها وبين الرواية الع تقول لا 
طنلذة الا بقاتتعة الكعات:-فقد يمكة حمليا علن المهى .:وانة لآ يوجد 
المسمى إلا بالفاتحة. وكون الفاتحة ساقطة أحيانا لا تدخل إلا تقييدا فى 
الرواية . 0١‏ 


ومراد السيد الأستاذ من ذلك أحد أمرين » لم يعين بنفسه أحدهما: 


الأمر الأول: النقض على الأستاذ المحقق. لأنه يسلم بعدم دخل الفاتحة 
في المسمى. فما الفرق بين الروايتين» مع ان أسلوبهما واحد. 

الأمر الثاني : التقييد بمعنى إمكان تقييد كل من الروايتين السابقتين بهذه 
الأخيرة. كمقيد بوجود الفاتحة. بصفتها جزءا من المسمى. ومثلها : لا صلاة 
لمن لم يقم صلبه. ولعل مثلها: لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. 
وغيرهاء فتأمل جيدا. ظ 

وجوابنا على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: اننا ينبغئ ان نلتفت: ان صحيحة زرارة» معتبرة السندء فهى 


دالة بنفسها على الجانب الإيجابي» ولا حاجة إلى تأييدها برواية أخرى. وهي 
الرواية (المثلثة) وخاصة ان الظاهر انها غير معتبرة السند. 


وهذا بخلاف الجانب السلبي أو مفهوم المخالفة فيها. فانها ان دلت عليه. 
كانت حجة فيه. وإلا احتاج الحال إلى الاستدلال الخارجي. ومن هنا نفهم ان 
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الجانب الأهم وهو الجانب السلبي لا تكفي فيه صحيحة زرارة. إلا انها لا 
مفهوم لهاء ومفهومها ان وجدء فهو من قبيل مفهوم اللقب. باطل» فيحتاج 
إلى أدلة أخرى مثل ما سبق. ولم يتم شيء منها . 
الوجه الثاني : اننا أيضا ينبغي ان نلتفت: ان لفظ الصلاة في الروايتين بل 
بكل الروايات على غرار واحد. وليس اننا إذا حملنا الروايات الأخرى على 
المسمى» كانت دليلا على مضمون رواية زرارة. حتى مع حمل رواية زرارة 
على المعين المتشرعى. 

فانها عندئذ اما ان تكون معارضة لها أو أجنبية عنهاء لا انها تصلح للقرينية 
على ان المراد بها المسمى. فان ذلك لا يتم في القرينة المتصلة . 

الوجه الثالث: كما اننا ينبغي ان نلتفت إلى ان الصلاة» في كل هذه 
النصوص على غرار واحد. وهو المعنى المتشرعي لا اللغوي. لا من جهة 
ظهور عونها معنودة للمسلمين :كنا ذكر السيت: الأنكاذ. بل لظهور ال 
الإمام عق بالأمر التشريعي. لا ان كلامه لبيان القصة أو اللغة أو التاريخ ونحو 
ذلك :واعتقد :انها كالتضن .فى ذلك: 


نعمء للأستاذ المحقق ان يقول: ان المعنى المتشرعي هو المعنى اللغوي . 
فتكون هذه الروايات دليلا على كلتا الجهتين . 


ولكن يجاب عن ذلك : هل ان المراد ان المعنى هو نفسه من جميع 
الجهات؟ فهذا غير محتمل لدخل أمور كثيرة في المأمور به دون المسمى 
قطعا. وان أراد انه نفسه في الجملة» فهذا صحيح . إلا اننا نحتاج إلى استئناف 
دليل على ان المراد دخل هذه الأمور في المسمى لا في المأمور به. وقرينة 
ظهورية في ذلك» وهي مفقودة. ظ 





منهج الأصول (الجزء الأول) شبركة ومتتديات جامع الالمة رم) 
فان قلت: فان ظاهرها دخلها في ذات الصلاة وماهيتها. فتكون دخيلة من 
كلتا الجهدين : 


قلنا : هى ظاهرة فى دخلها فى ماهية الصلاةء ولكن من الناحية الشرعية . 
يعنى بيان أهمية هذه الأمور. شرعا. فلعلها دخيلة فى المأمور به دخلا أكيدا لا 


الوجه الرابع : يمكن القول : انه ان كان المراد من هذه الروايات دخل هذه 
الأمور فى المسمىء من الناحية اللغوية» فانه لن يكون شىء منها حجة. لأنها 
عندئذ لا تعرض لها لامر شرعي إطلاقا. 

ثم انهم قالواء وخاصة السيد الأستاذ: ان الأعميين وخاصة الأستاذ 
المحقق استدلوا على كون التكبير دخيلا في المسمىء بما دل على انه افتتاح 
الصلاة. وكأن هذا ناظر إلى المسمى. 

ولكن الإنصاف أن الروايات الواردة في التكبير لا يصلح شيء منها لإثبات 
ذلك . فائها على طوائف : 

الطائفة الأولى: ما دل على إجزاء تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة. كرواية 
محمد بن مسلم: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة. فمن 
المعلوم ان الإجزاء معناه انه قيد للآمر لا للمسمى . 

الطائفة الثانية: ما دل على ان التكبير أنف الصلاة. كرواية السكونى عن 
رسول الله # فى حديث قال: لكل شىء أنف وأنف الصلاة التكبير. 


ومحمد بن سعيد» وكلاهما لم يثبت توثيقه. واما دلالة فلن أنف الشيء ليس 
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مقوما له. وان اكتسب به الأهميةء ولذا قد يتغير ويبقى العنوان محفوظا. 


الطائفة الثالثغة: ما دل على انها مفتاح الصلاة. كرواية ناصح المؤذن عن 
ع عبد الله في حديث قال: ان مفتاح الصلاة التكبير. 


وهي غير تامة سندا ولا دلالة. اما سندا فلأن ناصح المؤذن لم يوثق. واما 
دلالة فلآن مفتاح الشيء في الفهم العرفي غير داخل في حقيقة ذلك الشيء. 
وهو كما يناسب الجزء الداخل» يناسب أيضا الجزء الخارج . مضافا إلى عدم 
إحراز ان المراد بيان المسمى . 


الطائفة الرابعة : ما دل على حصر افتتاح الصلاة اتاجير كرواية المجالس 
السنية بسنده إلى أنس بن مالك عن رسول اللهوَلت : قال: الله أكبر لا تفتح 
الصلاة إلا بها. 


0 غير تامة سنن باعتيار ضعف عدة من رجالها. وهي حديث بوي . 
واما دلالة. فلأن (لآ) ان كانت نافية فقد يقال بظهوره بان افتتاح الصلاة دائما 
بها. أقول: وافتتاح الشيء ليس دائما من حقيقته بل يحمل عرفا معنى المقدمية 
له . 


واما إذا كانت لا ناهيةء فغايته الدلالة على الأمر بالتكبير دون الدلالة على 
دخله في المسمى . 

الطائفة الخامسة: ما دل على ان تحريمها التكبير. كرواية القداح عن أبي 
عبد الله . قال: افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 
ومن الواضح جدا: ان معنى التحريم منع الإتيان بالمنافيات وهو أجنبي عن 
باب دخله في المسمى. ولم يتعرض السيد الأستاذ إلى سندها. 


كس« عم ارس 7 
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الطائفة السادسة: ما دل على انه لا صلاة بدون افتتاح . 

كرواية عمار. قال: سألت أبا عبد اللهغئة عن رجل سهى خلف الإمام 
فلم يفتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة. ولا صلاة بغير افتتاح . فتمد يقال: أنه 
يدل على نفي المسمى بغير افتتاح . فيكون مقوما للمسمى» وهي معتبرة السند . 

أولة ان عه الغبارة مقرولة بقولة + يعيك الصلاة . ومتستاء: ان ها أ .به 
صااة . وإلا لم تصدق الإعادة . فيتعين ان يكون النفى بلحاظ الوظيفة لا بلحاظ 
المسمى. 

أو على الأقل ان نقول: انه أتصل به ما يصلح للقرينية» فيبتلي بالإجمال. 

كاننا” النقض بقوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ولا صلاة لمن يقم 
مزل فاق اسوظيزنا تق التسمو ‏ واسنتظيوه هناك أيعيا: 

غاية الفرق بينهما : انه لا صلاة بدون افتتاح يشمل الناسي أيضا. ولكن لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا يشمله. ولكن الاستفادة هى نفسها فيهما. 

وبما ذكرنا ظهر انه لا توجد رواية بعنوان: افتتاح الصلاة التكبير. وإنما 
مضامين الروايات هي ما ذكرنا. وهي لا تدل على المطلوب . 

أقزل: “برغل #للشعدة أمرو شري فاعضل هما سيق «فنذكي الآن ها 
تحصل مما سبق ثم نعقبها بالآمور الأخرى . 


١‏ - انه أخص من المدعى إلا انها خاصة بالصلاة والكلام في مطلق 
العبادات . 
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١‏ - ما قلناه من انها لو كانت خاصة بالمعنى اللغوي لم تكن حجة. مع 
انهم استدلوا بها على الأحكام بلا إشكال. 


* - معارضة هذه الروايات برواية التثليث . فانها غير قابلة للتخصيص . 
: - ان ظهور حال الإمام بالتشريع لا اللغة. 
4 - انها مبنية على الحقيقة الشرعية» التي لم تتم. 
مضافا إلى عدم إمكان تخصيص رواية التثليث ولا رؤوابة ل تعاد : فانهما 
معا أبيّان عن التخصيص . لظهورهما فى العدد. 
واما إذا فهمنا منهما المطلق» فالتقييد لهما كثير»ء وهو معلوم للإمام 22 . 
فاما ان يقع طرفا للمعارضة معه لو كانت آبية عن التقييد. أو نقول بإمكانه لعلم 
الإمام بالمقيد - بالكسر -. أو نخصها بصورة السهوء كما عليه المشهور. وان 
لم يذكر فيها لفظا. أو نقول: ان المراد بها ما بعد التكبير. 
الآ ان كنا متافقات على الشيد الأسثاذ يمكن "ان “تكون كها يلى: 
ولأ “فن: الطاففة الأول تقيرن "إن معنن الالعراء لبون :| يط اهيا يل 
عرفيا ومتشرعيا. بل يمكن القول انه أخذت جزئية أصل التكبير من الصلاة 
مسلمة. وإنما الكلام فيها في إجزاء المسمى منه. 
ثانياً: فى الطائفة الثانية نقول: ان كون الأنف ليس مقوما للشيء» وان كان 
صحيحا. إلا ان المراد هو الجزئية من الجامع سواء كان مقوما أم لم يكن. 
ومن المعلوم ان الحديث دل على الأهمية» وهي مناسبة مع كونه مقوماء بل لا 
يحتمل متشرعيا ان لا يكون التكبير مقوما. 
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ثالاً: في الطائفة الثالثة: نقول: ان المفتاح ان فهمنا منه المغلاق. فلا 
إشكال في جزئيته. وان فهمنا منه دلالته المطابقية» فالجزء يمكن ان يكون 
منفصلا عرفاء كما هو الحال في زوجي الحذاء وزوجي الأقراط ونحو ذلك». 
فالانفصال غير منافٍ مع الجزثية . 


مضافا إلى إمكان عدم حمله على المعنى الاصطلاحي . بل المراد من 
المفتاح الافتتاح وافتتاح كل شيء أوله. وأول كل شيء جزء منه. إذ لا معنى 
لأنايكوت أوله فيلة: 

رابعاً: نقول في الطائفة الرابعة: باستبعاد ان تكون لا ناهية. وإنما الأمر 
دائر بين الفعل المجهول والمعلوم. مع كون لا نافية وكلاهما دال على 
المطلوب. بل حتى لو كانت ناهية» فيمكن ان تكون إرشادا إلى الجزئية. 
وخاصة مع الحصر غير القابل للتقييد» بل لم يرد عليه تقييد. 

خامساً: نقول في الطائفة الخامسة: ان التحريم ليس منع المنافيات 
خاصة»؛ بل هو مأخوذ من الاحترام أو من الإحرام» المقابل للتحليل أو التحلل 
من الإحرام. ومن هنا لا يكون الجواب تاماء إلا ان في كونها دالة على التسمية 
إشكالاء لان التلبية ليست جزءا من الإحرام بل سبيه. 

سادساً: نقول في الطائفة السادسة: ان المراد يعيد الصلاة عرفا لا دقة ولا 
قوف خلة يدل على :ان القرد السنانى نتن المسدي» تفيل فين ان يدل غنلين 
صحته. وإلا كانت هناك مغالطة بناء على المسلك الصحيحي . 


إذ يقول الصحيحى : انه لا تصدق الإعادة ل مع تماثل الفردين في 
الصفة. وحيث ان الثاني غلاة صحييدة . قيتعين :أن الأولى كذلك: 


فضنافًا إلى انةايمكنة آن.يقول الأمتفاة المحخفقق: ان التكبير فحيل في 
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المأموز ته لا فن الأركان: والفرة السابق محتو.غلئ الأركان ؤان كان فاقذا 
للتكييرة : جوايه : ان هذا خلااف فعناة. نعم يتم لو كان الجامع الاعمي هو 
أغلب الأفعال أو ما قلناه من الحركة والذكر. 

الوجه الثانى : للاستدلال على صحة المسلك الاعمي : 


قولهغة2 في بعض الروايات: دعي الصلاة أيام اقرائك. إذ من الواضح 
أن صلاة الحائض فاسدة» لعدم الطهر. فنُهينا عنها. وهو دليل الوضع للأعم . 

وما قيل أو يمكن ان يقال ضده من الاعتراضات ما يلي : 

الأول: أعترض عليه المحقق الأصفهاني ان الظاهر منه انه نهي إرشادي 
إلى شرطية الطهارة. وأجاب عنه: بلغوية الإخبار عن الشرطية لعدم القدرة على 
الصلاة عن طهارة من الحيض حال الحيض . 

فان قلت: ان هذه اللغوية إنما تتوجه في الأمر الإنشائي» لا في الإخبار. 

قلنا: بل هي ثابتة على كلا التقديرين : اما في الأمر فباعتبار تعين أحد 
الاختيارين وامتناع الآخر على المُكلفء و هو إيقاع الصلاة الصحيحة. 
والمتعين عليه غير قادر. لان القدرة هي السلطنة على الطرفين. وغير المَادر لا 
يتوجه إليه التكليف . 

واما في الإخبار فلآن الإرشاد إلى الشرطية فرع القدرة على ترك الشرطء 
وهو متعذر. 

وأجاب السيد الأستاذ على اللغوية: بان الغرض من الخطاب الإشارة إلى 
منافات الحيض مع الطهور المعتبر في الصلاة. وهذا يكفي. 





شيكة ومنتديات جامع الاثمة 


ويمكن ان يجاب عن الاعتراض : بان الإرشادية لا تعنى استعمال الجمله 
الإنشائية الناهية فى مدلول إخباري هو نفى القدرة على الصلاة. فان هذا غير 
محتمل . وإنما تعنى عدم إرادة الحرمة الذاتية من النهي ثبوتاء وإنما يراد شرطية 
عدم المانع؛ لقرينة عامة مختصة بأدلة المانعية» في باب المركبات. مع كون 
المستعمل فيه الجملة الإنشائية هو النهى نفسه. 

فهذا الاعتراض غير متجه . 

الثانى: ما أعترض به صاحب الكفاية على اصل الدليل: من ان القول 
بالأعم أيضا لا يدفع الإشكال نهائياء إذ لازمه حرمة إتيان الحائض بالصلاة 
الفاسدة من غير ناحية الحيض . فلابد من تقييدها بما يكون صحيحا من غير 
ناحية الحيض . فلا يكون دليلا على مقالة الاعمي. 

واعترض عليه السيد الأستاذ: بإمكان دعوى استفادة التقييد المذكور بنحو 
تعدد الدال والمدلول» من قرينه خاصة . وهى كون النظر إلى الإتيان بما هو 
وظيفتها الشرعية لولا الحيض . واأما الاسم فمستعمل في الأعم. 

الغالث: ما ذكره السيد الأستاذ: من انه لا مانع من إرادة الصحيحة 
بالخصوص بناء على القول بالصحيح . بل هو المتعين بناء على القرينة التي 
ذكرها. والتى سمعناها قبل قليل. وهى كون المراد الوظيفية الشرعية. غاية 
الأمر انه لا يكون بداعي الزجر بل بداعي إبراز عدم القدرة على الفعل خارجا. 

الرابع : ما نذكره من انه نهي في مورد احتمال الأمر المعاكس للأمر في 
مورد اعمال النهي . وهوهنا احتمال إطلاق وجوب الصلاة لكل الأيام . 
فيكون هذا تقييدا ناظرا إلى أيام الحيض . فسيفاد منه الإذن بالترك . 
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لدب والامو السافط لا مع لامعالة. فيكو الأتنان بوا ا امآ قتويناء د 
يستفاد من (دعى) السقوط الإلزامى ابتداء . 


ومعه لا حاجة إلى الحمل على الإرشادية مع كونه ظاهرا بالمولوية. وغايته 
الإرشاة إلى عدم القدرة على الصلاة لتنافيها مع الحيض . مع ان هذه القدرة بيد 
الشارع وجودا وعدما. وليس الحكم الشرعي تحميلا على الشارع أو له واقعية 
زائدة على الإرادة الشرعية المولوية؛ فقد سلبت القدرة في طول التشريع» لا ان 
التشريع في طولها. فالمرأة في المرتبة السابقة عن هذا الدليل قادرة على 
الصلاة» ولا اقل التمسك بالإطلاق الازماني لدليل وجوب الصلاة أصلا. 


ومنه يتضح الجواب عن اعتراض صاحب الكفاية. لان المراد ترك الصلاة 
الاعتيادية الواجبة سائر الأيام. وهي اما الصحيحة مطلقاء أو الصحيحة من غير 
ناحية الحيض . فتكون كالقرينة المتصلة على ذلك . 

نعم» لو حملنا الدليل على النهى عن الصلاة الممكنة لهاء لكان دليلا على 
الأعم لتعذر الصحيحة عليهاء والصلاة الممكنة عندئذ تفرض جامعة لكل 
الشرائط سوى ذلك . وإلا كان ذلك دون إمكانها. 


الخامس: انه ان تم فهو دليل على المسلك الاعمي بالمعنى الأعم. ولا 
يكون دليلا على مسلك معين, والدليل على الأعم أو الجامع لا يدل على 
الحصة . ا 

الوجه الثالث: للاستدلال للأعمى : 

مأ ورد: من الأمر بالإعادة مع بطلان الصلاة؛ بتقريس : انه إقران بكون 
الأولى صلاة بالرغم من بطلانها. ولولا صدق ذلك لما صدقت الإعادة. 


منهج الأصول (الجزء الأول) شركة ومدنان جام الألمة 2) ارم 








ويمكن إيراد عدة أجوبة عليه : 

أولاً: الاستعمال أعم من الحقيقة» فلعله هنا بنحو المجاز. 

فان قلت: تجري فيه أصالة الحقيقة. قلنا: المشهور انها تجري في صورة 
الشك فى المراد» لا الشك فى الاستناد. يعنى تعين المراد والشك في انه 

فان قلت: فان القرينة مفقودة فى مثل هذا الاستعمال فى مختلف موارده. 
ولو كان مجازا لاحتاج إلى قرينة. قلنا: ان هذا فرع ان نقول: بأنه مجاز 
اعتيادي (غير مشهور) لان المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة. فمن الممكن 

الثانى : ما ذكره الننيد الأسثاذء من النقضن بلا تعاد الضلاة إلا من خمسن» 
المشعر بصدق الاسم مع ققد الأركان» وهو مما لم يلتزم به القائل بالأعم . 

وهذا لا يتم لأنه فقد على مسلك المحقق القمى والأستاذ المحقق . 

الثالث: ما ذكره أيضا: من النقض بالإطلالات المعاكسة مثل لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب؛» المشعر بنفي الماهية مع وجود الأركان. 

وجوابه : 

أولاً: بتقييده بالعمد على القاعدة . 

ثانياً: ان هذا ليس نقضا على مسلك الأستاذ المحققء لاعترافه يكونها 
صلاة وان كانت فاسدة. ولا على غيره من مسالك الاعمى . 


واما نسبته إلى الأمر بالإعادة» فنفى الماهية لا يستلزم وجوب الإعادة 





بفاتحة الكتاب» في نفسه عرفا . 


الوجه الرابع : للاستدلال للأعمى: صحة تقسيم أسماء العبادات بما لها من 

ويمكن الجواب عليه بأمور: 

الأمر الأول: ما ذكره السيد الأستاذ: من ان هذا التقسيم لا يدل على أكثر 
من صحة استعماله في الأعم. والاستعمال أعم من الحقيقة. 

أقول: الكلام فيه كما سبق من احتمال كونه مجازا مشهورا. 

الأمر الثاني : ان الكلام هنا ليس في المعنى الشرعي ولا الوضع الشرعيء 
بل في الوضع اللغوي. فالاستدلال بصحة الانقسام بالمعنى الشرعي لا دخل 
له . 

الدليل الخامس : التبادر في المعنى الأعم . 

وأجاب عليه السيد الأستاذ: انه لو سلم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى 
الثابت في زمن الشارع» إذ لعله كان في الصحيح. ونقل إلى الأعم نتيجة 
للتوسع في الاطلاقات المتشرعية. 

قال: وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضى 
النقل مؤكدا فى نفسه . 

وجواب ذلك: من ععدة وحجوه. 


الوجه الأول: ان الاستعمال في زمن الشارع كان بالمعنى اللغوي. والكلام 





منهج الأصول (الجزء الأول) كم 
في هذا الباب ليس في الوضع الشرعي» وليس من حق الشارع بصفته شارعا 
ممارسة الوضع اللغوي. وان قلنا بالحقيقة الشرعية. فذلك لا يكون بصفته 
شارعا بل بصفته لغويا. 

فان أثبتنا أي شيء بالتبادر اللغوي. كان حجة وثبت في المرتبة المتأخرة 
عن ذلك استعمال الشارع بنفس المعنى . 

الوجه الثاني: ان (النقل) المحتمل لدى المتشرعة. فرع أمرين: أحدهما: 
ان المتشرعة بهذه الصفة لغويون. وليسوا كذلك . ثانيهما: ان الأجيال المتأخرة 
عن الإسلام حجة في الوضع والنقل . وهو خللاف المشهور جدا. 

الوجه الثالث: ان التوسع لو سلم فقد حصل بالعكس . لان المتشرعة» 
كما سبق» يميلون إلى فهم الصحيح واستعماله. لا الأعم. ولا اقل من 
الاحتمال المبطل للاستدلال. 

الوجه الرابع : انه يُعرف من ذلك إمكان جريان أصالة عدم النقل العقلائية؛ 
القاك فين ذللك: 

ولو قال: ان أصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز جريانها بالنقل الشرعي أو 
النقل فى الأجيال المتأخرة» لكان افضل . 

إلا انه ليس تاما في الوجهين. لان النقل المتشرعي لغوي» وان سميناه 
متشرعيا. كما ان الأجيال المتأخرة حجة في الوضع والنقل على ما هو صحيح 
في لغاتهم ونقلهم وأوضاعهم الجديدة . 


1" محمد الصدر 





هو الإدراك وجدانا بان الاقتران كامل بين اللفظ والمعنى. وهذا مما لا يفيد 
بالدلالة عليه مجرد التبادر بدون قرينه لاحتمال ان يكون مجازا مشهوريا. 
اللغوي» فان الكلام فيه نفسه في التبادر» فانهما معا امارية ظنية على وجود هذا 
الاقتران الكامل فى النفس. فان وصل إلى درجة القناعة والاطمئنان. فهو 
المطلوب. فقد أصبح التبادر وصحة الحمل وصحة السلب وإضرابهاء بمنزلة 

ومن هنا نعرف اننا في هذا المبحث نستطيع ان نفهم بهذه الطرق أو 

الأولى: إيجابية» وهي انطباقه وصحته في الجامع الاعمي الذي اخترناه 
وهو الحركة والذكر. بحيث يمكن ان ينطبق حتى على مورد وجود واحد منهما 
فقطء باعتباره مصناقا للجامع . 

الثانية : سلبية» وهي نفيها عن غيره. 

وهذه أيضا فيها قسمان إيجابي وسلبي : اما الإيجابي: فبأن نقول: ان كل 
الجوامع المدعاة تندرج تحت الجامع المذكورء إلا انها كلها فيها حركة وذكر. 
واما القسم السلبى فبظهور الثمرة فى موارد الافتراق. كما في الجامع الذي 
يَقوّل: بأغلت الأخزاء إذ[ كان جالبا من الأركان أو إذا كان ,عالباءمن الدكرء 
فهل تكون صلاة بالرغم من ذلك أم لا. اما إذا أدخلنا التكبير في الأركان» 


وفى الحقيقة» ان كل هذه الأمور تابعة إلى الوجدان» في الشعور بالاقتران 
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الكامل وعذدمه» وصحة الحمل وعذلمه. ليست أمورا برهانية. فمتى حصل 
الاطمئئان بواحدة منها كفى . 


يبقى الكلام في الصلوات المختصرة حدا. بيحيث لآ تندرج في الجامع. 
إلا انها اما خالية من الحركة؛ كالتسبيح أو من الحركة والذكر معا كالقصد 
والنية . فان صدق الحمل عليها عرفا انها صلاة . كان هذا دليلا على عدم صحة 
هذا الجامع . إلا ان الوجدان قأاض بصدق الحمل شرعا وتعيدأ») وصدق السعلب 
عرفا. فانها ليست صلاة أكيدا عرفا. 

فان قلت: فانه يكفي صحة الحمل بالوجدان المتشرعي » للقول بالوضع . 

قلنا: 

أولا: ان هذا الوجدان غير ملحوظ للأعميء لان الانقسام في هذا الباب 
إلى الصحيحي والاعمي عرفي» وليس متشرعيا. أو قل : ان الدليل الرئيسي 
هناء هو العرف لا فهم المتشرعة . 
كان النزاع هكذاء لاخترنا الصحيح ولا تصح أي مسالك الاعمي. لوضوح ان 
هذه الصلوات المختصرة لو كانت باطلة فى أي مورد» لما كانت صلاة جزافا 
على كلا المسلكين . 

فالنا؟ اناالن كنا عمدو حرصي" وعد نول لاضاجة ليه بولك لذ 
قلنا به. لكان الصحيح هو إن الجامع هو الأجزاء المهمة شرعا. ولكن يبقى 
بينهما وبين (لا تعاد) عموما وخصوصا من وجه. لدخول التكبير في الأجزاء 


بالأجزاء المهمة أيضاء ولا يبعد ان يكون التقييد بالعمد أيضا واردا. 





الاستدلال على المسلك الصحيحي: 

الدليل الأول: التمسك بما دل على ترتب اللوازم الإلهية على الصلاة. 
كقوله تعالى : «إرك الصّصكرء تنص ع الْفَخْصة وَالشك 4 . أو قوله غكئلة : 
الصلاة قربان كل تقي أو قوله: الصلاة خير موضوع. أو قوله: الصلاة معراج 

لاختصاص هذه اللوازم بالصلاة الصحيحة . فيعرف أن الفاسد لعن صلاة)2 
إلا انها لا تترتب عليها هذه اللوازم . 

وفيه: انه من التمسك بأصالة الحقيقة مع الشك في الاستناد لا الشك في 
المراد. حيث يعلم بخروج الفاسدة. ولكن لا يدرى ان ذلك من جهة قيد 

ويمكن ان يجاب ذلك: ان المسألة هنا ليست مسألة استعمال لفظى» بل مورد 
للعاقين التكويى :قل كوة'فووة] الأخراةالاضل العتللاتبولابد من التظر إلى نا 
الصحيح» لكان استعمالا حقيقياء لأنه حصة منه. 

فان قيل: بل هو مجازي» لان الاستعمال في الحخصة ان كان مطلقاء كان 
استعمالا حقيقيا. واما إذا كان استعمالا فيها بشرط لا عن الزيادة كان استعمالا 
مجازياء والأمر هنا كدللت: لوضوح ترئب اللوازم على خصوص الحصة 
الصحيحة . 


قلنا : لو سلمء فانْ القرينة موجودة ) وهي مناسية الحكم والموضوع . لان 
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الفاضسك لا-مورة قبه لترتت الاثر: 

مضافا إلى انه دليل متشرعي» وليس دليلا عرفيا. يعني ان الصلاة 
الصحيحة عند الشارع هي المؤثرة. ولا ربط له بالعرف» وهذا لا يكفى 

الدليل الثاني : التمسك بما دل على نفى الصلاة عن الفاقد. كقوله: لا صلاة 

وما قيل أو يمكن ان يقال في جوابه: أمور: 

الأمر الأول : ما ذكره السيد الأستاذ: من ان هذا واضح في كونه قيدا 
للواجب يعني في المأمور به والوظيفة الشرعية دون الوضع اللغوي. 

الأمر الثاني : ما ذكره أيضا من انه معارض بما ذكره القائل بالأعم من السنة 
الشريفة. والتي تكون دالة على الأعم . 

ثالثا: ما ذكرناه في أمثاله: من كونه دليلا شرعيا لا لغويا. فى حين ان 
الخلاف هنا في الوضع اللغوي لا الشرعي . 

فان قيل: ان الاستعمال في هذه النصوص استعمال عرفي» وعلى طريقة 
العرف. قلنا: نعم. ولكنه أعم من الحقيقة والمجاز. وجريان أصالة الحقيقة 
ممنوع مع الشك فن الاسيتناة. 

رابعاً : انه لا بد من تقييده بالعمد ولا يمكن الأخذ بإطلاقه. إذ لاشك ان 


خامساً: ان نفي المسمى هناء خاص بنظر الشارع وليس عاما للعرف. 





فكأنه نزّله منزلة العدم في رأيه. نعمء ان قلنا ان الخلاف في هذه المسألة 


صحيحي » كما سبق . 

الاستشهاد بالسيرة العقلائية للمخترعين بوضع الاسم للصحيح التام . ولا 
يظهر ان الشارع قد حاد عن هذه السيرة فى أسماء العيادات . 

وأجاتا“عته الشيد الأستاذ : بان هذه السيرة لا تستوحب اكثر من احتمال 
أو ظن باتباع الشارع لهاء إلا ان يبلغ وضوحا وارتكازا عند الناس يجعل 
الاستعمال الشرعى ظاهرا بذلك. وعهدته على مدعيه. 


وجواب ذلك: اننا يمكن ان نضم صغرى وكبرى لإنتاج النتيجة: كبرى 
عرفية الشارعء وصغرى المخترعين العرفيين التي سلمها السيد الأستاذ. فيتعين 
ان الشارع قد اتبعها ما لم تقم قرينة على الخلاف. لا ان العكس هو المتعين ما 
لم تقم قرينة على خلافه . 

إلا ان اصل الوجه - مع ذلك - غير تام : 

أولا: الطعن في كبراهء رهى تدخعرى الوضع لخصوص الصحيحي ؛ فائنا 
نجد ان الاستعمال فى غير التام من الاختراعات والأجهزة والمعدات» صحيح 
وحقيقي . 

ثانياً : ان الشارع لم يخترع هذه العبادات لكي نقول انه هو الذي وضع لها 
اللفظ . بل كلها - إجمالا - كانت قبل الإسلام. 


ثالثاً: اننا ان سلمنا ان الشارع هو الذي اخترعهاء فهل هو الذي وضع لها 
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أشجاؤغا أو العرق؟ فان قلت انه هو الواضع. فهذا خروج عن محل الكلام 
الذي وضع . فالعرف يضع لمخترعات نفسه لا لمخترعات غيره: ولا اقل من 
الشك . فتأمل . 

الدليل الرابع : دعوى تبادر خصوص الصحيح وانسباقه إلى الذهن مع 
الإطلاق. كقولنا: زيدك صل يعنى الصلاة الصحيحة المجزية . 

أجاب عنه السيد الأستاذ: ان هذا التبادر ليس من اللفظ بل من القرينة 

ويمكن صياغة الجواب بشكل آخرء بان يقال: ان هذا تركيز للفهم 
المتشرعي وليس من الفهم اللغوي . وإلا فمن الممكن لغويا ان نقول: زيد 
صاء.. ولو كانت صلاته فاسدة . ولا اقل من الاحتمال الدافع لللاسعد لال . 

فان قلت: فاننا يمكن ان نضم مقدمتين تنتج نتيجة في مصلحة المستدل : 
وما ادل : ان الأجيال المتاخرة من حقها الوضع والنقل» كما اخترناه. ثانياً : 
ان الأسلوت: المتشترعى والطقوس الشرعية» إذا أضييقة غامة والتعيددت عذة 
أجيال؛ فسوف تشكل عرفا عاما وليس فهما متشرعيا فقط . فينتج ان العرف الناتج 
من الأسلوب المتشرعي يفهم خصوص الصحيح. وهو من حقه النقل اللغوي . 

قلنا: ان هذا ان سلمناه فى أجيالنا المتاخرة» فاننا لا نسلمه فى صدر 
الإسلام وعصر الأئمة نطيكلة . فضلا عن عصر النبي 25 الذي نزل فيه القران 
الكريم. ولا اقل من الاحتمال المبطل للاستدلال. 


ومثل التبادر صحة الحمل وصحة البدلية وعدم صحة التققسيم ونحوهاء 
من علامات الحقيقة والمجاز. 


0 موحي الحسدن 





وعلى أي حال يمكن القول: بان أدلة المسلك الصحيحي لم تتم. وإنما 
تم المسلك الاعمي العرفي . 

واما ان الشارع يستعمل في الصحيحء فلأنه لا يهمه إلا الصحيح. وبتعبير 
آخر: انه فى المورد الذي يثبت بقرينة سياقية أو حالية ان الشارع لاحظ المادة 
متأخرة عن الأمرء إذن يتعين ان نفهم منها الفهم الصحيحي . واما إذا لاحظها 
فى المرتبة المتقدمة على الأمرء لعدم تلك القرينة» فينبغي ان نفهمها فهما 
عرفياء وهو الأعم. 

فالأول: مثل: أقيموا الصلاة. والثاني: مثل: لا تعاد الصلاة إلا من 
حمسن: 

فان قلت: فان بعضها خال من الأمر بالمرة» وهو عدة السنة كقوله: 
الصلاة ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور. وقوله: الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر. قلنا: ان هناك قرينة حالية على إرادة الصلاة المأمور بها في 
أمثال ذلك. فرجع الأمر إلى كونها متأخرة عن الأمر. 

إذن»ء فالشارع تابع للعرف أساساء إلا إذا أمر بالصلاة» ولو أمر بالجامع 
لزم القول بإجزاء الصلاة الفاسدة باعتبارها فردا منه. ولكن يمكن القول: بأننا 
يمكن ان نفهم المعنى الأعم» حتى في صورة المتأخر رتبة؛ يعني انه قصد 

وهنا ينبغى ان نشير : إلى أن (لا تعاد) ابعد عن مسلك الأستاذ المحقق من 
مسلكنا. لأنها لا تدل على ان الفرد الفاقد للجزء أو لبعض الخمسة صلاة. 
مضافا إلى شرطية الوقت والقبلة التي لا يقال عادة بدخالتهما في الأعم . 
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فلو تنزلنا عن الوجه الأول» وقلنا بدلالتها على نفي الصلاة» كان الفاقد 
للركوع ليس بصلاة. وهو مما لم يلتزم به. مع ان وحدة السياق تقتضي 

فإذا علمنا ان الفاقد للوقت يمكن ان يكون صحيحاء كما ان الفاقد للركوع 
والسجود يمكن ان يكون صحيحاء وغضضنا النظر عما قلناه من انها ليست 
بصلاة. لم تكن (لا تعاد) دليلا للأعمي بل للصحيحي . لأنها لا محالة مقيدة 
با بالعلم أو بالإمكان أو بالقصد ونحو ذلك. وهي أمور لا يحتمل دخلها في 
الصلاة بناء على الأعم . 

ثم قال السيد الأستاذ بعنوان بيان مختاره في الصحيح والأعم : 

اننا تارة نبنى على ان أسماء العبادات كانت حقائق عرفية قبل الإسلام, 
وأخرى على ثبوتها لها كحقائق شرعية تعينية. وأخرى على ثبوتها كحقائق 
شرعية تعييئية . 
صالح للانطباق على ما اعتبره الإسلام فيها من أجزاء وقيود. 

وعلى الثاني: يترجح الوضع للأعم أيضاء لإمكان إحراز شرط الوضع 
التعيني للأعم. وهو كثرة الاسنتشهالن: بخللاف الصحيح بل قد لا يحرز اصل 
إطلاقه عليهء لاحتمال كون الإطلاق في موارده باعتبار مصداقيته للأعم . 


وعلى الثالث: يشكل إحراز أي من الوضعين من قبل الشارع. بل الأرجح 
الوضع للأعم». لان الوضع للصحيح بما هو صحيح غير محتمل. والوضع 
للشرائط المهمة لا يناسب غرض الشارع . فيكون الأعم متعينا. 


أقول: بالرغم من ان النتيجة الحاصلة من الاحتمالات الثلاثة كلها هي 


وين محمد الصدر 





القول بالأعم . وهي نفس المعنى الذي اخترناه في الجملة. إلا ان كلامه - مع 
ذلك > قابل للمناقشة بوجوه: 
أولاً: حول الاحتمالات الثلاثة التى قالها. فانها مبنية على أمور: 
الأول: ان الخلاف في المسالة في الوضع الشرعي أو المتشرعي» وهو 
باطل . 
الثاني : على صحة الحقيقة الشرعية. وهو باطل. 
الثالث: على صحة العرف المتأخر وهو خلاف المشهور. 
ثانياً: قوله: لا معنى للصحيح عندئذ: هذا خلط بين النظر إلى ما قبل 
الإسلام وما بعده. فاننا ان نسينا ما قبله إلى ما بعده» كان باطلا لا محالة. إلا 
ان هذا خارج عن محل الكلام. بل قد يقال: بالوضع للصحيح يومئذ لأنهم لا 
يرون الصحيح إلا ذلك . 
وكون الشارع قد أضاف قيوداء لا يراد به انه وضع اللفظ مرة أخرى 
. للصحيح عنده: بل هي قيود للمأمور به. 
كما قد يقال: بعدم الانقسام إلى الصحيح والفاسد قبل الإسلام. لأنه 
يكون من قبيل الملكة والعدم. لأن الصحيح هو المؤثر فيما من شأنه التأثير. 
وليست العبادات من شأنها التأثير يومئذ. وعلى أي حال» فان أريد بالوضع 
به الصحيح قبل الإسلام» فله وجهء لا انه لا معنى له؛. كما قال. 
ثالثاً: ما قاله من ان المعنى العام قابل للانطباق على تعاليم الإسلام. فيه : 


١‏ - انه لم يكلف نفسه لبيان حقيقته» كما لم يكلف الآخوند نفسه لبيان 
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حفيقة الجامع الصحيحى . وقد بيناه بالحركة والذكر. 
هو الدعاء» وهو غير كافٍ للانطباق على الصلاة الإسلامية. 
* - قد ناقشنا إمكان انطباق الجامع الأعم على كل حصص الصلاة 
الصحيحة العرفية . 
رابعاً: انه 26, مال إلى كثرة الاستعمال في الأعم لدى المتشرعة؛ مما 
يوجب الوضع التعيني له. 
استعمالاتهم فيه. ويدركون صحة السلب عن غيره. فان كان الوضع متشرعيا 
كان صحيحيا. 
خامساً: انه قال: انه لا يحرز اصل إطلاق اللفظ على الصحيح» لاحتمال 
ان يكون ذلك بعئوان كونه فردا من الأعم . 
وجوابه ان هذا خلاف الوجدان من جهتين: 
١‏ - فيما إذا قلنا بوجود القرن الكامل للصحيح . 
؟ - انه استعمال للصحيح بما هو فيكون استعمال الأعم فيه مجازا. 
لان استعمال العام في الحصة بشرط لا عن الزيادة مجاز. 
سادساً: انه قال: ان الوضع للصحيح بما هو غير محتمل. وهذا يعني 
إغلاق الباب تماما. وخلف وقوع الخلاف في هذه المسألة في الوضع 


5 محمد الصدر 


الكلام في الصحيح والأعم في المعاملات 


وهي كالعبادات في محل الخلاف؛ إذ كما يصح الخلاف في الصحيح 
والأعم في العبادات. قد يصح الخلاف في المعاملات» في انها من وضع 
الشارع أو من وضع العرف. وهل وضعت للصحيح منها أو للأعم منه ومن 
الفاسد. فتكون الاحتمالات أربعة. وخامسها: انها من وضعهما معاء وقد 
خالف الشارع العرف بها. 


وهذا الوجه ينسب إلى السييد.: وظاهره انه قال بوضع المعاملاات 
للصحيح لا للأعم. فانه مما يجب الضمان فيه. وهذا يدل على انه يرى وضع 
الشارع اما وحدهء أو بمخالفته للعرف. وعلى أي حالء لا بد ان نفهم من 
الشارع ما هر صعحهم عيدة, 

اما الوجه الأول من هذه الخمسة: فواضح. وهو ان الوضع عرفي اعمي 
وليس للشارع رأي فيه . 

وذلك كما قال الأستاذ المحقق: ان مبنى الشارع على متابعة العرف» 
وليس له رأي آخرء وإلا لوردنا. 


إلا اننا ينبغي ان نلتفت إلى نكتة بعد التسليم بالكبرى العرفية. وهي ان 
العرف نفسه هل هو صحيحى أو اعمى فى المعاملات فيما إذا كانت فاقدة 
للشرائط التى هو يراها في صحتها. كما لو صدرت من النائم أو من الصبي غير 
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للاشك ان صحة السلب عرفا متحقمقة) وان هذا ليس بيعا. وليس عنده 
شيء اسمه بيع باطل» بل أمر المعاملات دائر عرفا بين الوجود والعدم. 


والباطل عنده معدوم أي يصح سلبه. إذن» فيمكن القول» بان العرف صحيحي 
فى المعاملات وان كان اعميا فى العبادات . 


نعمء إذا نسبناه إلى رأي الشارع أو إلى أي قانون خارج العرف. نراه 
اعمياء لأنه يعتقد بما يراه هو صحيحاء لا ما يراه غيره صحيحاء ومن هنا 


أمكن ان يكون البيع باطلا شرعا وصحيحا عرفا» يعني يسمى بيعا عرفا. يصدق 
الماهية العرفية الصحيحة. فيكون العرف اعميا من الناحية الشرعية . 

إلا ان هذا قابل للمناقشة: لأنه مبنى على التسليم بان الماهية الشرعية 
للمعاملات» غير الماهية العرفية. وانها أخص من العرفية بحيث يصدق البيع 

إلا انه لا يتم» لان هذا وان كان صادقا في الجملة. إلا انه ناتج من دخل 
الشرائط الشرعية في البيع زيادة على اصل الماهية. وليس للشارع بيان ماهية 
جديدة فى مقابل العرف. كل ما فى الأمر ان الماهية العرفية على سعتهاء قال 
الشارع ببطلانهاء وعدم ترتب الأثر عليها. 

وبتعبير آخر: انه قيدها بقيود. فاصبح اكثر ما هو صحيح عرفا باطلا 
شرعا. لا انه يصدق عليه البيع شرعا. فان هذا فرع تصرف الشارع في الماهية 

ومن هنا يتضح ان الخلاف في المعاملات» كما هو في العبادات عرفي 


م فكي الحندى: 


صحيحا ولا اعميا. 


كما اتضح اننا لا بد ان نحمل الألفاظ الواردة في لسان الشارع على ما هو 
عرفي» وهو الصحيح العرفي. فان لم يرد فيه قيد أخذنا بإطلاقه. وان ورد فيه 
قيد قيدناه به. كشرط التقابض في المجلس . واما إذا لم يكن صحيحا عرفاء لم 
يمكن الأخذ بالإطلاق» كما في المعاملات الصادرة من المجئون والنائم 
والصغير لعدم صدق الماهية أصلا. 

ومنه يتضح أيضاء انه لا يوجد من هذا الطرف محل افتراق إطلاقا» يعني 
ان تكون المعاملة باطلة عرفا» ولكنها صحيحة شرعا. بل كل ما هو صحيح 
شرعا صحيح عرفاء وليس كل ما هو صحيح عرفاء صحيح شرعا. 

وبهذا نفسر كلام الشهيدة فانه لوك اله يرع كهنا رين ان اكثر المعاملاات 
صحيحة عرفا لا (شرعا). وبهذا أمكنه التمسك بالإطلاق. نعمء لو قلنا بأنها 
صحيحة شرعا لم يمكن التمسك بالإطلاق وسيأتي تحقيق ذلك . 

إلا ان هذا ينافي استثناءه الحج الفاسد. لأنه استثناه من مخالفة الشارع لا 
العرف . فاما انه يرى الوضع للشارع» أو يرى وضع العرف لما هو صحيح لدى 
الشارع. وكلاهما غير محتمل . 
الفاسد مجازاء مع ان ظاهر عبارته الاستثناء من المجاز . 

ومنه يتضح الحال» فى رد اننكل الأستاذ على نين أشكز عن الخنييد بأنه 
صحيحى » ولا يمكن التمسك بالإطلاق من قبله. فأجاب: بأنه يمكن التمسة 
الصحيح العرفي لا الصحيح الشرعي . ولم يتضح مراده 0 . 





وقد يقال: انه كيف يصح ان يكون العرف اعميا في العبادات وصحيحيا 


يدا « 


في المعاملات» مع انه: اما ان يكون له نفس الرأي في الموردين أو انه يرى 
العكدن:: يعنى ان يكون اعميا فى المعاملاات وصحيحيا فى العبادات . 


وهذا جوابه عدة اعور:: 


أولاً: ما قلناهء بأنه لا مجال عرفا للصحيح. ولا للأعم في العبادات 


ثالث : 


والمعاملات؛ لأنها ليس لها اثر في نظره. لان الأثر قانوني ولا ربط 
له بالعرف اللغوي . 


: ان الصلاة كعبادة» إذا اعتبرنا الجامع الاعمي هو الأركان أو هو اغلب 


الأجزاء. كان قابلا للنقصان وبه تنتفي الماهية العرفية على الفرض . 
واما على مسلكنا من انه حصة من الحركة مع حصة من الذكر» فهو 
غير قابل للنقصان وانتفاء الماهية لدى العرف. وزيادته لا تكون مضرة 
لأنها كلها مصداق حقيقي للماهية. فليس هناك ناقص أو فاسد عرفا 
مع انحفاظ الماهية. 


كما قلنا فى المعاملات» لكون الأثر شرعيا عادة. 


رابعاً: نفس الفكرة لكن لكون الأثر دقياء فى حين هو في المعاملات عرفي. 


خايسا :ان القر ف اعتق فيال الأثن والفبحة: والقشاة ف فيرو «والغنادات: :ل 


ففكه تأسحينها للعرف»ء بل هى من اختصاص الدين. فهو دائما 
يلحظها كأنها موجودة عند غيره. فى حين ان المعاملات من تأسيسه. 
ومن هنا اعتبر الفاسدة غير موجودة. ومنتفية الماهية . 


ال فكمن الحدز 





في حين له مع غيره موقف أخرء لان التصحيح والإفساد. ليسن بيدةء 
ولكن تعيين الماهية بيده . فله ان يعتبر الماهية موجودة» فى نظرهء وان كانت 
قاسلة أو شفية :فى نظ الآحر: 

واما ما قد يقال من العكس». وان العرف فى العبادات صحيحى و فى 
المعاملات اعمى. فهو غير محتمل . لان العرف ان لاحظ الشريعة» فلابد له 
من اعتبار الصحة فى الطرفين . وان لم يلاحظ الشريعة» كما هو الغالب فيه» 
استقل بنفسه . فان قلنا ان الفاسد محفوظ الماهيةء عرفاء فسيكون العرف اعميا 
فى الطرفين» فان المهم هو حفظ الماهية التي هي المسمى . 

وان قلنا ان الماهية غير محفوظة فى الفاسدء فيكون وصف الصحة 
ولاه صنلويين قن الظرفيى أ قابتين فيهما يمع الضيحة العرفية لا الشرعية. 

ومن الناحية العملية» فيمكن للعرف لحاظ الأئر الشرعي للمعاملة» ولا 
يمكنه لحاظه فى العبادة. ومن هنا أطلق التسمية على العبادة بغض النظر عن 
الأثرء في حين اخذ المعاملات وأثرهاء بنظر الاعتبار. 


وقد اتضح مما قلناه ان الأساس في الصحة هو العرف لا الشرع. لان 
تأسيس الماهية منه الوضع منه؛ وليس له ان يلحظ نظر غيره. 

لا ما نسب إلى المحقق الأستاذ من لغوية نحو قوله: أحل الله البيع» ان 
أو تل الصحة الشرعبة لأنها قضية بشرط المحمول. 

وجوابه: ان المراد ان الجل ليس هو الصحة ولا التنفيذ» وان فهمناه 
بالملازمة. وإنما المراد به الإذن بوقوعه» لان الحل - بالكسر - فى مقابل 
المنع التكليفي, فيتضمن منعا لاحتمال المنع» ولو بعنوان الرضا والتسليم بعدم 
البيع أو عدم التجارة أو الاحتياط من قبض أموال الآخرين»؛ ونحو ذلكء فلا 
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مضافا إلى ما قلناه من ان الصحة عرفية لاا شرعية» فالمراد به الإمضاء . 

وأجاب السيد الأستاذ على ذلك : أولا: أنه لا لغوية فى شخص القضية» 
للاحتمال استعماله مجازا!. بقريئة ورودها في مقام الإمضاء . ولم يكن إرادة 
الصحيح في العيادات محتملاء» فضلا عن المعاملات . وإثما مل عى الصحيحي 

0 ات وهو المركب المشتمل على القيود التي 

وجوابه يظهر مما قلناه : 

أولاً: انه إنما يكون في مقام الإمضاء إذا كانت الصحة عرفية لا شرعية 
وإلا لزم الإشكال. 

كان : ان فيه تسليما ضمنيا على ان الواضع هو الشارع حتى للمعاملات 
كما عليه فهم العنوان مشهوريا. وهو ما أنكرناه في العبادات» فضلا عن 
المعاملات . 


ناكشناه مكررا. 
هل المراد الأسباب أو المسببات؟ 


ذكر المشهور: ان المراد هنا الأسباب لأنها تتصف بالصحة والفساد واما 
اعسات فيدور أمرها ب بين الوجود والعدم . 


ونسب إلى الأستاذ المحقق انه أجاب: بان المسبب له معنيان: أحدهما: 


ان محمد الصدر 





الأثر الشرعي أو العقلائي. وثانيهما: الأثر المنشأ من قبل المتعاملين. وهو 
اعتبار شخصي قائم بهما يكون بمثابة الموضوع للاعتبار العقلائي والشرعي. 
والذي لا يتصف بالفساد هو الأول دون الثانى. فانه قابل لترتب الأثر عليه 


وعدمه . 


ثم قال: بأنه لا مجال لتوهم الوضع للمسبب» لوضوح انه ليس فعلا 
للمتعاملين. بل هو فعل الشارع والعقلاء فى حين ان المعامللات تنسب إلى 
المتعاملين . فيقال : باع زيد واشترى ٠‏ لا باع الشارع والعقلاء . 

أولا :"ان الأسبات صف بالضحة والفساد شرعا له عقلايا: .وقد سيق انه 
يدون أمرها بين الوجود والعدم عرفا. وهذا منه تسليم بالشارع هو الواضع. أو 
ان العرف نظر إلى حيز الشارع فوضع. وكلاهما محل مناقشة. وقد سبقت 
الإشارة إلى ما يفيد بهذا الصدد. 

ثانياً : ان الالتزام النفسي لا يمكن تسميته بالمسبب - بالفتح - بأي حالء 
لآثة موود فى المرتة السارفة على الكسنات» كوو بيه السين ل الست 
وقد اعترف بترتب الأثر العقلائي عليه» إذن» فهو من سنخ السبب. وكذلك لو 
وي الالتزام المقارن للمعاملة فهو من سنخ السبب أيضا. 

ثالئأ: قوله: ان الالتزام يتصف بالصحة والفسادء لأنه قد يترتب عليه الأثر 
من اتصافها بالفساد. بل يدور أمرها بين الوجود والعدم. وإنما لا يترتب الأثر 

والدليل الرئيسى على إرادة الأسباب هو ظهور الألفاظ نفسهاء فانها ظاهرة 
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بها لآ بالتشئييات». فان السحيات عبارة عن الملكية والحرية والزروجية» 
ونحوهاء والسنت عقودا ولا إيقاعات » ولا تجارة ولا بيعا. 


لا يقال باع الشارع . وإنما يصدق البيع بإيجاد المصداق . 


فان قلت: ان المصداق هو الحكم الجزئي في المورد؛ وهو من الشارع لا 
نين الكل 
قلنا : 
أولاً: ان المكلف أوجد موضوع الحكم الجزئي» وهذا يكفي لصدق 
البيع عرفا. 
ثانياً: إمكان انتساب هذا الحكم الجزئي إلى المكلف بالقدرة عليه. 


باعتبار القدرة على إيجاد موضوعه وسبيه. 


ثالثاً: يمكن القول: بان الفرد بالتزامه بالمعاملة حرك إرادة الشارع إلى 
هذا الحكم الجزئى. وذلك : بإيجاد موضوعه. فمن أوجده عرفا هو 


وأورة الأسعاة المحقق تقلا عن غيره: انه لا يمكن الاختلاف فى 
الأسباب. بل ينحصر الاختلاف فى المسيبات» لسببين: 


الأول إن الأطاء مموجه إلن المسبات لا إلى الأسيات». لان الاسات 
لا يحتمل حرمتها لتحتاج إلى الجل . 


الثانى : أن الوفاء ونحوه». ينيغى أن يكون ثابتا لما هو قار الوجود للا لما 
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هو متصرم. والعقد أو السبب آني الوجود. وإنما الملكية والزوجية» 


قارة ومسكمرة. 


وجواب ذلك: ان النظر إلى الأسباب تارة بنحو الاستقلال» فيكون 
الإشكال واردا. وأخرى يكون النظر لها بنحو الفناء واللحاظ الآلي إلى 
المسبب. فكأن وجود السبب وجود المسبب. ويكون النظر حقيقة إليه لا إلى 
الشنه. ففرتف: كلذ الأهرين صلق السيينءة: ابغداءه :والفناء تسرف الكسيب: 
وبذلك يمكن ان نجد للسبب نحوا من الدوام بعد فنائه فى مسيبه. 


والاهم في ذلك عدة صور: 


أولا: ان الأسباب هى موضوعات سفنت وبدونها لا توجد. وبدون 


ثانياً: ان الأسباب زمانها هو أول أزمنة المسبب» فيكون كل حكم للمسبب 
بالكسيت وفاء بالسيت). وهكذا. 


ثالثاً: قوله: إن الأسباب لا يحتمل حرمتهاء وان كان صحيحاء إلا ان المراد 
بالجل في الآية الكريمة الحل الوضعي لا التكليفي. في حين مرادك 
الحل التكليفي لا الوضعي. 


رابعاً: ما قلناه من ان الجل فى الآية» يمكن ان يكون نفيا لاحتمال الحرمة 
الأخلاقية» أو لأجل كونه تصرفا بمال الغير أو انه إغراء بالباطل ونحو 
ذلك . فيمكن توجه الحل إلى الأسباب. كما يمكن ان يكون العقد 


حدوثاء سببا لوجوب الوفاء استمرارا. 





5١ بيك امنيلنان حايء الأنية‎ ١ 
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متصرم . فنقول: ان العقد ليس قراره باللفظ وليس بالملكية» بل بقرار 
الإرادة . ويحلة: كلها التفيت اله وافق عليه. كالدعاء والصوم والعزم 
على السفرء والصداقة أو عدم نسيان الأحكام الشرعية. وأمثلة ذلك 
كير 

وهذا نحو من القرار عرفاء فقد لا يكون له تبديله أصلا. وقد يكون له 
ذلك» بالفسخ أو بالتقايل . 


بل يمكن القول: ان النظر إلى المسببات غير معقول. لأنها لا وجود لها 
لا في عالم الخارج ولا في عالم الواقع. وإنما هي من الناحية الفلسفية أوهام. 
واما الأسباب فهي خارجية بكلا الجزئين النفسي واللفظي أو المعاطاتي. فيكون 
هو الأولى وهو الظاهر في التنفيذ. 

إلا انه - بعد غض النظر عما سبق - فان هذا وحده لا يكفي. لان 
المسببات وان كانت من الناحية العقلية كذلك. إلا انها أمور 0000000 
الاعتبار ولها مصالح عظيمة. 


الكلام في ثمرة النزاع في المعاملات: 

لا إشكال فى إمكان التمسك بالإطلاق بناء على الأعم» سواء أريد به 
الأعم الشرعي أو العرفي. لان الصحة تكون مصداقا من الماهية المسماةء 
فتكون مشمولة للإطلاق. 

والأعم الشرعي وان فرض كونه أخص من الأعم العرفي إلا ان الصحيح 
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لا يقال: ان أصالة عدم الشرطية كافية عن التمسك بالإطلاق. 


فانه يقال: انها يمكن إرجاعها إلى كونها أصلا لفظيا وعقلائيا. فرجعت 
إلى نحو من التمسك بالإطلاق. مضافا إلى ان الأعم لا يعني الفاسد. وإنما 
يعني الماهية . والمفروض انها على سعتها مجازة شرعاء بقوله: أحل الله البيع 
واضرابه . 


ا ان هذا بمجرده لايتمء لان المرد يكون شيهة مصداقية للماهية . لان 
جريان أصالة عدم المانع» تجري في المرتبة المتأخرة عن الوضع أو المسمى. 
لا فى المرتية المتقدمة عليه . 


في الجامع الصحجتيحي والأعمى في المعاملات: 


لم يمع الكلام لذ الأصوليين. في الجامع الصحيحي والأعمي. كما وفع 


عند وجودها شرطا وعند عدمهاء ليست بشرط . واما بناء على الاعمى فلأجل 
زيادة الإشكال» كتصور الجامع بين العقود اللفظية والمعاطاة» والجامع بين 
الخبر والإنشاء. والجامع بين حال وجود القصد وحال عذمه , 


والجواب: اما على الصحيحيء فإنما يأتي الإشكال فيما إذا أريد الصحيح 
الشرعي. واما بناء على الصحيح العقلائي؛ فليست المعاملة إلا القصد المبرز 
- بالفتح -. وتختلف المعاملات باختلاف القصد لا اكثر. فلو نقص عن ذلك 
لم يكن معاملة ولا بيعا. ولو زاد عليه كان من الدخل في المأمور به لا في 
الماهية . حتى عقلائياء فضلا عن الشارع . 
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بل حتى لو أريد الصحيح الشرعيء بناء على المشهور من انه لا يراد به 
الصحيح الفعلي» بل ما هو قابل للصحة اقتضاءء كما سمعنا في العبادات. 
لأننا بالدليل على وجود المقتضي وعلى عدم المانع» نبرهن على ان هذا قابل 
للصحة . فلا تكون الشبهة مصداقية» بل يمكن التمسك بالإطلاق. 


واما بناء على الاعمى» فان أريد به الأعم الشرعي» فلا اثر له. لأننا يمكن 
ان تفشك بالماعية الغزفية: 

لان الشارع وان فرض له وضع.ء إلا انه لا إشكال ان العرف له وضع وان 
يمكن التمسك بالإطلاق يكل صورة» لانحفاظ الماهية. 

واما بناء على الأعم العرفي» فالظاهر ورود الإشكال؛. حيث نكون 

ولا يمكن ان نقول كما قال الآخوند فى طرف العبادات» ان الجامع نعرفه 
بآثاره ولا اسم له في اللغة. 

أولاً: ان هذا القول ذكره في الجامع الصحيحي باعتبار تأثيره» وكلامنا 
الآن فى الأعم . 

ثانياً: اننا نريد ان نفهم كلام الشارع المقدسء فان لم نعلم مفهوم 
الماهية . لم نعلم مصداقها. 

ونحن إذا التفتنا إلى الجامع الذي قلناهء وهو القصد المبرز. أمكننا القول 
بان المبرز قد يكون فعلا وقد يكون قولا. أو خبرا أو إنشاء أو أمرا - كقوله: 
بعنى - ونحو ذلك. واما مع عدم القصد فلا يكون بيعاء لأننا قلنا ان المفهوم 


العرفي لا يشمله. ومن يقول بشمولهء لكونه اعمّياً فى المعاملات» كما هو 
التدروفن لاذه يكون مسؤولا عن إبراز الجامع. ولا جامع بين الوجود 
والعدم ‏ كوجود القصد وعدمه أو وجود المبرز وعدلمه. 


واما الثمرة بناء على المسلك الصحيحي: 

فانه قال السيد الأستاذ: انه لا إشكال في عدم إمكان التمسك بالإطلاق بناء 
على المسلك الصحيحي : لا على الصحيح العرفي ولا على الصحيح الشرعي . 
كما هو الحال في العبادات. يعني فيما يشك في اعتباره عند الواضع فيهما. 

ثم قال: انه قد يعوض عن الإطلاق اللفظي بدلالة أخرى ينفي بها احتمال 
اعتبار القيد المشكوك. بأحد نحوين : 

النحو الأول: التمسك بدلالة الاقتضاء فى دليل إمضاء المعاملة» إذا كان 

وفيه : انه إنما يلزم اللغو فيما إذا لم يكن قدر متيقن يكون جامعا لجميع 
التى سكت عنها. 

وهذا وان كان احسن من السابقء إلا انه موقوف على إحراز تصدي 
الشارع لاق تمام مراده بشخص ذلك الخطاب لا بمجموع خطاباته . 


لكوع دن كولس قله اعرف لبي لد إكناوق قاو قاو كان رسا 
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سكوتيا كان دليلا لبا يقتصر منه على القدر المتيقن . 
ولذا قال بعد ذلك: وان استكشاف الإمضاء الشرعي من عدم وصول 
الرادع مع الحاجة إليه» فهو اعتماد على دليل لبى» ليس له امتيازات الدليل 
اللفظى . 
وهذا يرد عليه : 
أولاً: ان دليل اللغوية لا تقريب له. لأنه لم يقل أحد: ان العبارة المجملة 
لا اللغوية. 
ثانياً: قوله: ان كون وجود القدر المتيقن مزيل للّغوية؛ صحيح في نفسه. 
ولكن هذا فرع وجوده. وقد يقال هنا بعدم وجودهة. إدأ لم يكن هناك جامع في 
البين» بل عدة جوامع» ولا يعرف المقصود منها. فإذا قلنا: ان اللغوية هي في 
إلا ان جوابه : 
١‏ - ان معناه الملازمة بين الإجمال واللغوية. وجواب ذلك : ان هذه 
الملازمة ثابتة في مجال الإيضاح والبيان فقط . 
١‏ - ان الجوامع لو اختلفت. فان لها أيضا قدرا متيقناء وذلك هو 
ثالثاً: قوله: انه يستفاد من الإطلاق إمضاء الشارع للمعاملات التي سكت 
عنها. أقول: هذا معناه ان الإمضاء يستفاد من السكوت لا من الإطلاق. بل قد 


الاقتضاء يعرف ان للإطلاق معنى آخر غيره. 

رابعاً: قوله: لا بمجموع خطاباته. يرد عليه نفس الإشكال بل اكثرء 
والمجموع الموجود غير واقعي . وضم الأصل إليه لا يثبت واقعيته . فتأمل . 

خافنا: ان غايته اننا نستكشف الإطلاق» من مجموى ع السكوتات الموجودة 
لكف 5دا: 

ثم انه نسب إلى المحقق النائيني كَل : انه بناء على وضع الاسم للمسببات 
فق البخاطلاف لايك اممف اإطلاق الدلل اللنظى على كل بعال لان 


بعض أسبابه . 

وتعليقنا عليه من وجوه. 

أولا : ان اتسين الموضوع له اللفظء هل يفترض وضعه للصحيح أو 
للأعم. فان كان للأعم أمكن التمسك بالإطلاق» إلا انه لا يتصور فيه الأعم. 
لان أمره دائر بين الوجود والعدم . وليس فيه فاسد. 

وان كان موضوعا للصحيح. فإنما هو للصحيح العرفي لا الشرعي» 
وللصحيح الاقتضائي لا الفعلي : وبيضم الإمضاء إليه يصبح فعليا. 

نعم لو كان موضوعا للصحيح الشرعي الفعلي ورد الإشكال. ولا يرد لو 

ثانياً: ان دليل الإمضاء إذا لم يكن إطلاقا لكل الحصص ورد الإشكال. 


ل حاصف" 
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فيكون إمضاء لكل المسببات المقيدة. فيكون إمضاء للسبب بالملازمة . 

ثالها :اننا قلنا :ان السكوت كات :قن الامقناء . وسعناه إنضاء ناا عليه الغرف 
من الحصص المتعددة. 

ولا يقال: ان السكوت لا إطلاق فيه. لان نتيجة السكوتات المتعددة» 
بالمسببات» بل يشمل الأسباب بالمطابقة لان لها ظهورا لفظياء باعتبارها أسبق 
رتبة من مسبباتها . 

وأجاب الأستاذ المحقق عما نقلناه عن المحقق النائينى : ان المسبب مهما 
اعتبرناه» فانه منحل إلى أفراد متعددة» وان المتعاملين في كل معاملة لهم إنشاء 
واعتبار غيره فى الونشاء الآخر. فليس هناك مسببا واحد» له أسباب عديدة ١‏ 
كي يقال: بعدم دلالة إمضائه على إمضاء كافة أسبابه. 

نحيب على ذلك : ان فى هذا فواتا لفهم مراد المحقق النائيدى + لان المراد 
بالكسييه كلى السسيب ونوعه لا فرده. وهذا الكلى له أسباب متعددة لا محالة 
من أنواع متعددة . كالملكية التى تحدث من البيع ومن الإيجار ومن القرض » 
وغيرها. 

فمراده: ان إمضاء الملكية يكفى فيه إمضاء سبب واحدء» فى الجملةء لا 
أسباب متعددة. وهذا ثابت بغض النظر عما قلناه من تقييد المسبب بسيبه. ولا 
أو متعدد . 


وهنا قال السيل الاستاذ: بان السدمية فن المعاملة لبمن هو المتنا اد 
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الاعتبار الشخصيء بل هو النتيجة القانونية المتحصلة من المعاملة خارجا. وفي 
إمضاء الشارع لا يفترض نظره إلى الأحكام العقلائية جعلا أو مجعولا المقرر 
في المرتبة السابقة لديهم» لإمضائها. بل إمضاء الشارع إمضاء للمسبب عند 
الشارع والعقلاء معا. 


بمعنى إعطاء الناس فرصة إيجادهاء وعدم المنع منهاء كما يستفاد من أحل 
الله البيع . 

ومنه يتضح عدم الإطلاق في أدلة الإمضاءء لأنها لا تقتضي الترخيص في 
إيجادها عن أي سبب كان. وهذا مطلب عرفي قبل ان يكون تحليلا عقليا. 
ونظيره الترخيص في ذي المقدمة. مع كونه له مقدمات عديدة» على البدل . 
فذلك لا يدل على الترخيص فى كل مقدماته . 

وهذا غعريب : ما لم يرجع إلىما قلناه من استقادة الحلية التكليفية» على 
اذ يكن الأمضاء مسكاذا هن السكوتات فى الشركة المتقدمة» أو مسيتماذا 
بالالتزام من نفس الدليل. واما إذا كانت الحلّية التكليفية مستفادة دون الحلية 
الوضعيةء فمعناه عدم الإمضاء الشرعي . 

وما قاله: من ان الإمضاء عبارة أخرى عن الحلية التكليفية وعدم المنع. 
ولا تعرض له إلى حكم العقلاء جعلا أو مجعولا. تهافت في التعبير» وخلط 
بين المطالب. لوضوح ان ذلك وجذه لا يكفي فى الإمضاء.» ما لم يدل 
بالملازمة عليه» وبدونه سيكون إغراء بالجهل . 

وأحل الله البيع: كما يستفاد منه الحلية التكليفية» يستفاد منه باللازم الحكم 
الوضعي . ومعناه التعرض إلى حكم العقلاء» جعلا ومجعولا. يعني المصير 
إلى صحة البيع الجائز تكليفاء لكي لا يكون بيانه إغراء بالجهل» وبدونه لا 





يمكن الإمضاء . 

اما ان الشارع يتعرض إلى المجعول أو المجعول من حكم العقلاء. 
فكلاهما ممكن. وذلك: بان يجعل جعل العقلاء جعلا لهء. تنزيلا. أو ان 
يجعل مثله. فيكون حكما وضعيا عقلائيا وشرعيا معا. ولكن الأظهر والأشهر 
أنه إمضاء للمجعول . 

وقد يقال: هذا إذا تعلقت الإباحة التكليفية بالسبب. واما إذا تعلقت 
بالمسبب» وهو - على حد قوله -: الأثر القانونى بمعنى إعطاء الناس فرصة 
إيجادها وعدم النهي عنها. أقول: فهذا بعينه إمضاؤها. 

وجوابه : انه ان كان المراد أنه بعيئه مطابقة ) فهو غير محتملء لإاختلااف 
المحمول والمدلول. وان كان المراد انه مدلول التزاماء فهو معنى وضعىي 
وليس تكليفياء ولم يتعرض له هذا المحقق. 

وذلك: بان يدل بالالتزام على وجود إمضاء اسبق رتبة لثئلا يلزم الإغراء 
بالجهل. وعلى أي حال» فلابد من افتراض نظر الشارع إلى الأحكام العقلائية» 
اما بالمطابقة أو بالالتزام . 
إباحته لا تعنى إلا إباحة مقدماته فى الجملة. ولا يدل التزاما على حلية 
الجميع. وان كان يمكن ان نتصور له إطلاقا بإباحة الكل باعتبار حصصه. 


ما هو السبب وما هو المسبب في المعاملات؟ 


انه حسب الرأي العرفى المعقولء فان الضابط فى ذلك هو ان ننظر إلى 
الأثر التشريعي الناتج عن المعاملة» فما كان سببا له فهو السبب. وما كان في 
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غيرانه الختلظ: الكمن على المحعق حختن :فال السيد الاسكاد والأسناذ 
المحقق معا: انه لا يوجذدذ سيب ومسبب» بل هو شيء واحد موضوع له 
اللفظ . 
التمليك قد يقصد به الفعل وقد يقصد به الانفعال. أو قل: قد يقصد به 
المصدر وقد يقصد به اسم المصدر. والأول صادر من الفاعل أو الموجب 
- بالكسر - وهو السبب والثاني هو المسبب. 

فإذا غفلنا عن هذه الجهة» واعتبرنا هذين الأمرين أمرا واحداء إذن» يؤدي 
ذلك إلى الخلط بين السبب والمسبب. كما ان بعض الفقرات الآتية» حصل 
هناك احتمال كونها من السبب أو من المسبب. 

وما يمكن ان يكون سببا عدة أمور مرتبطة أو منفصلة» كما قال السيد 
الأستاذ : 

الأمر الأول: الإنشاء المتمثل باللفظ أو ما يقوم مقامه. 


الأمر الثاني: المدلول التصديقي للإنشاء. وهو الالتزام الشخصي بمضمونه 


الشرعي . 
وهذا فيه عدة مناقشات : 


أولاً: ان الإنشاء؛ ليس اللفظ فقطء بل هو مجموع اللفظ مع القصد. وإلا 
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نقض بالمعاطاة. فان الإبراز الفعلى ليس إنشاء اصطلاحا جزما. كما ان اللفظ 
بدون قصد: كاللفظ بلا معنى: فلا يدخل حيز اللغة أصلا. وإنما اللغة دائماء 
هى الألفاظ التى يراد معناها. 

فان قلت: فاننا نقول: ان الدلالة غير تابعة للإرادة. قلنا: نعم. لكن هذا 
المعاملى . نحتاج إلى فرض وجود الإرادة لدى المتكلم. إلا لم يكن سببا. 

ثانياً: ان الأمر الثالث ليس دخيلا في السبب جزما. فانه ان رجع إلى الأمر 
الثانى فهو المطلوبء فلا تكون الأمور ثلاثة. وإلا فقصد التسبيب ان كان من 
الشارع فهو مقدم رتبة عليه يعني يكون هو الداعي إلى إيجاد المعاملة» ولكنه 
غير دخيل فيها. 

إذذكمااهو ححيل!نى اليب آمرزانقة القصة التفسى لإيجاة الآثر 
والمسبب» مع إبرازه بمبرز. وهذا لا يختلف فيه تسميته إنشاء أم لا بعد كونه 
متعارفا بين العقلاء. لان موضوع حكمهم ليس هو عنوان الونشاء . ويكفى ان 
نلتفت إلى ان المعاطاة لا يصدق عليها الإنشاء مع انها الغالبة عندهم. 

ثم قال السيد الأستاذ: واما المسبب فهو الأثر والنتيجة المترتبة خارجا على 
إنشاء المعاملة . 

وقال: ان القانون الذي يُمضى المعاملة» تارة شرعى وأخرى عقلائى وثالثة 
والبائع يوجد التمليك بنفس إنشائه» ويمضيه القانون. فهنا فردان شخصي 


وقانوني . 

وهذا قابل للمناقشة لأكثر من وجه: 

أولا أن السب ل يكون بين المعغافلدن أعدلة ع هو بد القتانون 
محضا. وهو اما وضعي أو عقلائي أو شرعي. ولا يوجد هناك اثر شخصر 
بغض النظر عن القانون. 

وإنما الشخصى هو إيجاد السبب فقط. وإنما مجازا نقول: انه أوجد 

ثانياً: من حيث ارتباط السبب بالقانون» فانه موضوع له كحصة كلية. واما 
الجزئى أو المباشر فهو بيد الفرد. 

فان قلت: المسبب أيضا بيد القانون كحصة كلية. واما الجزئى فهو بيد 
المتعاملين . 

قلنا: كلاء فان المسبب بيد القانون كليا وجزئيا. لان ما يوجد من اثر 
البيع - مثلا - هو حكم جزئي وضعي بالملكية. كحصة من الكبرى الكلية 
أو رفعها كذلك . 

في حين ان السبب يوجد باختيارهماء وليس من قبيل الحكم الجزئي من 
قطعه. 

مضافا إلى ان السبب مركب والمسبب بسيط . والبسيط أمره دائر بين 


ْ ْ شبكة ومننديان جامع الائمة 
دود الأسبون. (الحته الأول) بذ إسديات جالع افلهه )1 5م 

ومعهء فتعميم السيد الأستاذ القانون بالمعاني الثلاثة إلى السبب والمسبب. 
شخصي خالص والمسبب قانوني خالص . 
انه لا يوجد شيئان» بل شيء واحد. وهو مايوجذه المتعاملان من التمليك 
بعوض . ويكون تحليله إلى السبب والمسبب دقيا. 

لا يتم: بل يدرك العرف بوضوح ثلاثة أشياء وليس شيئين فقط: فان 
السبب فى العقود متكون من رضا الطرفين» فإذا أضفنا له المسبب كان ثلاثة. 
وهو من فعل القانون. فان كان هناك من يقول بوحدتهماء فإنما هو متوهم أو 
انه مجاز فى كلامهء أو لأجل تسهيل العبارة ليس إلا. 

وقال: والحاصل : ان العرف المسامحى يرى أن الملكية القانونية عبارة عن 
تطوير التمليك الشخصى» والنسبة بينهما نسبة البذرة إلى الشجرة. 

جوايةة-أولاً: اننا غرفنا الها لا“يويجة تملك شخصدىى نبل نا هو شخصئ 
هو إيجاد سببه فقط . ثانياً: ليست الملكية القانونية تطوير للملكية الشخصية كما 
هو واضحء وإنما هي مجرد إمضاء لها وليس شيء منه يشبه البذرة والشجرة. 

الأستاذ المحقق قال: ان المراد بالمسبب أحد أمور: اما انه هو الاعتبار 
ومن هنا قالوا: ان البيع لا يوجد إلا بعد قوله بعت . وكذا غيره. 

وأما ان المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائتي, من حيث ان فعل البائع 
سبب والإمضاء العقلائي مسبب . فإذا صدر البيع من البائع» ترتب عليه إمضاء 
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قال: واما الإمضاء الشرعى فلا يعقل أن يكون مسبباء بداهة ان المسبب 
هو ما يتعلق به الإمضاءء فلا يعمل ان يكون هو الإمضاء نفسه. 


جوابه : 

أولاً: ان هذه الاحتمالات. إنما سيقت لعدم وضع القاعدة العامة للسبب 
والمسبب. وإلا فلا وجود في كلامه؛ حتى لتقريب صوري يقول: بان هذا 
فى رتبته من حيث إيجاده للنتيجة المطلوبة . 

واما الملكية فالاعتبار النفساني ء هو جرء ايت لهاء ولا يحتمل ان يكون 

واما الوجود الإنشائى » فهو إذا للاحظناه بالكسية إلى النفظ فهو مسبب») 
على تقدير تسليمه» كما هو المشهور . إلا ان المراد كونه مسبيا فى المعاملة 
فقهياء لا كونه مسببا باصطلاح علماء البلاغة . 
للحكم . يعنى أنه سبب لإيجاد الوجود الجزئي للحكمء وهو المترتب على هذه 
إلى العقد فهو سبب إمضائهء فهو سبب على كل حالء. ولا يكون مسببا بحال. 


واما الإمضاء الشرعي » فلا يفرق عن الإمضاء العقلائي . من هله الناحية » 
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تذيم الأضيول: (اللدزء الاو 2-7 1 


لأنه يأتي فيه نفس الكلام الذي قاله في الإمضاء العقلائي» وهو انه: إذا صدر 
عليه بيع البائع ترتب عليه اللإمضاء الشرعي ترتب السبب على مسببه . 


6 


وردت عن العقلاء نصوص » ماذا كنا نفعل؟ . 


مضافا إلى إمكان فهمها فهما آخر: فنفهم من البيع : العقد وليس الملكية. 
أو الملكية وليس الإمضاء . 

مضافاء إلى ان الأستاذ المحقق قال: ان المسبب هو الإمضاء الشرعي» ثم 
وهو من تحصيل الحاصل . 

ثم قال : ومنه يتضح : نهل “سبي و لا متسيس لأنها أسماء للمركن مخ 
الأمرين. والأدلة ناظرة إلى إمضائها بتلك العناوين. 

وان “آولة: إن تعد خضي :اعع اذا السب والكسيي) لأده لا يدق 
المركي الأتهينا أومتيهاء كاننا: إتحد عموضن معكنى السيية والمسيية: 
سيؤدي ذلك إلى غموض فهم الأدلة. غير ان الصحيح ما قلناه فيما سبق . 

نا # نا 

اثم اننا إذا قسنا الأمور ببعضها البعض. وجادناها تنقسم إلى عدة أقسام أو 
تقسيمات : ش 

آولاء انها افا شترضية أ حارج 


ثانياً: انها اما إلزامية أو غير إلزامية . 





رابعاً: انها اما دخيلة بماهيتها أو بانتسابها. 

خافيا : انها عيردوعيلة أفنلا: ,ولكه قد يكوق مؤترا كن مزابه :وقد لا 
يكون . 

فيخرج عن محل كلامنا ما لا يكون دخيلا في الشريعة أصلا. وان كان 
منقسما إلى هذه الأمور بدوره. كما يخرج عن كلامنا ما ليس له اثر أصلاء 
كنزول المطر أثناء الصلاة. ويبقى الكلام في الباقى . 

فان الأمور الشرعية اما عبادات أو معاملات. والدخل اما وضعي أو 
تكليفى أو هما معا. فالتقادير أربعة: لا يوجد دخل تكليفى في المعاملات التي 
هى محل كلامنا الآنء وإنما دخلها وضعي دائما. 
والشرطيةء وهي أسبق رتبة من التكليفي لأنه في مرتبة موضوعه. ولا يقال: ان 
الأمر بالعكس . لأنه بالأمر التكليفي اصبح جزءا وضعيا. لأنه يقال: ان صحء 

كما يخرج عن كلامنا : المستحبات» فانها لا يحتمل أخذها فى الماهية 

ان قلت : ان من المسلم عدم الشرطية والمانعية فى المستحبات. وإلا كان 
خلف كونها مفستحات ٠:‏ قلنا: المراد نه شراط الكمال لا الماهية . 


وعلى أي حال فقد يقال: بعدم إمكان ذلك» لاستحالة ان يكون شيء 
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داخله عند وجوده. وخارجا عند عدمه. 


وجوابه: ان هذا يختلف باختلاف تعريف الماهية» فان قلنا: انها الأركان 
أو انها عشرة أجزاء معينة مثلاء لم يصح. واما إذا كانت الماهية هي: أغلب 


الأجزاء أو هى الحركة والذكر. كما قلناء أمكن ذلكء» لأنها مصداق منه. 
ويكون شأن المستحات فى ذلك شان الواسنات عست هراتس الضاذة : 


كما ينبغي ان يتضح لنا معنى مأ هو جزء مما هو شرط مما هو مانع. فما 
هو جزء هو دخيل بوجوده»؛ وما له دخل بانتسابه فهو شرط وما له دخل بعدمه 
او اياتب عدمه فهو مانع؛ لا ان الموجود شرعا هو دخل عدمه وترك وجوده 
لا ترك انتسابه فانه لا مثال له شرعا فى العبادات» وان كان متصورا. 


ولكن قد يقال: بوجوده في المعاملات» كبطلان بيع مال الغير. فان ملكية 
الغير لها وجود في المرتبة السابقة عن العقد. فيكون عدمها السابق معتبرا في 
صحته. إلا ان الصحيح ان هذا تعبير آخر عن شرطية الملك. وهي شرطية 
معاصرة زمانا مع العقد. وان كانت سابقة عليه رتبة. واما اعتبارها شرطا أو 
جزءاء فهذا تابع لمعنى الشرطية والجزئية الآتي . 

فان قلت: ان ما كان شرطا بوجوده كان مانعا بعدمه. وإذا انتفت الملكية 
يثبت الغصب . فيكون البيع باطلا . 


قلنا: هذا يجاب بأمور: 


أولا: انْ عدم الشرط ليس بمائح دائما» وإنما تمتنع النتيجة ويبطل العقد 
لعدم شرطه لا لوجود مانعه وكذا العكس . وإلا ثبت ذلك في الأجزاء. وكان 
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وإنما تثبت الشرطية والمانعية بالتكوين والتشريع» وإنما تكون نقائضها 
ارتفاعا لهأ. لا غير . فانتفاء الملكية في البيع هي من قبيل انتفاء الشرط لا 
وجود المانع . 

والتشريع يثبت بلسان الدليل» فأن كان المأخوذ فيه وجوده» أسميناه شرطا 
وان كان المأخوذ عدمه سمى مانعا. وكذا لو كان وجوده مضرا بالنتيجة. ولا 
يصح العكس . 

والشرط والمانع كلاهما أمر وجودي» وكلاهما نسبة إلى الوجود. غاية 
الأمر ان لازم مانعية الوجود هو شرطية العدم. وكذا العكس . 

وهذا كله لا يختلف فيه الأمر المقارن والمتقدم والمتأخر. ولا بين التكوين 
والتشريع . 

ومن هنا تكون لنا قاعدة في التمييز بين الشرط والمانع» ولكنهم لم 
يذكروهاء ولم يحاولوا ذكرها على ما اعرف . 

وهذه الأمور في التشريع أحكام وضعية. وفرقها عن الأحكام التكليفية ان 
التكليفية لها محرّكية بالمطابقة دون الوضعية» وان كان لازمها أحكام تكليفية. 

ونللاحظ : ان الوجوب والحرمة الواردان على مورد واحدء متعاكسان في 
الشرطية والمانعية. 

ثانياً: ان انتفاء الملكية اعم من الغصب لدخول المباحات العامة فيه. وما 
المانع . لأنه: لا بيع إلا في ملك . 





شيكة ومتتديات جامع الاثم 
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إلا اننا لا نمانع ان تكون الغصبية مانعا إلى جنب كون الملكية شرطا. 
وهذا يختلف باختلاف ألسنة الأدلة إثياتا. 

ثم انه يقع الكلام في الجزئية والشرطية (الأعم من المانعية) في ثلاثة 
مراحل : أولاً: فى معناها ثبوتا. ثانياً: فى كيفية جعلها إثباتا. ثالثاً: فى إمكان 
دخلها فى الماهية المسماة. 

اما الكلام في معناها: فالكلام فيه تارة عقلي وأخرى عرفي» والعقلي تارة 
خارجي وأخرى وافعي . والخارجي تأرة مادي وأخرى وو 

وعلى العموم فما يتكون الشيء مله ومن غيره» فهو جزؤه. وهذا يكون 


في المركب لا في البسيط. لعدم صدق الجزء على البسيط. لأنه متكون من 
شيء واحد فقط. وإنما الجزء باعتبار تركب المجموع منهء لا انه جزء بالنسبة 
وكل ذلك لا ينبغى ان يختلف فيه ما هو عقلى عما هو عرفى. غاية الأمر 
ان إدراك التجزئة تختلف . فبعضه دقى وبعضه مسامحي وبعضه تحليلي . 
ثم اننا ينبغي ان ننظر إلى السبب الذي جعل الجزء جزءا. وحيث ان 
الجزئية مساوقة للتركيب» فسبب الجزء هو سبب التركيب أي المركب . 
والمركب فى الشريعة على نحوين: لأننا اما ان ننظر إلى الكبرى واما ان 
- بالكسر - للامتثال هو الفرد. والتركيب في الأول تشريعي اعتباري وفي 
وإنما يكون الثانى صحيحا إذا كان مطايقا للأول. 
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الماهية المأمور بها. إذا نظرنا إليها بجامع المطلوبية الأعم من الوجوب 
والااستحباب . 

ويمكن للشارع ان يركب فى الوضعيّات» وتكون النتيجة البطلان مع 
الإخلال به» وان كان الحكم التكليفى استحبابيا أو إباحة كأجزاء المعاملات 
والأجزاء اللزومية للعبادات المستحبة . فان الإخلال بها مبطل». الأنيا يه جين 
الجعل الوضعي . فلا تتم الصلاة بدوتها. 

غير اننا ينبغى هنا ان نلتفت إلى ما قلناه من ان التركيب الوضعي أسبق رتبة 
من التكليف. وان كان فى المرتبة المتأخرة عنه إثباتا أحيانا. 

كما ينبغى ان نلتفت إلى ان عدم الجزء إنما يكون مبطلا بهذه الصفة. ون 
الماهية أو العلة تكون ناقصة لفقد جزئهاء فلا تؤثر في المعلول. بخلاف فقد 
الشرط فانه يحتوي على انتساب الماهية بعد تمام ماهيتها إلى أمر خارجي عنها. 
وهو الشرط. فلا تكون ناقصة مع فعذه. ولا يمكن القول: بان عدم الجرء من 
قبيل المانع أو فقد الشرط لأنه خلف فرض جزئيته . 
غير متصورة عقلا وعرفا. بل الترك إذا كان إلزامياء كان نقيضه مانعا. ولا 

وبهذا البيان نستطيع التمييز بين وجود الجزء ووجود الشرط . بالرغم من 
اشتراكهما في الدخل في التركيب وكونها تحت الام » 


وذلك بأمرين : 


الأمر الأول: التروك. وكلها شرائط» لا يكون فيها جزء. لان عدمها 
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الأمر الثانى : أن للماهية وجود عرفى ا ارتكازي متش رعى . بحيث يعتبر 
الشيء منه ومن غيره أو أن الماهية متركبة به. في حين يعتبر الشيء شيئا خارجا 
عن الماهية» وان كان داخلا فى المأمور نه. فالأول هو الجزء والثانى هو 


الشرط . 


وما قلناه من التركيب التشريعي» لا يكون مسببا للجزثئية إثباتا إلا بعد 
تحكيم الارتكاز في ذلك» وإلا أصبحت كل الشرائط أجراء: 


والجزء الاعتباري للماهية الاعتبارية (لا الحقيقية) لا يتعين ان يكون من 
عالم واحد. بل يمكن ان يكون من عوالم متعددة.؛ ومن مقّولاات مختلمة. 
كالحركة والذكر والتية- ولو اقعضرتا فى الماهية على الأولييق كانت النية 
شرطا. ومن هنا قالوا: انها بالشرط أشبه . 


واما الجزئية في عالم الامتثال» فهي تطبيق لكل حصة على حدة. فما كان 
في وجوده الكلي عند الجعل جزءا كان في وجوده الجزئي عند الامتثال جزءا. 


وما لم يكن الشيء جزءا كليا مجعولا. لم يكن جزءا تطبيقياء في نظر 
الشرعء وان كان جزءا تكريننا لانضمامه اله 0 هذا فى طرف الزيادة . سواء 
كانت مبطلة أم لا. 


تكوينياء في عالم الامتثال» وان كان جزءا من المأمور به. فلا يكون المأتى به 
مطابقا للمأمور به. فيبطل إذا كان الجزء إلزاميا. وينقص إذا كان استحبابيا. 
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ومن هنا يمكن ان نتصور الزيادة والنقصان؛ من الأجزاء اللزومية. لا ان 
كل زيادة ترجع إلى النقصان كما قيل. فان في ذلك خلطا بين عالم الجعل 
وعالم الامتثال. 

والشرط يتفق مع الجزء في انه لا يكون عدما أو عدميا أو تركاء كما 
شرحناء ويختلف معه فى صدق النقص عند عدمه. فمع صدقه فهو جزء وإلا 
فهو شرط. والمراد بالنقص : نقص الماهية» وهى لا تنقص بفقد الشرط. ومعه 
يكون تحديد حصول النقص فعلاء متوقفا على تحديد الماهية. فبأى طريق 
يكون ذلك: 

ذلك يكون بأحد طريقين: إثباتي وثبوتي. اما الاثباتي فهو رأي من يعتمد 
عليه في الأمور. وهو العقل في الكليات والعرف في العرفيات. واما الثبوتي. 
فهو الواقع في الواقعيات والجعل في الجعليات . 

والمتعين أصلاء هو الوجه الثانى الثبوتي. وإذا أخذنا بالأول مستقلا في 
ذاته» لم يمكن إلا ان يكون موصلا و دالا على الثاني . 

ومن هنا يمكن التعرف على الفهم الشرعي عن طريق العرف» أو على 
الفهم العرفي عن طريق الارتكاز المتشرعي أحيانا . 

فان قلت: ان الأجزاء والشرائط» لم تبين في الأدلة بوضوحء فمثلا: (لا 
تعاد) جمعت في الخمسة المذكورة فيها بين ماهو جزء وما هو شرط . وكذلك 
رواية : الصلاة ثلثها الطهور وثلئها الركوع وثلثها السجود. فمن أين يحصل لنا 
التمييز بينها . 

قلنا : 


أولاً+ اتنا تتكقيد هه منذه الأدلة: وتجتوها > ان الجزقية لست بالأهمية» :إلا 





بيك واسلا يالا وايع الألهة 0 


كانت الخمسة كلها أجزاء » وكانت البواقى كلها شرائط. وهو غير محتمل . 
ثانياً: ان الغرض من هذه الألسنة هو بيان الأهمية لا بيان الجزئية 
والشرطية . 
ثالثاً: ان هذا يؤيد ما قلناه من الحاجة إلى ضم الفهم العرفي والمتشرعي 
فى فهم الجزء والشرط إلى الأدلة. وليست هذه الأدلة ثبوتية بل إثباتية. فما 
وافق الارتكاز على كونه دخيلا في تكوين الماهية فهو جزء وإلا فهو شرط . 
وما كان عدما كان وجوده مانعا. 
ولا فرق بين ما كان مانعا وما كان قاطعا من هذه الناحية. لأنه ان رجع 
إلى عدم الجزء أو عدم الشرط فلا كلام» وإلا كان قاطعا باصطلاح الفقهاء. 
وان كان مانعا باصطلاح المنطق . 
خصوص الحصة الأخرى. يعني المنع عن الشروع أصلا. 
جزء كالقبول» وإلا فان كان بوجوده مؤثرا فهو شرط». كالرضاء» وما كان بعدذمه 
فان قلت: انه يوجد للمعاملة موانع متأخرة زمانا عنها كالفسخ . 
قلنا: 


أولاً: لا ضير فى ذلك فى الماهيات الاعتبارية» بان تكون مقيدة جعلا 
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ثانياً: ان قلنا في الفسخ بالكشف لزم الإشكال. بعد التنزل عن الجواب 
الأول» وان قلنا بالنقل. كما هو الأصحء إذن يكون ناقلا ثبوتا للملكية من 
ححيية 6 ولا ربط له. بصحة المعاملة . 

ثالثاً: ان وجود الفسخ. حتى على الكشف,. يدل على صحة المعاملة» إذ 
لا مجال لفسخ المعاملة الباطلة . فليس الفسخ مأخوذا عن اصل وجودهاء كما 

فان قلت: فان الإجازة المتاخرة أيضا قد تكون كاشفة وقد تكون ناقلة. 
قلنا : الإجازة عبارة عن إيجاد شرط الماهية للمعاملة. وهو رضا المالك. وقد 
فت تغبدا» صحة تآخر هذا الشرط . وهى بهذا المعتى 'تكون كاشفة لآ ناقلة 
لأنها تمثل جزء العلة للسبب الأصلي . وكذلك كل إجازة متأخرة» مثل إجازة 
المكره أو العمة أو الخالة أو الولى» وغير ذلك . 

ونفي الشيء الذي قلناه في العبادات موجود في المعاملات أيضا. من 
حيث ان الجزئية تارة فى الماهية الكلية المجعولة وأخرى فى الماهية الجزئية أو 
المصداق. فلو نقصت الماهية بالمعنى الارتكازي في المصداق لم تصح جزما. 
وكذا لو زال شرطها أو وجد مانعها. 

غير ان الزيادة المفسدة للمعاملة غير متصورة شرعاء لأنه لم يؤخذ التكرار 

كما ينطبق هنا ما قلناه هناك» من انه يمكن ان تكون أجزاء ماهية المعاملة 
وشروطها من عوالم مختلفة» كاللفظ والرضا والدفع أو التقابض في المجلس . 
وعويها: 


ولو قارنا أجزاء المعاملة وشرائطها في العرف والشرع» وجدنا ان الشرع 
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اخذ لزوما كل ما أخذه العرف». وزاد عليه. 


إلا اننا لا نستطيع ان نقول: انه اعتبر شرائط العرف أجزاء في نظره؛ أو 
اعتبر أجزاءه شرائط. بل تركها كما هي . ما لم يدل دليل على الخلاف وهو 
غير متحمق . 

كما اننا لا نستطيع القول: ان الشارع أضاف أجزاء وشرائط إلى المعاملة. 
بل أضاف شرائط فقط. مع الاحتفاظ بالماهية العرفية. بأجزائها في نظرهم . 
غير انه اعتبر الماهية المجردة باطلة غالباء لأنها فاقدة للشرائط التي أضافها من 
قبله . 


وبعل هذه الجولة نستطيع ان نلاحظ معنى الصحيح والأعم. فى العبادات 
والموانع. والفاسد غيره. والأعم هو الشامل لهما مع انحفاظ الماهية . 


والواضع تعيينا أو تعيناء اما ان يضع لأصل الماهية» فيختص الوضع 
للشرائط والفاقد للموانع » حسب قصده. 

إلا ان هنا تقريبا للملازمة بين الوضع والأجزاء» يعني عدم دخل الشرائط 
والموانع في الوضع . لان الواضع إنما يضع للماهية. والأجزاء إنما هي أجزاء 
الماهية. مع خروج الأمور الأخرى عنها. والاقتران والتبادر إنما هو بين اللفظ 
ونين الماعية »دون ماهو اكثر من ذللكة: 

وهذا ينتج انعدام لحاظ الشرائط في المعنى الموضوع له. اما لأنها غير 
موجودة أساسا في التشريع أو لأنها غير ملحوظة في الوضع. وعلى الثاني 
يتعين الوضع للأعمء ولا يمكن الوضع للصحيح لا في العبادات ولا في 
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المعاملات» إلا فيما ليس له شرائط إطلاقاء بحيث تكون الماهية بمجردها 
كافية فى ترتب الأثرء وهو نادر أو لا مثال له. 

فان قلت: فان هذا ينطبق على قولنا في العبادات» لأننا قلنا بالوضع للأعم 
فيهاء ولا ينطبق على قولنا في المعاملات» لأننا قلنا بالوضع للصحيح فيها 
عرفا. فيدور الأمر بين ان لا تكون للمعاملة العرفية شرائط أصلا. أو نفى 
الملازمة بين الوضع والأجزاءء كما قلنا هناء باعتبار ان الواضع قد لاحظ 
الشرائط مضافا إلى الأجزاء؛ بوضعه للصحيحء وإلا لم يكن وضعا للصحيح . 

وجواب ذلك من عدة وجوه: 
الأولء فمن الممكن القول: ان كل ما له دخل فى التركيب العرفى الأصلى 

واما على القانين؟ فيمكن الإذعان تنش الملازمة بين الوضع والماهية. وان 
ما ندركه بالتبادر قد لا يكون هو الماهية بل اكثر أو اقل. وإنما ندرك الماهية 
بدلائل أخرى» غير لغوية» كالعقل والارتكاز. 

انياً: ان الملازمة المذكورة بين الوضع والماهية» ثابتة في العبادات خاصة 
بناء على الوضع للأعم . ويكون على الصحيحي نفيها فيها. 

ثالناً: ان هذه الملازمة وان كانت ثابثة بشكل مطلق» إلا انها قابلة للتقييد 

زابعا: اث البرعاملاث لين لها شرائظو :وان الضامية :وحدها تكنن ان 
مصداقا للصحيح» ولو أحياناء» أو في بعض الحصص . 





ماي الأضول: (الندقء الآول) نيكة ومنتدياك جابع الائمة رم) 
المعاملات. واما ما استدللنا به عرفا من نفي وجود البيع مع عدم تأثيره . فلايد 
من المصير إلى مجازيته . 

وهنا ذش المتضقى الاشونة والآستاة المحقق :إن «الأمون هنا تتفيتم إلى 
فونه السام . أولاء اعداء .سياه رقيها “فى اتسين كاننا د عقا داك مطلوة 
لباو كني "حارف عن الممعى قحا تالكا فراقط مسعدلة النس .تن 

أقول: يظهر جوابه مما عرفناه من التلازم بين الوضع والماهية وهي 
الأجزاء. فاما ان يقول بعد هذا التلازم» إذن يتعذر فهم الماهية. واما ان يقول 
بدخول الشرائط فى الماهية» وهو غير محتمل» كما ان نفى شرطيتها أيضا غير 
الصحيح . فانه يكون هو الدليل على دخول الشرائط في المسمى . 

قلنا: ان كان هذا الدليل شرعيا» فالشرع ليس من حقه التصرف في اللغة. 
ولا يحتمل ان يكون واضعاء لأسماء العبادات. وان كان المراد الوضع 
اللغوي. فالحق انه مخصوص بالماهية ولا يعم الشرائط وان لزم عدم صحة 
القول بالصحيح. كما سبق . 
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مبحث الاشتراك 


ولا انتزاعي . بوضعين لغويين مستقلين . وهو ما يصطلح عليه بالمشترك اللفظي . 
وقد ناقش قسم من القدماء فيه: فذهب بعضهم إلى وجوبه. وبعضهم إلى 
أمتناعه » ومنهم من ذهب إلى 0 مناسيتة م القرآن الكريم . ومنهم من قال 
الجهة الأولى في القول بالوجوب: وتقريبه: عدم تناهي المعاني مع تناهي 
وقد أجيب عن ذلك بعذة وجوه. 
الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية مَك من ان ذلك يلازم الأوضاع 


اللامتناهية من الواضع المتناهيى. لان الوضع لا بد ان يصدر بقدر المعاني لا 
بقدر الألفاظ . 


ويمكن ان يجاب ذلك بعدة أجوبة: 


أولا: ان هذا إنما يتم - لو تم - إذا قلنا بان الواضع متناهي» كالواضع 
البشري. واما إذا قلنا ان الله سبحانه هو الواضع فلا يلزم الإشكال؛. كما قربنا 


اا اك 0 منه ذلك» لان العا وان كانت لا منتاغيةء. إلا :انه لا 

ثالعا : ان نسبة المتناهي ل اللامتناهي هي نسبة الصفر إلى العدد الواحد 
00 3 طرح المتناهي من اللامتناهي بقي لا متناهيا. ويقال ذلك عادة فى 
المعاني كلها. لأنه ان طرح من اللامتناهي عدد متناهي بقي لامتناهيا كما قلنا. 

بعد الالتفات إلى أنه يمكن القول: ان المعانى ليست لا متناهية فقط. بل 
هي لا متناهية في لا متناهي». لان كل فرد منها له نسبة إلى كل فرد منهاء 

ومعه فان وضع اللفظ لعدد لاا متناهي من المعاني بقى هناك عدد لامتناهي 
أيضا. اللهم إلا ان يقال: بصدق هذه الملازمة الرياضية 0© »ا 00 - 00 + 0ه 
د الوهةة.قتطى :لا 05 وهي معادلة واضحة بساور أكيدا. فان 
0 << 06 << 0 + 0 2 

رابعا: ما ذكره السيد الأستاذء من انه تصور وضعا بنحو الوضع العام 
والموضوع له الخاص . بحيث يكون جامعا , بين أوضاع متعددة. فلا يلزم عدم 
تناهي الأوضاع . 


وجوابه : 


١‏ - ما قلناه من ان هذا الجامع لكل وضع يجب ان يكون لا متناهيا في 
مصاديقه » لان نسبة المحدود اله اللامحدود هي الصمر. فرجع الحال إن عدم 


6 محيد الصدوان 


إمكان إدراك الواضع المتناهي لها . 
؟ - ان هذا الوضع 6 وإجمالى. بحيث لا يكون مفهوما لَغة. لان هذا 
الجامع ليس بين المعاني والمفاهيم الموضوع لهاء بل بين أوضاع متعددة تكون 
بدورها جامعا بين معاني متعددة. فورض اشع الك وكل من المعاني جامع بين 
مصاديق متعددة . 
وبالجملة؛ فهذا غير اصطلاح الأصوليين في المعنى الحرفي» حين قالوا: 
ان الوضع قد يكون بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. 
الوجه الثاني : بتفسير السيد الأستاذ: انه لو سلم كون الوضع لا متناهياء 
فان لازمه ان يكو الاستغمال لأ متتاهيا» زهو مستحيل أيضا» لان المستعمل 
-بالكسر- متناهي. وإلا كانت الحصة الزائدة من الوضع لغوا. 
ويمكن ان يجاب ذلك بوجوه: 
فقط على استحالة الوضع اللامتناهى . 
الثانى: ان المستعمل - بالكسر - متناهىي» كما قيل في الإشكال. قد لا 
المحتملة الاحتياجح. قد لا تكون متناهية فتندفع اللغوية. 
الثالث : ما ذكره السيد الأستاذ من ان الحاجات الفعلية وان كانت محدودة». 
إلا ان الحاجات المفروضة يمكن ان تكون لا متناهية . 


ولكن يمكن الجواب على ذلك بأمرين : 


الأول: ما ذكره من ان الحاجات عمليا محدودة. فيلزم الإشكال. 


3 8 ا اك 
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الثاني : عدم تصور لا تناهي الحاجات» لان الرقم العالي إنما ينتج من 
ينتج إلا المحدود ولا ينتج ان الحاجيات ا متناهيه . 


الوجه الثالث: ما ذكره في الكفاية من ان المعاني وان لم تكن متناهية؛ إلا 
ان المراد الجزئيات. واما الكليات فهي متناهية. فلا يلزم الوضع اللامتناهي. 
لان الوضع لا بد ان يكون للكليات لا للجزئيات. أو يمكن ان يقتصر عليها 
الواضع عمدا درءا للإشكال . 


ويمكن أن يجاب على ذلك بعدة وجوه: 


أولا* بها اذكرء الأستاذ المحقق :نان الكزياق لأ يعاديف أن اللكلنانت الهالنة 


كاننا: 


نالعا : 


وان كانت قليلة إلا ان التفصيلية منها لا متناهية. ويكفي في ذلك عدم 
تناهي الأعداد, وكل واحدة منها هي حصة لا متناهية» وهذا صحيح . 
ماذكرة السيد الأسعات مق ان «الكليات :غير 'مضافية ‏ لان الكليات 
بسائط ومركبات. والمركبات حقيقية واعتيادية كدار وسفينة . فيمكن 
تصور مركبات اعتيادية غير متناهية. إلا انه قال : ان الوجدان يحكم ان 
ما هو عملي منها إنما هو متناهي . 


كمنا سيق : لان المراد الوضع لما هو فعلي لا الوضع لكل ماهو 
متصور. والفعلي متناهي. حتى اشكلوا بان الكلي كيف ينطبق على 
أفراد لا متناهية؛ مع ان عالم الأفراد هو عالم الخارج. وهو لا يحتمل 
العدد اللامتناهي . 


الوجه الرابع: ما ذكره الأستاذ المحقق من ان الألفاظ لا متناهية. لان 





الحروف وان كانت ثمانية وعشرين ؛ إلا ان احتمالاتها ومركباتها تؤدي إلى عدد 
لا متناهى تقريبا من الكلمات. ومثلها أعداد العشرة فان تركبها يوجب وصولها 
إل عدد لا متناه. 


و ما قيل أو يمكن ان يقال في جوابه عدة أمور: 
أولاً: ان التواقيق إذا كاتنت متداهية كانت النفيجة متتاهية» مهما كانت 
فيخي ولسن هناك ها يكن التعيير عنه: ييا قاله”-مؤانه لا-مجاهى 
تقريبا . 
ثانياً: ان الكلمات المتصورة المتكونة من هذا العدد الضخم غير عرفية 
أصلا. مثل كلمة متكونة من عشرين حرفا أو ثلاثين حرفا. بل لعل 
كلا منهما تكون بعدد لا متناهي من الحروف» فلا يمكن استعمالها 
للمحدود. 
ثالثاً: ما ذكره السيد الأستاذ: من ان المراد من المعانى ان كان كل ما يخطر 
فى الذهنء فالكلمات معانى أيضاء فتبقى المعانى اكثر من الألفاظ . 
وهذا واضح الفساد لان المراد من المعاني غيرها. ولا يمكن ان تكون 
الدوال ضمن المدلو لات . 


الوجه الخامس : ما ذكره في الكماية من أن التقريب مبني على الحاجة إلى 
الوضع»ء بحيث لا يمكن تفهيم المعنى بدونه. إلا ان الأمر ليس كذلك. إذ 
تمك التفهيم بالمجاز. وعلاقات المجاز كثيرة . 

وجوابه: انه لو أراد التعميم في حدود الحاجات الملحوظة.» فتقريبه 


صحيح . ولك يوجد تقريب اسيق منه رتبة» وهو عدم الحاجة إلى المعاني 
اللامتناهية ‏ كما سبق . 


منهج الأصول (الجزء الآول) شبكة ومنتديات جامع الانعة ر) ١‏ 


واما لو تنزلنا عن كل الوجوه السابقة» كما هو مقتضى القاعدة في وجوه 
المناقشات. فيمتنع الأمر تماماء لان المجاز يحتاج إلى أمرين على الأقل : 
علاقة وقرينة . فنحتاج من كل منهما إلى عدد لا متناهي . 


وهذأ يرد عليه : 

؟ - أن القرائن لا بد وان تكون موضوعة لا مجازية». وإلا لاحتاجت الف 
قرائن أخرى وتسلسلت . إذنء فلابد ان تكون موضوعة فتعود الحاجة إلى 
الوضع اللامتناهي . 

فان قلت: ان القرائن قد تكون حالية: قلنا: انها خلاف المفروض» 
وخاصة للتفهيم العام فانها غالبا ما تكون خاصة بشخص أو نحوه. مضافا إلى 
ان القرائن الحالية. مهما كثرت فهى محلودة. فتبقهى الحاحجة الي الوضع 
اللامتناهي. . 

فان قلت: فان بناء البعض على عدم حاجة المجاز إلى قرينة؛» كما عليه 
النبيك الاستاذ: 

قلنا : 

1 - اننا إذا لم نحتح إلى قرينة احتجنا إلى علاقةء والعلاقة قد تكون لفظية 
وقل تكون خارجية تكوينية . والخارجية ممحدودة. فرجعنا ا العلاقة اللفظية 
التى يتعين فيها الوضع الحقيقي» فيكون لا متناهيا. 

وعلى كل حال فدليل وجوب الاشتراك باطل . 


الجهة الثانية: فى استحالة الاشتراك فى اللغة وامتناعه امتناعا غيريا بالعقل 


العملى: مق حيك: ان الحكمة فى الوضع :هو التفهيم والتفهم .. والاتجراك دائها 
: ب الم 


وقد عبر السيد الأستاذ عن المحذور بالامتناع الغيري وهو مشعر بالعقل 
النظريء لان العقل العملي ليس فيه امتناع بالغير. فيكون مشعرا بالعمّل 


وقال الأستاذ المحقق انه محال صدوره من الواضع الحكيم» لكونه لغوا 


وقد أجاب عنه الشيخ الآخوند قُنِكهْ بجوابين. واحسن من قربه هو السيد 
الأستاذ حريع :ذكر غدة تقرينات مترثبة فنة وذلك.يان يقال 

التقريب الأول: ان اللفظ المشترك وان لم يوجب التفهيم التفصيلي إلا انه 
يوجب التفهيم الإجمالى . ولا دليل على ان الغرض من الوضع كرشن يللع : 

بل ظاهر الكفاية» وظاهر السيد الأستاذ فى مورد آخرء هو ان الغرض قد 
يتعلق بالإجمال أحيانا. وهذا قابل للمناقشة لان غرض الوضع واللغة هو 
ل لتفهيم والتفهم. 

التقريب الثانى: لو سلمنا ان كون الغرض هو التفهيم التفصيلي فان اللفظ 
المشترك يشارك فيه بنحو جزء العلة مع ضم القرينة. وهو يكفي في تحقيق 
الغرض العمّلائي . 


منهج الأصول (الجزء الأول) تتبكة أنبكة ومنتديان جامع الائمة رم) هم يض 


يمكن نفيه في التعيني وان سلمناه في التعيبني . 

التقريب الرابع: ان ادل شيء على إمكان الشيء وقوعه. والاشتراك واقع 
في عدة موارد وعدة مجتمعات وعدة لغات. ومن الممكن القول بان 
المشتركات كلها من الوضع التعيني . 

التقريب الخامس : اننا ينبغي ان نميز في تخلف الغرض المحال. 

فان الأغراض على عدة تقسيمات : أولاً: غرض علي وغرض اقتضائي. 
ثانياً: غرض خارجي وغرض واقعي. ثلثاً: غرض يستلزم خلفه ظلما وغرض 
بخلافه. رابعاً: غرض ليس له مزاحم وغرض له مزاحم. والثاني من كل هذه 
التقسيمات ليس تخلفه محالا عقلا من الناحية العملية. 

فان قلت: انه من الأول منها. قلنا: هذا أول الكلام ومصادرة على 
الموضوع . هذا إذا كان المحذور هو خلف غرض التفهيم . 

واما محذور اللغوية؛. فليس المراد منها: ان كلامه غير مفهومء. بل غير 
منتج للتفهيم؛ فرجع الأمر إلى العلة الاقتضائية» غير الممتنعة التخلف . 

واما ما كان ممتنعا بالغير» كما قال السيد الأستاذ. فهو تسامح بلا إشكال. 
مرجعه إلى قصور استحالة العقل العملى عن استحالة العقل النظري. كما يقصر 
الممتنع بالغير عن الممتنع بالذات . 1 

إلا ان هذا ليس بصحيح فان استحالة العقل العملي عند العدلية لا تقصر 
عن الاستحالة الأخرى. وإلا لبطلت استدلالات النبوة العامة والإمامة والمعادء 
المعتمدة كلها على قاعدة اللطف التى هى من أحكام العقل العملى. وهى من 
أوضح أشكال العقل العملي العلى الى عن الجقارزكين., 0 

وهناك وجه آخر لاستحالة الاشتراك بناء على مبنى (التعهد) الذي التزمه 
الأستاذ المحقق في الوضع . 


الأولى: ان المتكلم متى ما أتى باللفظ الفلاني فانه يقصد تفهيم المعنى 
الفلانى . 


الثانية : بالعكس» يعني انه متى ما أراد المعنى الفلاني أتى باللفظ الفلاني . 

فالتعهد قضية شرطية بإحدى القضيتين المتعاكستين . 

وكلام الأستاذ المحقق على الصيغة الأولى. ولكن لو حصل التعهد الثاني 
للمشترك» فلازمه انه متى ما أتى باللفظ فانه يقصد كلا المعنيين. وهذا باطل وغير 
مقصود جزما. ويوجد تهافت بين التعهدين في هذا المجال. ولذا التزم الأستاذ 
المحقق بان التعهد الثانى لا يكون إلا بعد التنزل عن التعهد الأول وإلغائه. ولا 
يمكن اجتماعهما إلا بوحدة الوضع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. 
حيث لا يكون إلا مجموعة مصاديق لماهية واحدة هي الموضوع لها. 

واما بناء على ان يكون التعهد هو الصيغة الثانية» ففى صورة الاشتراك 
تكون الشرطيتان شرطاهما مختلف وليسا متحدين كالسابق. لان القضيتين 
عندئذ ترجعان إلى شرط واحد. وهو انه متى قصد الحيوان المفترس قال سبع 
وقال أسد فلابد ان يقولهما معا. وهو باطل. 

فيحصل التدافع بين الجزائين» لأنه ليس بناء الواضع المتعهد على الإتيان 
بكلا اللفظين دائما. 

وأجاب عنه السيد الأستاذ: بان هذا التدافع ليس تدافعا ذاتياء بل اطلاقياء 
والتعهد الثاني يزاحم مع إطلاق التعهد الأول. فان الثاني يمكن ان يجتمع مع 
الأول مقيداء بان يقال في المشترك : انه متى ما أتيت بلفظ مولى أريد العبد إذا 





منهج الأصول (الجزء الأول) ‏ ميك ونتديات جابع الثلمة 
لم اكن أردت السيد وإذا لم أقم قرينة على عدمه. 

وفى"الترادك: يقال :اتن متى ها قضدات" 'الحيواث المعترسن ‏ أقوك: أشد» اذا 
لم اقل سبعء فينتج تعهدان مشروط أحدهما بعدم الآخر. 

والحواب الرئيسى على هذا الكقريت : هو الطغن فى المينتى » وهو ان 
الصحيح في الوضع ليس هو التعهد بل هو الاقتران الكامل بين اللفظ والمعنى 
أو الشسيت إلى :ذلك :وهذا الانتران كما يكوك ين لفظ واحد ومعتى وان 
يكون بين لفظ واحد وعدة معانى , الذى. هو المشترك. أو بين معنى واحد 
وعدة ألفاظ الذي هو المترادف . 

فان قيل : انه يلزم في المشترك اننا إذا أتينا با للفظ فسوف نفهم منه كل 
المعانى دفعة واحدة لفرض تساوي الاقتران فى ال- لجميع . فان فهمنا المعض». 
كان من الترجيح بلا مرجح. وان فهمنا الكل كان هذا على خلاف الوجدان 
بالنسبة إلى الكثيرينء إلا مع الالتفات التفصيلي إلى المعاني. وهذا يعني 
استحالة الاشتراك إثياتا . 


وجوابه: اما يحدث أحد أمور ثلاثة منحصرة: اما الجهل بالاشتراك أو 
نسيانه ونحو ذلك. فيلتفت إلى خصوص ما يعلم. لان العلم بالوضع أو 
الالتفات إليه شرط التبادر. فيرتفع الإشكال. 

واما ان يحصل التبادر للمعانى إجمالا. يعدن الالتفات إلى كون هذا اللفظ 
مشتركا بين عدة معانى لا حاجة إلى استقصائها. واما ان يحصل التبادر تفصيلا . 

فان قلت: ان التبادر إجمالا مناف للوضع . قلنا: كلا. وإنما يعني إهمال 
الالتفات التفصيلي إلى الاقتران بالمعنى أو بأي واحد من المعاني. مع العلم ان 
الكسون بالافكران لا بد لنهى التقات تنصيلن. 


ا محمد الصدر 


في استعمال المشترك في اكثر من معنى 

يعني في كلا معنييه الحقيقيين» أو استعمال اللفظ في معنى حقيقي ومعنى 
مجازي. ويقع الكلام في جهتين: الأولى في إمكانه. والأخرى: في وقوعه. 
من حيث اننا حتى لو ناقشنا فى استحالته. فانه مخالف للظهور العرفى. 

الجهة الأولى: فى إمكانه واستحالته . 
أحدهما على التعيين» ليس داخلا في محل الكلام؛ ولم يقل أحد باستحالته. 
وا كان مجازا. 

وقد يستدل على الاستحالة يوجوه: 

الوجغ الأول عاالدسن :إلى اليتق 7التافيتى 04 ميك أنه لا ابل قن 
لو لم يستعمل إلا فيه. ومن الواضح أن النفس لبساطتها لا تستطيع ان تجمع 
بين اللحاظين المستقلين في آن واحد. والمستلزم للمحال محال. 

وجوابه: الطعن بما ذكر من ان النفس لبساطتها لا تستطيع ان تجمع بين 
لحاظين مستقلين في أن واحد. بل هي تستطيع ذلك. ويمكن النقض على ذلك 


بعذة أمور: 


منها: الإحساس بالطعم والرائحة معاء ومنها: إدراك المركبات. ومنها: 





منهج الأصول (الجزء الأول) 


إدراك القضايا التصديقية بما فيها من نسب وأطرافها. ومنها: إيجاد حركتين 
للجسم في نفس الوقت . ومنها: إيجاد حركة وفكرة. 

أقول: وهذا له عدة انقسامات: الأول: ما له سيب خارجي كالحواس. 
الثالث: ما كان متعددا فى الرتبة وما كان متحدذا فيها. 


فقد يقال: ان القدر المتيقن من الاستحالة. هو المتحد من جميع هذه 
الجهات. والأمر في المقام كذلك . 


ومعه لا بد ان نصير إلى جواب آخرء وهو الذي ذكره السيد الأستاذ: من 
ان النفس ليست بسيطة بهذا المعنى؛. بل لها جهات عديدة تدرك بكل منها فكرة 

أقول: اما البسيطة الأصلية للنفسء فهى وان كانت مسلمة» إلا انها عين 
الكثرة. ولكن كثرتها بمعنى زيادة قواها. فمّد يقال: ان الذهن قوة واحدة». 
واحد. جوابه: ان ما قيل فى النفس يأتى فى الذهن أيضاء من انه يتحلل إلى 
قوى متعددة. 

الوجة الثاتن * لاسشتخيالة قصد الفعى المتعدد فن: المقع ك2 تسمه إلى 
المحقق الأصفهانى وبيّنه السيد الأستاذ. 

وقال: انه يتوقف على مقدمتين : 

المقدمة الأولى: ان الاستعمال اللغوي وجود الماهيتين: ماهية اللفظ 
بالوجود الحقيقي» وماهية المعنى بالوجود التنزيلي . 


المقدمة الثانية : ان الوجود والإيجاد بمعئنى واحذ. فتعدد الإيجاد يساوق 


تعددد الوجودء ووححدته يساوق وحدنه. 
ومعه» فاستعمال لفظ 58 معنيين معئأه أنه إيجادين راي فنحتاج لس 
لمطية لان تعدد الوجود يستدعى تعدد الإيجادء كما عرفنا فى المقدمة الثانية . 


وهذا له عدة تقريبات : 


التقريب الأول: قائم على ان اللفظ علة والمعنى معلولها. فهناك إيجاد في 
العلة ووجود فى المعلول. ومع بعدد المعلول لا نل من تعدد العلة. وبدونه 

التقريب الثانى : ما فى كلمات السيد الأستاذ» فانه يجعل الأمر اكثر من 
ذلك» ويقول : الوجود اللفظي وجود عيني للفظ ووجود تنزيلي للمعنى . فهذا 
عين هذا بحسب الوجود الخارجي» فيستحيل مع وحدة أحدهما تعدد الآخر. 

التقريب الثالث : ان يقال: ان اللفظ يفنى فى المعنى لدى الاستعمال» ولا 
يمكن ان يفنى الشيء الواحد في أمرين فنائين استقلالين في نفس الوقت. 

وأجات: السند الأسجاذ على التقريت الأول لهذا الوجة: انه بعد تسليم 
المقدمتين فهنا تنزيلان» في المعنيين» وكل تنزيل ينسب إلى المنزل مسامحة. 
فالايجاذان العتؤيليان يعض إتحاد التتزيلية "فينا تنزيلان متعددان :ولا بأسن. أن 
ينزل اللفظ تنزيلين متعددين منزلة معنيين . 

أقول: وهذا وحده غير كافىء لان التنزيل معناه لحاظ المنزل كأنه المنزل 
عليهء كلحاظ الطواف كأنه صلاة. ولحاظ اللفظ كأنه المعنى. فهنا في أحد 
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التنزيلين يزول اللفظء فلا يبقى مجال للتنزيل الآأخر. 


إلا ان الجواب الرئيسي هو انه مبني على ان الاستعمال هو تنزيل اللفظ 
منزلة المعنى. وهو غير صحيح. بل هو تسبيب إلى تذكر المعنى للسامع . 

فان قلت: فان استعماله في معنيين يعني وجود علة واحدة لمعلولين» وهو 
مستحيل. قلنا: كلا. بل هو جزء العلة أو هو المعد. واما العلة التامة فهي 
متكونة من أجزاء كثيرة بما فيها الوضع الأصلي والاقتران والذاكرة وغير ذلك . 
ومعهء فلا بأس ان يكون المعلول متعددا. 


ومنه يعرف الجواب على كلا التقريبين الأخيرين. لان الاستعمال ليس 
تعريلة ولا قناء, وإنما هو مجرد الإعداد لتذكر المعنى فقط . نعمء لو سلمنا 
بالتنزيل والفناءء» لكان هذا برهانا. 


ولا يمكن ان يكون تنزيلان لمنزل واحد في نفس الوقت ونفس الرتبة. 
كما هو لازم كلام السيد الأستاذ. 

الوجه الثالث: في استحالة استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى. ما 
ذكره صاحب الكفاية. وهو ان كان بحسب الصورة برهانا واحداء غير انه 
متعدد لتعدد الكبريات التي تنطبق عليه. إلى حد قد يصل إلى ثلاث تقريبات 
تستفاد من عبارة الكفاية نفسها. ولا يمكن ان يكون تقريبا واحدا. لان ما 
يمكن ان ينطبق على أحدهما لا يمكن أن ينطبق على الآخر. 

التقريب الأول: وهو الأشهر فهما: ان استعمال اللفظ في المعنى ليس 
مجرد كونه علامة له. بل جعله وجها وعنوانا له. ولا يمكن ان يكون شيء 
واحد وجها لأمرين في نفس الوقت لان لحاظ العنوانية لحاظ آلي» واللحاظ 
الآلي يستحيل تعدده. 





ومن هنا نعرف تعدد التقريب. فما في الكفاية نفسها من فناء العنوان في 
المعنون» ليس بصحيح لإنكار الكبرى» فان كونه عئوانا يناقى كونه فاتيا. لآنه 

كما ان كبرى تعدد العنوان فى رتبة واحدة» غير تعدد الفناء أو الإفناء. إذ 
قد يقال باستحالته فى الثانى دون الأول لمقائه موجودا. 

ولكن يمكن اشتراكهما بتقريبين : 

الأول: ان النفس لبساطتها لا تتحمل لحاظين على ملحوظ واحد. وقد 
نوفش »2 ولا حاجة للتحواق: 

الثانى : انهما معا يستدعيان لحاظا استقلاليا فى المرتبة السابقة» وتعدد 
اللحاظ يستدعى تعدد الملحوظ. كما ان وحدة الملحوظ يستدعى وحدة 
اللحاظ . إذن لا يمكن ان يكون فى رتبة واحدة لأنه يستلزم وحدة الملحوظ 
وتعدد اللحاظ . 

التقريب الثالث : - المستفاد من عبارة الكفاية - : 

وهذا هو المعنى الرئيسى لمن قال بالدلالة الذاتية للألفاظ»ء إلا ان هذا 


الوجه يحتاج إلى كبرى منطبقة عليه . وغ + تسبيبة اللفظ: لوجوة المعتن كأنه 
الملقى بنفسه » يستد عى وحجلة السننب وحدة المسيعة : فلو كان اهيا متعددا 
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يقتضى معلولا بلا علة . 

وعلى أي حال. فقد أجاب عنه المحقق الأستاذ: ان الخلاف فى المسألة 
مبنائي . وذلك: أن الوضع هو الإفناء أو انه وجود تنزيلي لمعن وقد سبق 
بطلانه . والصحيح هو التعهد - عنده دفلا يات الإشكال. 

وأشكل: النسن الأمكاة غلى هذا" الحواب ؛: اناما الاحوتد القن عن تحدونل 
كل مباني الوضع . 

أقولقة #الإتتكال الرتسى عاق هذا الوه يكل اتفزيتاته + إما هن فى معنن 
العسمث الناقص». كما سبقء فلا يلزم الإشكال. 

يبقى الكلام بعد اتضاح عدم صحة الاستحالة في أمرين: أحدهما: في 
استظهار المعنيين معا من لفظ مشترك واحد. وثانيهما: فى إمكان استعماله فى 
القرزان الكرهو 

اما الكلام في الأمر الأول. فانه بعد ان ثبت انه لا يتم شيء من الأدلة 
السابقة على الاستحالةء فى استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى؛ يقع 
الكلام في الدليل الاثباتي . 

إذ قد يدعى انه خلاف شرط الواضعء وان كان في نفسه ممكنا عقلا. 
وذلك: بأخذ قيد الوحدة فى مقام الوضع بأحد تقريبين : 


التقريب الأول: ان قيد الوحدة مأخوذ في المعنى الموضوع له. 
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وقد يجاب على ذلك: بقياسه على المعنى المأمور به. فكما يستحيل ان 
يؤخذ ما هو متأخر رتبة عن الأآمر في المأمور به. كذلك في باب الاستعمال» 
باعتبار كون الاستعمال متأخرا عن الوضع. وقيد الوحدة إنما هي للاستعمال 
فيستحيل أخذه في الوضع . 


إلا ال هذا لا يتم لوجوه: 


الوجه الأول: الطعن في الكبرى. فانه لم يتم في المقيس عليه» فكيف يتم 
فى المقيس. لأنها حصص كلية قابلة للتقييد بالقيد المتأخر ذاتا. وليس من قبيل 
العلل التكوينية : 

وما قاله السيد الأستاذ من ان المأخوذ هو الواقع لا اللحاظ . لا معنى له 
لاستحالة ان يكون القيد المأخوذ في العنوان هو الواقع بما هو عليه. بل يتعين 
ان يكون القيد عنوانيا. ويكون الواقع مصداقا له. وإلا لورد الإشكال في قصد 
الأمر أيضا. مع انه لا يقول به. 


الوجه الثانى : الطعن فى الصغرى» فان القياس مع الفارق بين الموردين. 
لان الأمر يحتوي على بعث وتحريك نحو المأمور به. وهو إنما يكون نحو 
ما هو متقدم رتبة على التحريك لا ما هو متأخر. 


فنه محالا . 


فان قلت: ان الوضع أيضا فيه تحريك نحو الاستعمال. قلنا: كلا. بل هو 
مجرد إخبار بالربط بين اللفظ والمعنى . 


وتشيكة النقض عليه بالمحرم فانه جال من التحريك » لأنه يستدعى العرك 
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والترك لا تحريك فيه. فان كان المحرم مقيدا بأمر متأخر لم يكن فيه محذور. 
ويسكن التقريسة لقثاله: النهى عن الكلات الاستقيالن . ةركو المجعول 
مقيدا بما هو متأخر زمانا ورتبة. 


وقد أجاب السيد الأستاذ على اصل التقريب» بتقريب منا: 


ان اخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له. اما ان يكون بشكل ناف 
للزيادة أو تشكل ثاف للقلة, زالآول مع انلا ركوث الاستحيال تمعسية لني 

ودذكر: ان “كاذ الكترطيه متوفرين فى موارد اننتغفال اللفظ في اكثر من 
معنى. فلا يتم اصل التقريب: اما الأول فلم يذكر له وجها وإنما حوّله على 
الوضوح. واما الثاني : فتقريبه: انه إنما يكون الاستعمال ضمنيا إذا لوحظ 
المفروض . فان المفروض استعمال كل لفظ استقلالا . 

والجواب عن الأول: انه غير متوفرء لان المفروض انهما معنيان اثنان لا 
واحد. 
فتهما معنى واحد. فلا نعمء إلا أن التلفظ واحد. فيؤدىي فى طول 
الاستعمال» إلى المعنيين» فيكون خلف الشرط المفروض . 

وبتعبير آخر: ان قيد الوحدة اما هو شرط للاستعمال أو شرط للفظ . اما 
كونه شرطا للاستعمال فهو متحقق» لان المفروض ان لكل استعمال معنى 


واحد. 





واما كونه شرطا للفظ فهو غير متحقق لفرض التعدد وان تعدد الاستعمال. 
واما تعيين رجوعه إلى أحدهما فهو يختلف باختلاف المدعى في الوجه الذي 
نناقشه. وما ينبغي أن يكون عليه هو ان موضوع قيد الوحدة هو المركب من 
اللفظ واستعماله» يعني وضع اللفظ ليستعمل في المعنى وحده. 

ويجاب: بان الشرط متوفرء لان موضوع المنع غير متحقق» بعد استقلالية 
كلا الاستعمالين على الفرض . وإنما يتم هذا الوجه إذا كان الشرط على اللفظ 
زعلن الاتتعمال» كل باسغلال»:, 


فأولاً: اننا إذا استعملناه في المجموع فهو خلف المفروض أصلاء لأنه 
يكون هن 'اللاستعمال فى المعتى الواحد لا الاثنين. فالضمنية المتعددة ليست 
من هذه الجهة. وان كانت هي غير متوفرة كما قال. 

وكانا: ان قف الوحدة لأ يقعضيه فل قراة بي تن الرائك فقطاء: وإنما هذا 

إلا ان الإشكال هو كون هذا الشرط ليس عرفيا ولا لغوياء بل هو دقي . 
نعم هو موافق للمعتاد من الاستعمال بالمعنى الواحد. إلا ان المراد ذات 
الواحد. لا بقيد الوحدة. وهذا هو الصحيح . 

الوجه الغانى: لأخذ قيد الوحدة: انه دخيل فى غرض الواضع يعني ان 
اللفظ وضع ليستعمل وحله. ومن دون إن يكون الفيك قيدا في المعنى 
الموضوع له . 


وهذا لا يرد عليه إشكال التأخر الرتبي» وإنما ججعل لأجل التخلص 


كدان 
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والتهرب منه. كما لا يرد عليه الإشكال الآخرء لأنه كان تشقيقا فى المعنى 
الموضوع له. والمفروض هنا انه ليس قيدا له. 1 

وأجاب السيد الأستاذ عليه : ان ضيق غرض الواضع لا يوجب ضيق نفس 
العلقة الوضعية. حتى لو سلم ذلك في باب الأوامرء وان ضيق غرض المولى 
في باب العبادة يوجب ضيقا في متعلق الأمر وعدم الإطلاق فيه. قال: لما 
أوضحناه من ان الوضع أمر واقعي علي وليس مجعولا مولويا. ولا دخل 
للغرض فيه . 

وجواب ذلك: انه هل يريد بواقعية الوضع» واقعيته في الرتبة السابقة على 
عمل الواضع أم في الرتبة اللاحقة له. اما الأول فمسلم عدم دخل الغرض فيهء 
إلا انه غير محتمل (يعني تقدمه الرتبي) لوضوح انه لولا تكلم الواضع لم يكن 
الوضع واقعيا. إذن» فهو متأخر رتبة عنه» بمعنى انه معلول له. 

وعندئذ نقول: انهم قسموا العلة إلى أربعة أقسامء منها: العلة الغائية» ولا 
تتم العلة إلا بهاء أو قل إلا باجتماع الأربعة التي هي منها. وغرض الواضع 
منها. ومن خلاف الحكمة أن يضع الواضع على خلاف غرضه. وهو يستطيع 
ان يقيد وضعه طبقا لغرضه. ومخالفة الحكمة محال. 

فان قلت: ان التصرف ان كان أضيق من الغرض كان خلفاء دون ما إذا 
كان أوسع. لان الأوسع يحقق الغرض ولو ضمناء أو في بعض حصصه) وفي 
المقام الوضع أوسع من الغرض» فلا يكون فيه بأس. 

قلنا: ان هذا لا يتم لأكثر من وجه: 

أولا: لان التصرف الأوسع مخالفا للحكمة مع الالتفات إلى السعةء كما 
هو المفروض في الحكيم. أو قل: يلزم لغوية الوضع في الحصة الزائدة 
المخالفة للغرض. 
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ثانياً: ان الحكمة قد تقتضي عدم الزيادة والنقيصة معا. والمفروض في 
المدعى الأصلي ذلك. بحيث تكون الزيادة مخلة بالغرض ويكون الوضع بشرط 
لا منها. فيكون خلافها خارجا عن الوضعء فيكون مجازا. فما قاله من ان 
ضيق غرض الواضع لا يؤثر على الوضعء غير تام . 

إلا ان الإشكال أساسا في إثئبات دخوله في الغرض عرفا ولغة. فان القائل 
به يحتاج إلى إثبات ومجرد إمكانه أو احتماله لا يكفي لإثباته . 


إذن ل دليل على الاستحالة لا ثيوتا الماك داح اله خللاف الظهور 


قال السيد الأستاذ: ولذا لا تجري أصالة الحقيقة لإثبات الاستعمال بكلا 
المعنيين. فان مقتضى ظهور حال المتكلم هو التطابق بين اللفظ والمعنى؛ 
وعلاقة واحد بواحد. يعني لفظ واحد بمعنى واحد. ظ ش 

أقول: اما قضية أصالة الحقيقة» فانها إنما تجري مع الشك في المرادء 
لإثبات ان المراد هو المعنى الحقيقي. وهذا إنما يكون بمقدار ما هو مراد 
المتكلم. فإذا أحرز إرادة الواحد جرت أصالة الحقيقة فيه. وان أحرز إرادة 
المتعدد جرت فيه. إلا انه لما كان خلاف الظهور العرفيى خرج عن كونه مرادا. 
وأصالة الحقيقة لا تجري قيما ليس مرادا. إلا ان هذا كما يمكن ان يكوك 
لذلك» يمكن ان يكون للعادة على المعنى الواحد والغفلة عن الزيادة. 


وأناتقفنة الكطائق كيو تكزار اللعادة :ولمين :اكذااضليهناء لأنه ان أريد 
التطابق من الطرفين » فهو غير محتمل » لوجود لفظين يدلان على معنى واحد. 
كالمركبات المزجية والعددية غيرها. ان أريد به التطايق في طرف المعنى فقط. 
فليس هو إلا تلك العادة» وإلا كان مصادرة على الموضوع . 
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وهنا يكون الاستعمال على خلاف الظاهرء على كل المسالك في حقيقة 
الوضع إذا أخذنا القرينة العامة أو العادة الجارية في الوحدة في وحدة المعنى 
فى الاستعمال. واما بدونها فلا. لان معنى تركها وغض النظر عنهاء هو 
الإمكان عرفا للاستعمال في معاني متعددة. والمفروض انها كلها معان حقيقة 
وموضوعة. إذن. فعلى كل المسالك يجب ان تكون كلها مقصودة. واما قصد 
بعضها دون البعض» فهو ترجيح بلا مرجح. 


فان قلت: أن القصد أمر اختياري» وكبرى الترجيح بلا مرجح اتات 
فيه. فانها خاصة بالعلل المهرية. 


قلنا: نعم» لكن هذا في طرف المتكلمء واما في طرف السامع فلا. 
والمفروضء إمكان الاستعمال في الجميع» وجريان أصالة الحقيقة فيها جميعا. 
فلا يحتاج إلى قرينة . 


فما قاله الأستاذ المحقق : من كون اللفظ عندئذ مجملا غير تام.إذ يتعين 
قصد الجميع بدون تلك العادة» ويتعين الواحد معها. نعم. يكون تعيين ذلك 
الواحدء محتاجا إلى قرينة مع تساقط اصالات الحقيقة» بعد تنافيها بأصالة 
الوحدة. 


وكذلك قال الأستاذ المحقق: انه على مسلكه في التعهد يتعين المسلك 
الواحد. فانه ان أراد القرينة العامة فنعم. إلا ان ظاهر سياق كلامه غير ذلك. 
بل يتعين الجميع لصدق الشرط معها جميعا للتعهد المفروض. وكذلك على 
مسلكنا لصدق الاقتران التام مع الجميع . 


غير انه يفرق مسلكنا عن مسلكه بان مسلكه آلي يتعين فيه الجميع قهرا. 


8 محمد الصدر 


فارتكازي. ومن الواضح ان قرينة الوحدة إرتكازية أيضا. ومن هنا نجد وجدانا 
انه لا يخطر فى الذهن من الألفاظ المشتركة إلا معنى واحد. يتعين بالصدفة. 
بالرغم من اقترانه التام بالجميع . 

ثم ان الأستاذ المحقق أثار فرعا في هذا المجال: وهو اننا إذا علمنا إرادة 


الأكثرء ودار الأمر بين إرادتها بنحو العموم المجموعي أو العموم الإستغراقي. 
فقيل بتقديم الثاني » تقديما للحقيقة على المجاز . 


أقول: وهذا واضحء لان اللفظ لم يوضع للمجموع فيكون مجازا فيه. 
وإنما وضع لكل واحد على حدة فيكون حقيقة فيها. 

وقد استشكل عليه الأستاذ المحقق: بأنه وان كان استعمالا حقيقيا في 
الاستغراق» إلا انه خلاف الظهور العرفى. وأصالة الحقيقة غير جارية هنا كما 
لا .تحمن. 

أقول: كلا الأمرين لا يتم: اما كونه خلاف الظهورء فلأننا علمنا - على 
المفروض - مخالمة المتكلم لهذا الظهور بعد ان علمنا باستعماله المتعدد. ففى 
طول هذا العلم ينعقد ظهور في المعاني الحقيقة التي استعمل فيها. 


واما أصالة الحقيقة» فمقتضيها موجود. وهو اصل وجود القاعدة؛ وكونها 
تجري بمقدار المقصود كما عرفنا. والمفروض أن المقصود متعدد. وكذلك 
فان المانع عنها مفقود. لان المانع ليس إلا التعارض» وهو إنما يحصل مع 
العلم بالواحد؛ أو العلم بإرادة البعض دون البعض . واما لو أريد الجميع بنحو 
الاستغراق» كما هو المفروض فلا تعارض. نعم» لو أراد البعض المتعدد. 
تعارضت أصالة الحقيقة» واحتاج الأمر إلى قرينة. 


نا نا نننا 





منهج الأصول (الجزء الأول) سبكة ومناديات جامع الالعة رع) ردس 





بقيت عدة أمور يحسن التعرض إليها : 

الأمر الأول: انه كما ان العادة العرفية جارية على فهم معنى واحد من لفظ 
واحدى في المعنيين الحقيقبين ع كذلك الحال في موارد : الحقيقة والمجاز 
والمجازين . فانها عادة سارية المفعول فيه بلا إشكال. 

وليس ذلك محالا كما أسلفنا. بل في هذا المورد أولى بالإمكان» لأنه قيل 
هناك: ان قيد الوحدة اخذ في الوضع أو ان غرض الواضع هو كذا. ولا يوجد 
في المجاز وضع أصلا. كما يمكن ان يكون غرض الواضع بشرط لا عن ضم 
معنى حقيقي ثاني لا معنى مجازي إلى المعنى الحقيقي . 

فهذا الوجه الاثباتي للاستحالة لا يأتي. وان أتت بعض الوجوه العقلية 
السابقة مع جوابها بنفسه. 

الأمر الثاني : انهم قالوا - كما في الكفاية -: ان استعمال اللفظ المشترك 
في اكثر من معنى يلزم منه المجازية لأخذ قيد الوحدة فى المعنى . فإذا استعمل 
اللفظ الموضوع للكل في الجزء. 

إلا انه يمكن الجواب عن ذلك بعدة أمور: 

ولا ليا قالة ساب الكفاية وقلناه ايها من كان وغوه فيف الوسلة 
للمعنى الموضوع له. فهو وان كان ممكناء إلا انه مما لا دليل عليه. بل 
الموضوع له ذات المعنى بلا زيادة. 

تاقيان او هنا لاض على سلاف الناتن فى في ترسف وهو د 
الواضع. لان مخالفة الغرض بعد إطلاق المعنى لا يكون مجازا. 





ثالثاً: ما أجاب به صاحب الكفاية مت من انه على تقدير اخذ قيد الوحدة 
في المعنى الموضوع لهء يكون الاستعمال غير ممكن. ومراده انه يكون غلطا 
للتباين بين المعنى الحقيقي والمجازي. بنحو تباين ما يكون بشرط شيء وما 
يكون عتشرط د 


أولاً: لان المعنى الحقيقي وان كان على التقدير بشرط شيء يعني بقيد 
الوحدة» إلا ان ذات المعنى لا يكون بشرط لا عن قيد الوحدة. بل الملحوظ 
ذات الماهية خالية عن أي شرطهء فتبقى العلاقة المجازية محفوظة . 

ثانياً: ان هذا التباين لا يبرر الغلطء بل يصح المجاز بأدنى علاقة عرفية . 
وهذا يكفي في العلاقة المجازية . والتبرير العقلي لا يكفي في الغلط اللغوي . 


رابعاً: - في تسلسل الأجوبة السابقة -: ان قيد الوحدة المأخوذ في 
المعنى الموضوع لهء هل هو قيد لحاظي أو قيد واقعي . 


اما الواقعي فقد سبق انه لا يمكن أخذهء إلا بتحويله إلى قيد لحاظي. واما 
القيد اللحاظي فيمكن أخذه في معنيين بدون تنافي. ولا يكون من الاستعمال 
في جزء المعنى بل كله. وإنما يكون الاستعمال في جزء المعنى إذا كان القيد 
واقعيا. وقد سبق عدم إمكانه. فيكون استعمالا حقيقيا لا مجازيا. 


الأمر الثالث: في استعمال المشترك في التثنية والجمع في اكثر من معنى . 
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وقد تكلمواء ع الامم ليية الوجاخرية: في التثنية» ولم يتكلموا في 
الجمع لأنهم يهابون الزعم بإمكان الاستعمال في اكثر من معنيين. وفي الجمع 





لا بد من ثلاثة فاكثر. مضافا إلى ان التعدد في الجمع غير محصور. في حين 
هو فى التثنية محصور. فالكلام في التثنية اسهل على القاعدة . 


وان قلنا بالإمكان اختص الجمع ببعض الاشكالات التي تأتي . 


وك السييه إلى صاحب المعالم القول بالجواز» باعتبار أن العقدية والجمع 


وقد اتفق السيد الأستاذ والأستاذ المحقق على الامتناع» بتقريب مشترك 
بينهما. وهو: ان المثنى له هيئة وله مادةء ومادته موضوعة للطبيعية اللابشرط 
عن قيد الوحدة وعدمه. والهيئة موضوعة لتعدد أو تكرار مدخولها. فإذا كان 
مدخولها دالا على الطبيعة كان المكرر فردان منها. فلا يدل على فرد آخر 
لفرض عدم وجود الدال آخر. 


وقالا: انه إذا استعملت المادة في معنيين». كان ذلك<منع'كنية المتعدد. 
كتثنية الأعداد؛ كعشرين أو عشرتين. يعني تثنية ما يدل على الكثير . فيلزم منه 
دلالة المت على أارعة:. اما ان استعملت المادة فى معنى واحدء كماهو 
المفروض. فلا مجال للدلالة على معنى آخر. 

وَقدَل البذء بالمناقشة». لنا تغليق على أمر ذكره الأستاذ التصفق »وهو 

وبيحسب وجدانى : ان هذه الحروف تكون سببا لاتخاذ شكل الهيئة» 


وليست هي الهيئة نفسها. بل جزؤه المفرد هو جرّء الهيئة أيضا. وهو أمر نظري 
لا اثر له عمليا. 





ويدل عليه عدة أمور. منها : 

أولاً: اختلاف بعض الحركات وإضافة بعض الحروف أو تغييرهاء لدى 
التثنية والجمع . 

ثانا وجود جمع التكسير الذي لا يسلم فيه المفردء فتكون هيئة الجمع 
مكو لة فخ كل ستروفة. 


الثاً: ما يدل على المثنى والجمع بلفظ المفرد. كالاثنين والزوج والناس 
والنساء» فانه يمكن قصد عدة معاني بها على مسلكهم من دون دخل حروف 
معينة فيها . 

والصحيح ان يقال: اننا في المثنى اما ان نقول: انه بمنزلة تكرار اللفظء 
كما عليه مشهور اللغويين وغيرهم. إذن يتعين مسلك صاحب المعالم. ويكون 
عمل الهيئة إفادة تكرار اللفظ بغض النظر عن المعنى. ويكون كل لفظ منهما 
- الموجود ولو تقديرا - دالا على معنى مستقل . فيمكن ان يكون كل منهما 
بمعنى غير الآخر. ويكون الدال على الثاني هو الوجود التقديري للفظ الثاني . 

فان قلت: ان ذلك غير عرفي. قلنا: بل هو عرفيء» لان التثنية عرفية. 
والمفروض ان معناها ذلك . 

إلا اننا قلنا فى بحث سابق: أن هيئة التثنية لا تدل على تكرار اللفظ بل 
على تكرار المعنى. ومختصر تقريبه: انحصار الدال في المثنى بدالين: هما 
المادة والهيئة. والمادة تدل على المفرد بدال واحد. والهيئة تدل على التكثير. 
فأين الدال على تكرار اللفظء لا حقيقة ولا تقديرا. وفهم المتعدد إنما هو 
بتعدد المعنى لا بتعدد اللفظ . والمفروض ان المفرد مستعمل بمعنى واحد 
حقيقي أو مجموعي كالأعداد. فلا يبقى دال على المعنى الآخر. لان الدال هو 


منهج الأصول (الجزء الأول) امم 


اما المادة وهى دالة على واحد» واما الهيئة وهى دالة على تعدد مدلول المادة 
لآ اككرة :ولسن أعناك هفره اخ ضان مين 1ن 
واما إذا استعمل المفرد بذاته» أعنى مدلول المادة. فى معنيين». فيكون 
المقصود أربعة» بعد تكثيره بالهيئة. إلا ان هذا بنفسه أبعد عرفا من المفرد 
الحقيقى كما هو واضح. وذلك : لاستقلالية المفرد عرفا بالتلفظ . وأما المادة 
فهي تحليلية وليس لها وجود منحاز عرفاء فالذهاب إلى إمكان ذلك فيها ابعد. 
ثم أن السيد الأستاذ استشكل بإشكال وحاول الجواب عليه : 


وحاصله بتقريب منا: إن المثنى هل يدل على مدلوله بنحو وحدة الدال 
والمدلول أو تعددهما. اما الأول فهو خلف تقسيمه إلى المادة والهيئة. واما 
مع بعض الموارد الخاصة التي لا تكون قابلة للتثنية عرفا أو عقلا. 

ويمكن ان نذكر لهذه الموارد ما يلي : 

أولاً: الأعلام الشخصية» فانها غير قابلة للتكثير» إذ كيف يتصور التكثير 
فى الفرد الواحد. 

ثانياً: أسماء الإشارة لاستحالة التكثير فى مصداقها. 

تالقاء أنعناء المعوسدو لغ انا كلها تقبانا عل اونا الاشانة »لان :انها انها 
من الإشارة إلى الطرف. واما بعضها مما يعود إلى ما لا يكون قابلا للتكثير 
كأسماء الأعلام . 

وعلى أي حال» فالصحيح في الجواب ان يقال: ان التكثير ليس في 
مدلول المادة حقيقة فى أسماء الأجناس». بل بعد تحويلها ارتكازا من الدلالة 


على الجنس إلى المفرد. فتقول : اساي يعني فردين من الجنس » لا جنسين . 


ليس مدلول اسم الجنس إلا المفرد. وإنما يدل على الكثرة بأحد طرق عرفية 
وعقلية : 


منها: دخول الألف واللام الجنسية عليه. ومنها: قاعدة ان الأمثال فيما 
إلا انه عام وشائع إثنانك :هذا غبر: العزويت (الفيوتي: أو الفرد المزذة المستحيل: 
وإنما يشبه مدلول إما التفصيلية» غايته ان مدخولها كل أفراد النوع . 

وعلى أي حال» فمعه لا بد من لحاظ الفردية» لا بعنوانها اللحاظي بل 
بواقعها الارتكازي في التثنية والجمع. وإلا لما احتجنا إلى الجمع وكان اسم 
الجنس كافيا عنه . 

والفرق ان اسم الجنس دال على الطبيعة» والجمع دال على الأفراد. 

وهذا القيد الارتكازي مأخوذ فى المادة» يعنى انها تلحظ بصفتها دالة على 
فرد أو على أفراد. وهذا يصح بغض النظر عن عنوان المادة. فقد يكون هو 
اسم الجنس وقد يكون هو العلم الشخصي وقد يكون هو الفرد المشار إليه أو 
واقعه. باسم الإشارة أو ياسم الموصول. 

والمهم هو تحديد الفردين أو الأفراد. وهذا صادق على الجميع على حد 
واحد. ولذا لا نرى عرفا قرقا بين مثنى الأجناس ومثنى الأشخاص . 


وما قلناهء لا يختلف فيه بين ما كانت تثنيته ممتنعة عقلا أو لا. بل يكون 


ع 3 مكايا ماع الأنية 
منهج الأأصول (الجزء الأول) 1 2 * 5 3 
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خ' 3 


التعيين والتكثير وهميا. كما في لفظ الجلالة أو شريك كالباري أو القمر أو 
الشمس أو الأرضء وهكذا. والمهم هو مطلق الفردية الخارجية المفروضة»ء 
واقعية كانت أو وهمية. 


نا 5 ينها 


ويمكن ان يقال: ان الأمر فى الأدوات يختلف كأسماء الإشارة 
والموصول.». فانها ليست مخ الوكتى ‏ تجفيمة : بل تدل على معناها بنحو وحدة 
الدال والمدلول». يعنى ليس لها مادة وهيئة» وإنما هو لفظ واحدء يدل على 

واما إذا غضضنا النظر عما قلناه» فنحتاج إلى التمحلات التي قالها بعض 
الفقهاء. ومن هنا فما قيل أو يمكن ان يقال في ذلك عدة وجوه: 

الوجه الأول: ان التثنية فيما هو محل الإشكال» وهو الموارد غير القابلة 
للتثنية الواقعية» تختلف عن تثنية أسماء الأجناس : ففى أسماء الأجناس بنحو 
تعدد الدال والمدلول» وفي تلك الموارد بنحو وحدة الدال والمدلول. بحيث 
يدل مجموع اللفظ على مجموع المعنى» فلا يلزم منه التثنية الحقيقية. وإنما 
يراد به التعبير عن مجموع الفردين. 

وجوابه : 

أولاً: انه خلاف الوجدان من انحلال اللفظ إلى المادة والهيئة . 

ثانياً: استبعاد ان يكون المثنى في اللغة على نحوين» بل ذلك ضد 


ثالثاً: ان ذلك ان كان ينسجم مع الأدوات فانه لا ينسجم مع أسماء 


اناا محمد الصدر 


الأعلام. فانها واضحة التثنية. نعم» الأدوات يمكن فيها ذلك» ولا يرد عليها 
الاشكالان الشابقاة» فتكرة عو وحدة الذاك ب الندلول ويفقلت جالياعة 
غيرها عرفا. 


الوجه الثاني: ما ذكره المشهور من الحاجة إلى التأويل بالمسمى أو المشار 
إليه بمعنى تقدير ذلك اللو جائنب المادة . 


وجوابه : 
أولا: ان التأويل خلاف الأصل وخلاف الظاهرء ما لم تكن ضرورة. 


فان قلت: فانها موجودة لورود الإشكال الأصلى بدون ذلك . قلنا: كلا. 
لورود الوجوه الأخرى. لا اقل مما قلناه من اخذ الفردية الواقعية فى المادة. 


ثانياً: انه أعني التقديرء خلاف الوجدان» وإلا لفهمناه من المثنى 
والجمع . اللهم إلا ان يراد التأويل العقلي» كما هو المأخوذ في الرياضيات 
وهو اندراجها تحت جامع كلي واحد. ويكون بمنزلة الداعي للتثنية» ولا يفهم 
من اللفظ . 

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الأستاذ - احتمالا منه -: ان المادة لم 
تستعمل في معنى» وإنما مفاد الهيئة تكرار لفظ المادة كعين وعين أو زيد وزيد 
وهذا و هذا. ومعه يرتفع كلا الاشكالين» وهما استعمال المشترك في اكثر من 
معنى وتثنية ما هو غير قابل للتثنية» لوجود دالين على المفرد. 

غير ان هذا سخيف غايتهء لأننا إذا تنزلنا عن الاشكالات السابقة. وفرضنا 
ان الهيئة للفظ المادة فقطء رغم انهم قالوا ان الهيئة لتكرار المادة بما لها من 
المعنى لا التكرار بدون معنى . 





منهج الأصول (الجزء الأول) 1" 

فان المفروض في هذا الوجهء هوان المادة لم تستعمل فى معنى». فون 
المرتبة السابقة على الهيئة. إذن» فمن أين نأخذ مدلولها المفرد. وقد وردت 
الهيئة على شيء لا معنى له. فلا يكون للمثنى أي مدلول لا مادة ولا هيئة. 
وهو خلاف الضرورة والوجدان. 

فان قلت: فاننا نفهم المعنى في طول دلالة الهيئة على تكرار لفظ المادة. 

قلنا: جوابه : 

أولا: هنذا لايكون: الآن نسبة السادة إلى الهيعة قبنبة المنوضوخ إلى 
المحمول. فهي متقدمة رتبة» ولا يمكن ان تفرض متأخرة. فتكون الهيئة في 

نان ان الاستعمال العرفي للمادة» هل هو مع الهيئة أو قبلها. فان فهمت 
في طولها - كما هو مقتضى الوجه - فهو فهم خيالي لم يتم الاستعمال فيه. 


الدلالة على المعص .. والمقروضن :انها غير دالة "قن 'الجرقية السنائقة» اعفن :قن 


الوجه الرابع: ما نسبه السيد الأستاذ إلى الشيخ الأصفهاني في حاشيته على 
الكفانة : واعضر» تعقيقا الونخه السايق: 


المقدمة الأولى: ان اللفظ استعمال في معنى وهو نوعه. 


رداق محمد الصدر 


فينتح ان المادة استعملت في نوع اللفظ الذي له هذا المعنى. وهيئة المثنى 
هق إرزاذة هين جه 


إلا أنه لا يتم . وذلك: 


أولا: انه يكون استعمالا مجازيا فيما لم يوضع له اللفظ. لأنه لم يوضع 

فان قلت: ان ذلك الفرد المدلول عليه فى اللفظ قد استعمل فى معناه 
الحقيقى. وهذا يكفى . 

قلنا: كلا: فان الاستعمال إنما هو في المادة. فقط. دون ما هو متقدم 
حقيقيا أو مجازيا. والمفروض ان استعمال المادة مجازي. لأنه فى غير ما 
وضع له. 

كانبا “ نا كر "المبيك الأمكاذ :قن ان “الدلالة علي الميعدى هن ع فيد 
لحاظى أو قيد واقعى. فان كانت قيدا لحاظيا لزم انسباقها إلى الذهن حين تقول 
ريذكانء وهو باطل . وان كان فيدأ واقعيا» فلا يعقل تقييد المعنى المستعمل فيه 
تيك واقعى .. وذكر فئ سعيه : أن ,المعتى المنستعمل .فية تصووق والانتقال 
التصوري إنما يكون بين مفهومين تصوريين . 


ويرد عليه : 


أولا: أت هذا السب عن تام إلا نشم كبرئ وهى عندم:إمكان تقبيد 
المفهوم بالواقع؛ أو الأمر المفهومي التصوري بأمر واقعي. لأنهما من عالمين. 
والتقييد إنما يصدق في عالم واحد. 





( لكان 
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ثانياً: اننا نختار وجها ثالثأ: وهو قصد الواقع بلا تقييد» فيراد واقع اللفظ 
الدال على معنا لكي لا يلزم تقييد المفهوم بالواقع . وكذلك لو اخترنا الدلالة 
نقول: اننا نريد بها واقع الدلالة أي دلالة اللفظ على المعنى لا بعنوان الدلالة 
لكي تكون مفهومة من اللفظ . 

الوجه الخامس : ان يقال: بان المثنى دال على مفاده بنحو تعدد الدال 
والمدلول. يعنى الهيئة والمادة. ومدلول المادة هو أحد المعنيين . فانه بالوضع 
اصبح للفظ قابلية الدلالة على كل منها تعيينا. كما هو الحال في المشترك . 

ولكن دلالته الفعلية عند إطلاقه بلا قريئة» إنما هى على أحدهما على نحو 
الترديد. والمراد به ليس مفهوم أحدهماء بل له نحو من التذبذب بين المعنيين. 
وهي دلالة وضعية من مجموع الوضعين. فهي دلالة حقيقية. وتكون الهيئة دالة 
على الكعددم: هذا السدلول:: 

وهذا شامل لاسم الإشارة بالنسبة إلى تثنيته . فمن حيث انه فرد لم يخرج 
اسم الإشارة عن وضعه كلفظ معرفة دالة على معين. ومن حيث انه مردد يكون 
قابلا للتكثير والتثنية بالهيئة. ولا يلزم ان يكون الفرد المردد معقولا واقعاء بل 
يكفي ان يكون معقولا عرفا. 

وجوابه من قبلناء بعد التنزل عن أصوله الموضوعية كاستحالة الفرد المردد 
عرفاء كما هو محال عقلا. لأننا قلنا - بمعنى آخر - بإمكانه بما سميناه 
بالإيهام الاثباتى» وسيأتي . 


ولكن يرد عليه : 


أولا: انه لا بد فيه من ملاحظة المادة كمفرد مستقل وليس كوجود تحليلى 
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محدد غير مردد. فهل ان المادة التحليلية نعاملها بأكثر مما تعامل به المفرد 
المستقل؟ هذا أيضا غير عرفي ولا عقلي . 

نأنيا ة :ان البنقة ل قل على اكثر. سد التقية والتكتير ب فإذا :ذلبقة الجادة على 
متذبذس بين اثنين . فان هذا هو مدلول المادة قبل التثنية على الفرض . 

وهذا الوجه ليس إلا كالوجه الذي يقول: ان استعمال المشترك فى المادة 
فى معنيين يجعل المثنى دالا عليها. فهم يعطون المثنى عمل المادة. وهذأ 
خطأ. لان فيه إنكارا لعمل الهيئة. فإذا أعملنا الهيئة كان مفادها تكرارا لمفاد 
الماذة آنا كان 

فان قلت: فان هذا التذيذب ليس إلا الإيهام الاثباتي الذي قلناه. 

قلنا : 

أولاً: ان فى ذلك جهلا بمعنى الإيهام الاثباتي. لان من جملة صفاته انه 
وضعي . إلا ان يسلم انه في طول الوضع أيضا. 

ثانياً: انه لا يكون إلا من أفراد ذات سنخ واحد وطبيعي واحد. 
والمفروض خلافه في المشترك اللفظي . 

ثالثاً: ان الإيهام الاثباتي يكون في معنى معين واحد لا اكثر. فإذا كان 
اكثرء أمكن الجمع بين الفكرتين أعني الإيهام الاثباتي والتذبذب. 

ثم استشكل عليه السيد الأستاذ: بان التذيذب غير معقول في التصور. 
وإنما يعقل على المستوى التصديقي . فإذا قلنا به لزم إناطة مدلول هيئة التثنية 
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بالمدلول التصديقي . مع العلم انه لا بد من انحفاظها في المذلول التصوري 


وجوابه: ان التذبذب بالمعنى الذي قصده ان كان اعتباطياء بدون قرينة 
انتفى في التصور والتصديق معا. وإنما يمكن في التصديق بعنوان (اما) أو (أو) 
ونحوهما. وان كان بقرينة كان المتبع هو مفاد القرينة» ولا وجه عندئذ لامتناعه 
في التصور فضلا عن التصديق. والمفروض ان المادة في المثنى لا يوجد فيها 
قرينة على التذبذب فيكون ممتنعا. 

واما الإيهام الاثباتي: فلا يحتاج إلى قرينة» بل يكون معلوما بطبعه. لأنه 
لا يكلف اللفظ اكثر من استعماله في معناه. لكن لما لا يكون المعنى محددا 
تكوينا في ذهن السامع. كالصلاة الوسطى» وفرد الجنس يكون إيهاميا عرفا 
وعقلا. وهذا ثابت على المستوى المدلول التصوري لا التصديقى. فهذا ليس 
فيه تذبذب أصلا بل معناه مستقر وثابت. ش 


لا يقال: ان الصلاة في الآية الكريمة وقعت في سياق تصديقي» فصلحت 
للويهام والتذيذب معا. 


التصديفن: ولا يوجد فيها تذبذب لشبوات معناها » وهو مفهوم الصلاة الوسطى . 

إلا ان نسمي الإيهام الاثباتي تذبذبا. لاشتراكهما في معنى (اما) يعني ان الصلاة 
اننا اللتهن رايا العتهير اؤان الميزاة فق السو اننا" الفايعة:وانا الناضرة: 

واختلافهما فى ان الويهام يكون فى جنس واحدء ولا معنى له في غيره؛ 

بعخلااف التديدجيه فأنه بالعكس . 


وعلى أي حال. فاستعمال المشترك في اكثر من معنى ممكن عقلا. إلا انه 


الكل سكين يدن 


خلاف للظاهر عرفا. لأنه خلاف العادة ويحتاج إلى قرائن أكيدة. ومع وجود 
القرينة تكون هي المتبعة» وليس المثنى . 

هذا بالنسبة إلى المشترك اللفظي. واما ما هو غير قابل للتثنية» كالأعلام 
وأسماء الإشارة» فهو موافق للظاهرء والعادة عليه. فهو ممكن وواقع بلا 
إشكال. هذا هو الكلام في المثنى . 

واما الجمع فإدا كان محددا فحذيثه نمس مأ قلناه فى المكدى : كثلاثة 
زيدين. وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا كان التحديد معلوما أم لاء كهؤلاء أو نحن 
أو الذين. مع جهل العدد. 

إلا انه يشكل في المشترك اللفظي. لان كل معنى يحتاج إلى قصد 
استعمال على الفرض . فإذا كان محددا كان ممكنا ثبوتا وان تعذر إثباتا. واما 
كان عدم التحديد بمعنى الترديد الاثباتى فى العدد. وهو يعود إلى معئنى 
الجهل. أو عدم الواقعية له أو كونه لا نهائيا. 


مثهج الاضول. (الجزء الآول) (نبكة ومنديات جامع الانمة (6) ا 


الحديث عن بطون القران 


(وهم ودقع) من عنوانين الكفاية: لعلك تتوهم ان الأخبار الدالة على ان 
للقرآن بطونا سبعة أو سبعين» تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى 
واحدء فضلا عن جواز تقريبه ولو باعتبار توهم ان البطون السبعة عبارة عن 
معان سبعة مرادة من اللفظ . وادل دليل على إمكان الشيء وقوعه. 1 

وقد أجاب الأستاذ المحقق على ذلك بلوازم غريبة نذكرها فيما يلي : 

وحاصلها: 

أولاً: انه لو كان المراد بالبطون ذلك لما كان موجبا لعظمة القرآن بل 
أمكن ذلك فى سائر المحاورات» لإمكان ذلك فى الألفاظ غير القرآنية بل 
الألفاظ المهملة . 

وجوابه: اما بالنسبة إلى الموضوع من الألفاظ فهو دليل الإعجاز لصعوبة 
ذلك فى غير القرآن الكريمء» وخاصة في الكلام الكثير. واما بالنسبة إلى غير 
الموضوع من الألفاظ» فهو غير ممكن, لان استفادة الباطن فرع استفادة 
الظاهرء واللفظ المهمل ليس له ظاهرء فكيف يكون له باطن؟ بل هذا الوجه 

ثانياً: ان هذا يلزم منه ان لا تكون البطون بطونا للقرآن ومعان له. ولم 
يذكر الوجه في الملازمة. مع العمل انها باطلة. لان هذه المعاني العديدة» 
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بعضها ما يكون ملتفتا إليه عادة فيكون من الظاهرء وبعضها غير ملتفت إليه 
فتكون من الباطن. لان الباطن هو ما خفي على الناس . 

ثالثاً : انه يمكن ان يجاب: بان ظاهر الأخبار تدرج البطون في الخفاء. 
فبعضها متأخر رتبة عن بعض . أو متأخر زمانا بمعنى زمان الالتفات إليه. 
بمعنى انه لا يمكن ان يلتفت إلى المتأخر قبل المتقدم أو معه. ويكون الالتفات 
إلى المتقدم بمنزلة المقدمة للالتفات إلى المتأخر. وهذا غير متوفر في قصد 
معنيين أو اكثر. لأنها تكون في رتبة واحدة» ولا تتعدد الرتبة فيها. لأنها لو 
كالنت ةزات ميتكون اريس عاك كملا مرا مها ميف رخ بترن تيان 
لفظ. فيتعذر القصد فضلا عن الفهم . 

ذانها : اننا ينبغي ان نفهم من روايات البطون فهما عرفياء ولاشك ان هذا 
التوهم غير مفهوم عرفا منها. 

يكفي في ذلك: ان نفهم ان الاستعمال في معنيين مما لم يعتده العرف 
ولم يعهده. فكيف يفهمه من روايات البطون. 

فان قلت: ان روايات البطون خارجة أساسا عن الفهم العرفي. لان 
مضمونها غير عرفي على كل حال. 

قلنا: اننا لو سلمنا ذلك» فلا يتعين ان يكون المراد فيها الاستعمال في 
معشين أو اك ولا اقل من إجمالها من هذه الناحية. على اننا لا نسلم ذلك» 
بل لها ظاهر عرفي. وهذا لا ينافي ان المعنى الذي تذكره غير عرفي. 

مضافا إلى ان ظاهر الروايات هو وجود مجموع المعاني لمجموع الألفاظ . 
وليس لخصوص ألفاظ معينة» كما هو المفروض في استعمال اللفظ في اكثر 
من معنى. ولذا قالوا: ان القرآن له بطون. ومن الواضح ان القرآن يحتوي على 
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توا واففاك وهيئات وحروف وجمل . فأن قلنا ان الأهساء استعملت فى اكثر 
من معنى دون غيرها. إذن. فيعضه له بطون ويبعضه ليس له بطون. وليس 
القرآن كله . 

وان قلنا انها كلها استعملت» فهي ليست من قبيل المشترك». ليصح هذا 
التوهم . 

وغل تيوت فساذ :هنذا التوهم تصدى الأمدوليون إلن)إعطاء الوجوه 
المحتملة فى المراد من هذه الأخبار المذكورة. نذكر أهمها: 

الوكحبة الكو ل 3 ناا وك فياعيم: الثقذا ل وان ملف الخيقاة تع مانا 
معاني مرادة في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ» كما إذا 
استعمل فيها. فاللفظ غير مستعمل فيهاء ولكنها مرادة. 

وهذا من الغرائب: لعدة وجوه فى الجواب: 

أولا: لان المفروض في هذا الوجه ان ألفاظ القرآن الكريم لم تستعمل 
فيها. فهي غير مربوطة بألفاظ القرآن الكريم. فلو كان القرآن هو هذه الألفاظء 
إذن» لا تكون تلك المعانى بطونا له. 

ثانيأ: انه لا دليل على المعية في القصد بعنوانه. فان قلت: فان أخبار 
وجوه أخرى في فهمها فلا. 

ثالثاً: ان المعاني الموجودة في علم الله سبحانه كثيرة جدا بل لا متناهية. 
ومن المستبعد - على هذا المستوى من التفكير - قصدها جميعا. وقصد 
بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح . 
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زابعا إن قضيد المع لا ركو إل بالاستعهال: والاستغجال لا يكون: إلا 
بلفظ . فما معنى قصد الاستعمال بدون لفظ ولا استعمال بل لمجرد المعية؟ . 


ثم يستشهد الأستاذ المحقق بالأخبار الدالة على ان القرآن الكريم يجري 
مجرى الشمس والقمر والليل والنهار. وانه حي لا يموت. وانه لو نزل في أمة 

وهذا الاستشهاد من الغرائب. لان معنى هذه الأخبار ظاهر باعتبار ان 
القرآن الكريم يحتوي على قواعد تكوينية وتشريعية ونفسية وغيرهاء تنطبق في 
كل جيل بغض النظر عن الزمان. وهذا الأمر لا يختلف فيه الظاهر عن الباطن. 
فان الظاهر أيضا لا يموت ويجري في كل جيل . ولبس الباطن وحده» وان كان 
أيضا كذلك . : 

إلا ان الاستدلال بهذه النصوص على الوجه الذي اختاره الأستاذ المحقق 
غير تام أكيداء لوضوح ان معانيه إذا كانت خفية لم تجر في الأجيال» ولمات 
القرآن بموت من يفهمه. فضلا عن دلالة هذه النصوص على وجود معاني 
مقصودة حال الاستعمال بدون استعمال». كما قال. 


الوجه الثاني : لفهم أخبار البطون: ما ذكره في الكفاية من انها لوازم معناه 
المستعمل فيه اللفظ . وان كانت أفهامنا قاصرة عن إدراكه. ويدعم ذلك أمران: 

الأمر الأول: ان سبب بعده عن أفهامنا هو ان سبب الالتفات إلى اللازم 
هو الالتفات إلى الملازمة. فإذا كانت أفهامنا قاصرة عن فهم الملازمة كانت 
قاصرة عن فهم اللازم. ومتى ما فهمنا الملازمة فهمنا اللازم. 

الأمر الثانى: ان إشكالا يأتى على ظاهر هذا الوجه. وهو عدم التدرج في 
اللوازم. بل العرضية فيهاء مع ان ظاهر الأخبار هو التدرج في البواطن. إذن» 
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ويجاب ذلك بتطوير الوجه وهو أن يقال: بان اللوازم مندرجة . فهناك لازم 
الملازمة . فيكون هذا الوجه تفسيرا محترما لهذه الأخبار. ولكئنا قد لا نقول 
بانتحصاره إذ لعل عدة وجوه صادقة دفعةه واحدة فى تفسير البطون. 

هذا وذكر المرحوم المشكيني عدة وجوه أخرى نذكرها بنفس الترقيم : 

الوجه الثالث: ان يكو ن المستعمل فيه من قبيل المشكك. له سبع مراتب 
أو سبعون. فلا يكون من استعمال اللفظ في معنيين. 

وهذا له نقاط قوة ونقاط ضعف عن بعض الوجوه الأخرى : 

اما نقاط القوة: 
فأولا: ان تكون تلك المعاني مربوطة بالألفاظ ومستعملة فيها لا انها 

وثانياً: ما ذكره من انه لا يكون استعمالا في معنيين حتى يكون على 
خلاف الوجدان العرفي والمتشرعي . 

ونقاط ضعفه : 

أولاً: ان التشكيك لا يقتضي الطولية في الإدراك» بل يساوق مع 
العرضية» كالتشكيك في مفهوم النورء أو الحمرة ونحو ذلك. في حين ان 
المراد من الروايات هو تعدد المراتب . 


فان قلت: فانه قال: له سبع مراتب مشككة. قلنا: نعم. هي مراتب 
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للتشكيك؛» ولكنها تدرك دفعة واحدة» لأنها مصاديق الطبيعة المدلول عليها 
باللفظ . كما هو الحال فى كل مشكك . 

ثانياً: ان جملة من الأمور في القرآن الكريم غير مشككة؛ كأسماء 
الأجناس :والاسماء الحسى وغيزها كثير: 

الثا: ما ذكرناه في رد الوجه السابق من شمول البطون لمجموع القرآن بما 

رابعا: التشكيك في مراتب التشكيك». فان جميع الأشياء ‏ ليست ذات مرتبة 
واحدة» ليس لا متنا هسه . بل هى تختلف فى ذلك اختلافا كنا والمفروض 
ان بطون القرآن محددة المستوى في جميعه. 

الوجه الرابع: ان ألفاظ القرآن نزلت سبع مرات أو سبعون مرة. وفي كل 
مرة أريد معنى غير الآخر. 

ونقطة القوة فى هذا الوجه: انه لا يكون من استعمال اللفظ فى اكثر من 
معنى ١»‏ لأنه في كل مرة من نزوله يراد معنى واحد. 

واما نقاط ضعفهء فكما يلى: 

أولاً: ان هذا بظاهره غير محتمل أصلا. إذ لو كان قد حدث لورد فى 
التاريخ ولو بخبر ضعيف. ولم يردء مع انه مما تتظافر أسباب النقل فيه» ومما 
ينبغي ان يهتم به المسلمون. ظ 

فان قلت: ان ما هو غير محتمل هو النزول في الظاهر. واما النزول في 
الباطن فهو محتمل. كما ورد: ان علياءة كان يقرأ القرآن كله ورجله فى 
الركابة: 





قلناء هذا لو سلم فان له جوابا ظاهرياء وهو ان اللغة والاستعمال اللغوي 
مفهوم عقلائيا وعرفيا. واما حاله خلال النزول الباطني فهو مجهول عقلائيا. 
ولا نعلم هل أنه بنحو الألفاظ ذات المدلول أو بنحو الآخر. 

ثانياً: ان هذا فرع ان يكون اللفظ قابلا للكثرة من الاستعمالات» 
كالمشترك ونحوه» ولو بنحو المجاز أحياتا. إلا ان هذه الكثرة» المشار إليها 
في هذه الروايات غير عرفية؛ واللغة العرفية غير قابلة لها. لو أريد بها هذا 
5 


الوجه الخامس: أن يراد من كل لفظ معنى قابل للانطباق على سبع أو 
سبعين حصة أو مصداق. أو قل : للانطباق على سبعين معنى في نفسه»ء وقد 
أريد كل ذلك على سبيل الاستغراق. وهذا الوجه لا يستلزم المحذورء وهو 
استعمال اللفظ في اكثر من معنى . 

وظاهر مراده ان اللفظ قابل للانطباق على معاني كثيرة» لأنه موضوع 
للكلي الذي يعمها. فيشمل جميع الأفراد والحصص على سبيل الاستغراق . 
سواء فهمنا الحصة أو الفرد أو التفتنا إليهاء أم لا. فيكون له معنى واحد إلا انه 
ذو مصاديق متعددة. 

وإشكالة: ان هذه المضاذيق عرضية الهرشة ‏ ولست طولية: كما فهمتا 
وفهم المشهور من الأخبار. 

ويمكن ان يجاب: ان هذا من الناحية اللغوية صحيح. إلا ان إدراك 
المصاديق والمعاني يختلف باختلاف مستوى الفرد وفهمه. ومثاله في 
الحيوانات ائنا قد نجد مصداقا للفيل لم نكن قد رأيناه قبلا. كالماموث 
والخرتيت والفيل الأسترالي والفيل الأمريكي وغيرها. وكذلك الفرد كلما تعمق 


ع محمد الصدر 





فهمه وجد مصداقا جديدا للمعنى لم يكن يعرفه قبلا . 

كالنور» في قوله تعالى: أأَنَّهُ دوْرُ السَّمْوتِ وَالأَيْضِ»#. وقولهم: العلم نور 
يقذفه الله فى قلب من يشاء. وقولهم : جكب النون أو شفن النون: وكذلك ما 
منها صنف في النورء وكلها مصاديق أو حصص للطبيعي المدلول عليه باللفظ . 
الشرط في الشرطية باطلا وكاذيا . 


قلنا: كلا. فان محمول صنف وان لم ينطبق على الصنف الآخرء إلا ان 
كلا من المحمول والموضوع له أصناف مختلفة. والقضية تصدق في كل 

فان قلت: ان هذا الوجه يرجم بالبطون إلى مصاديق طبيعة واحدة. قلنا: 

فان قلت: هذا فى الأسماء فماذا عن الحروف والهيئات ونحوها. 

قلنا: يجاب هذا بأحد جوابين : 


أولاً: ان ما فهمه المشهور منه هو الأسماء والمواد خاصة. فنقبل اختصاصها 
به. وبه يكفى صدق تلك الأخبار. 


ثانياً: اننا نستعمل غير الأسماء والمواد؛ بمقدار قابليتها. فمن (حرف الجر) 
ذات معانى والباء ذات عدة معانى: وهكذاء وكلياامتحفيلة اانا 


منهج الأصول (الجزء الأول) شيكة ومنتديات جامع الائمة (م) 1 


واما الهيئات فتتغير باختلاف طرفها تغيرا عقليا أو نفسياء وليس ماهويا 
انها بالنتيجة يكون لها انطباعات وانطباقات بعدد معانى الطرفين. 

الوجه السادس : وهو أيضا مما قاله المشكينى : ان يراد بالبطن أحد 
المعاني مفهوما لا مصداقا. وهذا أيضا لا يلزم منه استعمال اللفظ في اكثر من 
معنى ٠.‏ 
القصدء لان قصد أحد المعانى ينافى الكثرة الواسعة فى المعانى» كما هو ظاهر 
تلك الأحان: 

فان قلت: فان مراده ان المعنى الواحد هو البطن الواحد. فتتعدد المعانى 
بتعدد البطون. قلنا: إذنء يكون من استعمال اللفظ فى اكثر من معنى. لو 
تنزلنا عن الوجوه الأخرى. 
إلى أمور ليس لها أسماء في اللغة. وليس بالضرورة ان تكون عالية جداء بل 
يكفي ان تكون مخفية وغير موضوع لها في اللغة عادة. لآنة أمز :غير متعهوة: 
كبعض جهات عالم الجن والملائكة . 

فان قلت: كيف يعتبر هذا من بواطن القرآن» مع انه لا تدل عليه اللغة 
والقران لغة. إذن؛ لا يدل عليه. 


قلنا: نعم لا يدل عليه. ولكن اعتباره من بواطن القرآن» باعتبار كونه 


٠١1‏ محمد الصدر 





المقدمة الرئيسية أو المنحصرة للوصول إليه. أو باعتبار مدلولاته العقلية» لان: 
من فهمها استحق فهم ذلك أيضا. أو باغتبار مستوياته الروحية»: لان من قرأ 
بعض أياته استحق ذلك. وهكذا. 

الوجه الثامن: المصداقية المتسلسلة أو المتدرجة. وهي التى تقال 
بالتشكيك المكاني والتدرج الزماني . 


وأوضح انحائها ما يخرج عند الاستخارة بالقرآن الكريم» ٠‏ في التطبيق على 
لمكتسي از قر له ومنا لى ل الو أنه جحَرْهًا ورسها أ . أو ما يلقى 
لتَّيَطَنُ4 أو «وَتهى اتنس عَنِ أَلَكاُ» أو «إما كئلوأ الغَبينُ عل مأك سُلِيِسنَ يك 

أو لوكا يَفِيظ الحكدرٌ لا كالرصت من حَدُرَ كل إلا كيب لكمر ييه عمل 
لع . وضبر ذلك فقن...خعة يتطق :على موزة الاسعخازة فهراه إل انه 
تطبيق مجازي أحياناء لا يخلو من التوسع في الفهم. غير ان المجاز ليس 
غلطاء بل هو صحيح في اللغة» ويصلح ان يكون من جهة المعاني المقبولة. 

ثم ان هنا اشكالات تترتب على أخبار البطون لم يتعرضوا لهاء يحسن ان 
نعرض المهم منهاء مع محاولة الإجابة عليه : 

الإشكال الأول: اننا نفهم من تلك الأخبار ان كل تلك المعاني المشار 
إليها معان مقصودة أو مفهومة وصحيحة. وهذا معناه ان كل معنى فهمناه من 
القرآن الكريم» فهو ممضى وصحيح. مع انه قد يخطر في البال من بعض 
ظواهره أو بعض بواطنه معان مستنكرة وغير مطابقة للقواعد. 

وجوابه: ان ظاهر تلك الأخبار ان كل تلك المعانى مقصودة. فما توصل 
لله اشر ملعن اله مقصيرة لاقر 0ذ )لكوي داو او شن معدي لازال البو ع 
إلا ما خرج بدليل . 





والدليل على قسمين: فانه اما خارج القرآن الكريم. كالسنة والإجماع 
والعقل. واما من داخل القرآن الكريم ولو باعتبار البطون. فان القرآن يكون 
يبقى إلا ما هو حى. 

الإشكال الثانى : أن البطون ليست بحجةء لان ظاهره حجة) واما الباطخ 
فلا . 


والجواب من وجوه. 


أولا> ان الإتساف معين يكون مؤغلا لفهم أىمستوى مق توبات 
الباطن» فانه يفهمه من ألفاظ القرآن فهما عرفيا اعتيادياء فيكون حجة. 

ثانياً: اننا يمكن ان نجعل نفس أخبار البطون دليلا على حجية فهم 
الباطن. باعتياز انه ليس المراد من تلك الأخبار مجرد الإخبار عن وجود تلك 
البطون. بل الحث على التوصل إليها حسب الإمكان». والاستفادة منها أو 
تطبيقهاء وهذا لا يكون إلا فيما هو حجة ومعتبر. 


نإلذا نولل سعيفيا قولةة” ]نما ايكيمة نه تروط ينف يع عن كو لذ 
أهلية الوصول إلى بعض البواطن. فيثبت انه مخاطب بهء فيكون حجة له. وإلا 
كان خلف كونه خطابا له. 


ل سر مره 


رابعا: ان دليل حجيتها قوله تعالى: 9امَا فرطنًا فى الكتبٍ من شو . 
وحيث اننا لا نفهم ذلك الااستيعات من الظاهرء إذن. يتعين أن تكون فى 
الباطن. فمن يفهمه يعلم بوجوده في القرآن» يعني يكون القرآن بيانا له باطنا. 
فيكون حجة. كل مافى الأمر انه ينبغى ان يصل إلى درجة اليقين أو 
الاطمئنان. 


أ 2 محمد الصدر 





أو قل: ان قوله تعالى: ما مرَطْنَا في الكتّبٍ من مَىّو». لا يراد به الإخبار 
عن ذلك فقطء بل جعل حجيته أيضا على تقدير حصوله وفهمه. 

الإشكال الثالث: ان المعانى غير محدودة وألفاظ القرآان الكريم محدودة» 
والمحدود لا يحتمل اللامحدود. 

ويمكن الجواب عن ذلك بعدة أشكال : 

أولا : أن بطون القرآن مهما كانت وأسعة» فهى محلودة بحدود الحاحة 
الواقفية + ولتت ل تاس .يكفى "ان "تلعننت إلى التسي عتها تسيعة أو 

ثانياً: ان الدال لا يكون أوسع من المدلول. فإذا علمنا ان الأشياء كلها. 
أو قل عالم الخلق كله متناهي» كانت الدوال عليه متناهية. ونريد بالدوال هنا 
البطون . 

ثالثاً: ان دلالة اللفظ على الأمر اللامتناهى. ليس ممكنا فقط بل هو 
موجود عرفا فضلا عن العقل. كدلالة اسم الجنس على حصص لا متناهية أو 
أفراد لا متناهية أو كليهما. وخاصة إذا التفتنا إلى دلالة مثل لفظ: رقم أو عدد 
على الأعداد اللامتناهية . 

رابعاً: ان كثرة الأمور الجزئية الخارجية» وعدم تناهيها - لو سلم - لا 
تلازم لا تناهي الكليات. وما يكون من معاني الألفاظ والبطون هو الكليات 
دود الجزئيات . 


ولكن هذا يمكن جوابه بالطعن بعدم تناهي الكليات» فانها أيضا لا متناهية 
فى عالم الواقع. ومثاله الأعداد. فانك كلما أضفت رقما إلى رقم محدود 





شيكة ومننلديات جامع الالهة (ه) 


منهج الأصول (الجزء الأول) 


ازدادء إلى إضافات لا متناهية . 
خاهنا: ان تكون الدلالة رويحة غير لغوية:: كنا لا مبعد ان« تكو بالنسية 
إلى بعض البطون المعمقة. وقوله: أنا النقطة وقوله: ما فرطنا فى الكتاب من 


شيء وقوله: علمني ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف بابٍ. فان كل ذلك 
مما تعجز عن بيانه الألفاظ قطعا. وإنما يراد به التناقل الذهنى أو الروحى أو 


العقلى . 
فان قلت: فانه ينافي أخبار البطون الدالة على الدلالة اللغوية. قلنا: نعم. 


ينأسبه . 

الإشكال الرابع: ان المتكلم محدودء فلا يمكن ان ينطق بمعاني غير 
معحد ودة . 

وجوابه : 


أولا: ما عرفناه من ان بعض الألفاظ له مصاديق وحصص غير محدودة. 
ونحن ننطق به بالرغم من محدوديتنا. 

ثانيا” ان ما هو مستحيل هو نطق المحدود بألفاظ غير محدودة. لا بمعاني 
غير محدودة؛ كما هو واضح. 

تالغا : بعد لقتل عن الجوابيق الستابقين نان الاشكال إثمايسشجل على 
تقدير كون الناطق محدوداء كجبرئيل ئة أو النبي وله . وإنما الناطق هو الله 


سبعحانه . وهو غير ممححدود. 


5٠‏ محمد الصدر 





والمتغيرات» وإنما ذلك شأن الإنسان المخلوق. فكيف يمكن اعتباره تعالى 
ناطقا بالقران أو متكلما به. 
وجوابه .من اكثر من وجه: 
أولاً: انه سبحانه متكلم بنص القرآن الكريم . فهذا ثابت تعبداء بأية طريقة 
فهمناها في علم الكلام. وهو وان كان خاصا في القرآن الكريم بموسى 532 . 
لكنه يدل على إمكانه له جل جلاله. وإذا أمكن فى مورد أمكن في كل مورد. 
ثانياً: ان الكلام لا يطرأ على ذاته المقدسة ليكون الأمر مستحيلاء وإنما 
يخلق الكلام جامعا للشرائط». فى أي مكان أو زمان أو رتبة في خلقه. كخلقه 
ثالثاً: انه سبحانه وتعالى يوجد الكلام في نفوس أوليائه وأصفيائه» وهم 


رابعاً: يمكن القول: ان هذا وان سمي كلاما لغة» ووصل إلينا بعد تنزله 
بصورة الكلام» إلا ان واقعه ليس بكلام» بل هو من سنخ العلم. ومعلومه ليس 
هو الصورة الذهنية؛ بل هو نفس عالم الخارج والواقع بوجود الحقيقي. كما 
نص على ذلك المحققون من الفلاسفة. فذلك هو مدلول علم الله سبحانه. 
وهو أيضا مدلول القرآن الكريم في وجوده الواقعي العالي. 


الإشكال السادس : أن الإنسان ممحدود والكتاب الكريم غير محدود.». فلك 
يمكن ان يحيط به ويستوعب ما فيه . 


وتمكة الجوات على ذلك بالاعتراف بان الإنسان المحدود بل كل مخلوق 
محدودء لا يحيط بالعلم غير المحدود. قال تعالى: طوَلًا يحيطوت يو. عَلْمَا4 





منهج الأصول (الجزء الأول) ‏ أشيكة ديات جامع الاهة (م) 


8 1 0 0 0 200 لخ 
وقال: #وَلَا يُحطُونَ ِتَىءِ من عِلْيِود إِلَّا يما ]42 . 


إلا ان هذا يواجه إشكالا. وحاصله: انه قد ورد ان المعصومين تكله 
يفهمون القرآن باطنه وظاهره» لأنه نزل فيهم واليهم وهم المخاطبون به 
(وعندهم علم الكتاب وما جاءت به السور) وخاصة منهم أمير المؤمنين 52 . 
فكيف كان ذلك؟ 


ويجاب بأحد شكلين: 


الشكل الأول : انهم توك قابلياتهم غير محدودة» فيفهمون غير المحدود. 
حتى خص علي 22 مع النبي و بمعرفة الله سبحانه كما ورد: يا علي ما 
عرف الله إلا أنا وأنت . مع ان الله سبحانه غير محدود. ومن عرف الله تعالى 
عرف ما دونه بطريق أولى . 


الشكل الثاني : ان نسلم بكونهم محدودين في الجملة. غير ان قابلياتهم 
عظيمة» بل أعظم من كل الخلق. فنفهم من تلك الأخبار انهم يفهمون اكثر من 
أي خلق آخر. وهذا يكفى. 


إلا ان هذا يواجه إشكالا: وهو انه قد ثبت انهم خير الخلق أجمعين. 
والقرآن من الخلق., إذن فهم خير من القرآن. وحين نقول: القرآن هناء فإننا 
نعنيه بكل وجوده الظاهري والباطنى» إذذ فهم أعلى من كل ذلك». والعالى 
يحيط بالداني؛ دون العكس . إذن فإحاطتهم بالقرآن ممكنة. 


القرآن الكريم لا متناهية» من حيث الكليات والأمور النظرية العامة» كما هو 





الإشكال السابع : ان ما هو مخزون في القرآن الكريم ظاهرا وباطناء ليس 
هو كل ما في علم الله سبحانه. بل ان علم الله أوسع. وبتعبير آخر: ليس باطن 
القرآن هو علم الله» بل ما دونه . 

وما ثبت أنه لاا متناهى وغير محدود هو علم الله عزوجل » لأنه عين ذاته» 
وهو لا متناه؛ إذن علمه للا متنأه. اما ما دونه فهو متناه ومحدود. إذن: فعلم 
القرآن محدود. 

جوابه: انه ناشئ من تخيل ان اللامتناهي ليس فوقه شيء من حيث كونه لا 
متناهيا. إذ ليس فوق اللانهاية زيادة . 

مع ان هذا قابل للمناقشة. ويكفي ان نسمع كلمة الفيلسوف الإلهي الشيخ 
ملا هادي السبزواري عن الله عزوجل : انه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى . 
إذن» فاللاتناهى ليس هو الحد الأعلى» بل فوقه درجات أيضا. 

ويكفى ان نلتفت إلى اننا سبق أن قلنا ان اللامتناهي المرموز إليه بهذه 
العلامة (00) قابل للعمليات الرياضية الأربعة على ان يكون طرفاها من نفس 
النوع . 

فهذا الذي عبر عنه الشيخ السبزواري هو 00 + 00. ويمكن 00 <ا 60 و 
مرة. 

وغلن أى حال. فيمكن ان نفهم الآن ان علم القرآن وان كان لا متناهياء 
إلا انه اللامتناهى الأدنى وعلم الله هو اللامتناهى الأعلى. فيئيت ان القرآن دون 
مهي ان كرون تاه . 


فيك ومنتدات جامع الألمة (م) 


مسجب ب #لد حب 


منهج الأصول (الجزء الأول) 





الإشكال الثامن: ان عدد سبعة بطون أو سبعون بطنئاء يدل على 
المحدودية» فلماذا تدعى عدم المحدودية. ولا اقل أنه لا دليل .على وجود 
الزائل ! 


وجوابه من عدة وجحوه: 


أولا :نهدا الو المجرك يات الكفرة» الا يراد نه السمد : كه فال 
المفسرون في قوله تعالى: إن تَسْتَعْفْر طم سَبْعِينَ مره . 


ثانياً: ان هذا قد قيل بقانون: كلم الناس على قدر عقولهم. لأنهم سوف 
لن يتحملوا أو يفهموا كون معاني القرآن وبواطته لا متناهية . 


تعالى : اما فَرَّطْنَا في الكتّاب من شَيْءِ». والمراد من الكتاب: القرآن؛ كما هو 
الظاهر. كما ان الأشياء المستفادة.من قوله: من شىء» هى أشياء لامتناهية كما 
أسلفنا : 


الإشكال التاسع : انه لماذا يعبر بالبطن في النصوص » ولا يعبر بالباظن »ع 
مع آنه الأنست» 


وجوابه: ان كلا التعبيرين واردين في كل كلام حسب سياقه»؛ كقولنا: 
ظاهره أنيق وباطنه عميق. وقولنا ما من آية إلا ولها ظهر وبطن. 

والمراد من البطن أو الباطن ما خفي من الأمور كقوله تعالى: هأرما طَلَهَرَ 
ينتكرت نر ار :وسبه يطانة القوت وباطن الأرفن. .وكدذتاك السو ود 
جسم الإنسان بصفتها تحتوي على الطعام وعلى الجهاز الهضمي. ومنه قولهم: 
بطن الأرض خير له من ظهرها. 


ومنه (الباطن) الذي هو من الأسماء الحسنى» أي المخفي المحجوب عن 
الأنظار والعقول. ومنه صفة الإمام الباقر 3202 . لأنه بقر بطن العلم أي فتقه 
واطلع على باطنه . ومن هنا ورد فيه : يا باقر العلم . وانه بقر العلم بقرأ. 

ومن هنا نعرف ان هذا اللقب لممكئقة باعتبار إطلاعه على الباطن لا على 


وظاهر اللفظ انه هو الباقرء وهذا يصح بالنظر إلى الأسباب» لأنه قكية 
فعل ذلك وصعد إلى هذا المستوى الرفيع بقابلياته وحسن إرادته. إلا ان الفاعل 
الحقيقي هو الله سبحانه. فالله قد بقر العلم له. وهذا من فيض الرحمة»ء لأنها 
تنال كل مخلوق بمقدار ما يستحق. واستحقاق المعصومين أعلى من كل 
استحقاق . 





شبكة ومننديان جامع الالعة (ن) 


حقيقة المعنى المجازي 50-0 اح بي 
فقا الدلاقة المطاوية )ب و ب ا ا ل ل ا 3506 


علاقة قة الاستعمال المجازي بالدلالة التصديقية 000 
النسبة بين الأمور الثلاثة للمجاز القرينة, والعلالة: والاستحسان ‏ د 
دلالة الألفاظ على الألفاظ 0 20000 لح 1 
تبعية الدلالة للإرادة ا ا ب ا ا 


بعض نتائج ما سبق لاوحا وه عا 2ل ع ع اسه وه مج و لس ايأ 0 اه 


#القياية للعفيظة م ويام حمم ا وغ وم جو لوه اوسن عو ش حو معد 3 016 2 0000 


علاميّة صحة الحمل وعدمه وصحة السلب وعدمه و ا ل ا 
ا وا الل ااا 00 5320101000 


إذا دار الأمر , بين النقل وعدمه ا ب ا ا د 


إذا دار الأمر بيرم الاقم أل وعدمه ا ا ا 111111111110 
إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز #خطجخه ااي كج ماين ؤاواه وانلة 52 


مبحث الحقيقة الشرعية 1غ 52008 و 000 





الكلام في الجامع الصحيحي البسيط ا ااا ا 000 
كلام حول العقل العملي م ااا ل 21111111110 


الكلام في الجامع الأعمي لحن بك ا يت عفر ين م خا بيس رطق شوشت يز مق جا بسنو بج نج تدده ف نون موت و اخ 1 
0 لخزلع بناء 3 يتن الصحيحي والأعمي ا ل 0 


اليو ا 00 1 


الاتعدلال عن سملك الاجم + 

الاستدلال على المسلك الصحيحي ةؤزآز ز ز ز ز ز 00 0 1000 
الكلام في الصحيح والأعم في المعاملات ... 

فل البيزاة الأسنات أو السمينات؟ 

الكلام في ثمرة النزاع في المعاملات . 


فى الجامع الصحيحى والأعمى المعاملاات ادج يبط بن رن شري ف يل بك بسي دي قا مت يت لباوب رين رارج ره 
واما الثمرة بناء على المسلك الصتكحن ن ‏ وو ‏ رإة ملعا لجل جوحي جا ودام بوط بايا نام و يفن 


تافو انيسن وما شو الفسي ات البقاتالت؟ 


الحديث عن بطون القرآن 


